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التي أنعمت  رب أوزعني أن أشكر نعمتك﴿
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 إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في  " 
لكان أفضل، يومه إلا ق ال في غده: لو غير هذا  

وهذا من أعظم العبر   ولو ترك هذا لكان أجمل،
النقص على جملة   وهو دليل على استيلاء

 البشر..."
 العماد الأصفهاني
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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم       

 

 إلى ربي عز وجل قربا

 إلى النبي صل الله عليه وسلم حبا

 إلى من ربياني ووصاني جل شأنه بهما

 إلى من جعلهم الله إخوتي

 إلى من أحببت في الله

 إلى من أحبني في الله 

 

 



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             5 
 

 

 

 

 

 كلمة شكر وتقدير:
 

ور التقدير إلى الأستاذ الكريم الدكتلص الشكر وأتقدم بخا

فيض علمه ومعرفته، ، الذي لم يبخل علي ب المصطفى القاسيمي

آرائه السديدة  مصدر إلهامي في تجاوز كل العقبات التي وب

السمة المميزة واجهتني، كما أحيي فيه خلق التواضع الذي كان 

 لشخصه الكريم .

بصفة عامة لأساتذة سلك  كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير

ماستر الحكامة المحلية على طيبتهم ومحبتهم وإخلاصهم الكبير و 

 أعضاء لجنة المناقشة. بصفة خاصة للأساتذة
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 :تقديم

يلزم توفرها يشير مصطلح حقوق الإنسان إلى جملة من الاحتياجات التي     

لعموم الناس دون أي تمييز من جنس أو نوع أو لون أو أي اعتبار أخر. وقد 

مرت قضية حقوق الإنسان بمراحل مختلفة منذ القدم، حتى وصلت إلى ما وصلت 

دي الديني كما جاء في الدين ائإليه اليوم، إذ منها ما يعود إلى الجانب العق

تعالى إلى الناس جميعا، ومنها ما ونه الإسلامي الذي يعد رسالة من الله سبحا

منها ما يرجعه بعض الباحثين إلى الثورات ، ويفسر بأنه نتاج جهود مفكرين

الكبرى التي عرفها العالم
1
. 

موضوع حقوق الإنسان التطور الذي يعرفه اليوم، إلا بعد  بصفة عامة، لم يلق

الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  بدأت بصدور التي سلسلة من الحلقات
2

في  

الذي بدوره لم يلق اهتماما كبيرا إلا بعد إحداث لجنة و، 1949العاشر من ديسمبر 

683الاجتماعي بموجب المادة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي و حقوق الإنسان
 .

تشجيع الدول على احترام الحقوق الإنسانية، وقد تميزت هذه المرحلة بتعزيز و

إلى حين صدور العهدان
4

الحقوق بن بالحقوق المدنية والسياسية، ويان المتعلقاالدول

. بحيث 1976. اللذان دخلا حيز التنفيذ سنة 1966الاقتصادية والاجتماعية 

                                                           
  الإجراءات الأمنية دراسة مقارنة "، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضمعدي الحويقل، " حقوق الإنسان و معجب بن  1

 .3، ص 2006الطيعة الأولى، 
 والأخلاقي إذا السياسي بالثقل ويتمتع قيمة معنوية، وله الإلزامية، بالصفة تتمتع لا عامة، ومبادئ أفكار : هو مجموعةالإعلان  2

 في يصدر ما غالبا   الإعلانو. الدولي العرف قبيل من يعد والإعلان. المتحدة للأمم العامة الجمعية مثل دولية هيئة عن صدرت ما
  .الإنسان لحقوق العالمي للإعلان بالنسبة الحال هو كما دائمة وقيمة كبرى أهمية ذات مبادئ على ينص حينما نادرة ظروف

من ميثاق الأمم المتحدة " ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لتعزيز  68المادة   3

 حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه ".
مواثيق الدولية لحقوق الإنسان )العهد الدولي الخاص اتفاق دولي مرادف لاصطلاح اتفاقية، ورد مرتين في سياق الالعهد:   4 

 . (1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966بالحقوق المدنية والسياسية 
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، مما جعل الإنسانلحقوق بالحماية والإلزام الدولي ن العهدين هذيتميزت مرحلة 

هذه الحقوق شأنا دوليا
5
. 

ية على الالتزام الدولي بحقوق وعلى غرار دول العالم، عملت المملكة المغرب

الإنسان، من خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية
6

، و من خلال 

إحداث مجموعة من المؤسسات التي شكلت لبنة أساسية لتكريس ثقافة حقوق 

 الإنسان ببلادنا.  

                                                           
 لعهدا هذا في فطر لةدو كلتتعهد الفقرة الأولى  من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية:"   5

 تمييز أي ، دونلايتهاو في خلينالدوا قليمهاإ في يندلموجوا ادلأفرالجميع  قلحقوا ذهه بكفالةو ،فيه بها فلمعترا قلحقوام اباحتر
أو  عي ،لاجتماا أو لقوميا لأصلا أو ،سياسي غير أو سياسيا أيلرا أو ،لدينا أو ،للغةا أو ،لجنسأو ا ن،للوا أو ق،لعرا بسبب

 ب".لأسباا من لكذ غير أو ،لنسبا أو وة،لثرا
 : لعهدا هذا في فطر لةدو كلتتعهد الفقرة الثالثة من نفس المادة: " 

 عن كلانتهاا رصد لو حتى ،لعهدا اذه في بها فلمعتراحرياته  أوحقوقه  نتهكتاشخص  يلأ للتظلم لفعا سبيل توفير تكفل نبأ( أ)
 لرسمية...". ابصفتهم  نيتصرفوص شخاأ
 المصادق عليها من غير تحفظ: تفاقياتا 6 

 .1910ماي  4الاتفاقية الدولية بإبطال تجارة الرقيق الموقعة بباريس في 

 .18/12/70الجرائم ضد الإنسانية في قية حول عدم تقادم جرائم الحرب والاتفا

 17/08/1973الاتفاقية الدولية لحظر جريمة الميز العنصري 

 17/08/1973استغلال دعارة الغير في اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص و

 .03/05/1979المدنية في الدولي الخاص بالحقوق السياسية والعهد 

 الاتفاقية الدولية لمناهضة الميز العنصري في الألعاب الرياضية.
 الاتفاقية الخاصة بالرق.
 اتفاقية تحريم السخرة

 المفاوضة في الأجور اتفاقية حق التنظيم النقابي و
 المساواة في الأجوراتفاقية 

 اتفاقية عدم التمييز في مجال التعليم
 المساعي الحميدة.بروتوكول إنشاء لجنة التوفيق و

 بعض الاتفاقيات المصادق عليها بتحفظ   
ت إذ اعتبرت الحكومة المغربية المحاكم الوطنية وحدها ذا 6، تم التحفظ على المادة 24/1/1951اتفاقية منع الإبادة الجماعية في 

لا تقبل اختصاص المحاكم الدولية إلا بموافقة صريحة من المرتكبة داخل التراب المغربي، والاختصاص في النظر في جرائم الإبادة 
 الحكومة المغربية.

التي  2اعتبر المغرب أنه ليس مقيدا بمقتضيات المادة  18/12/1970الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري في 

تنص على عرض كل خلاف بين دولتين أو عدة دول يتعلق بتأويل أو تنفيذ الاتفاقية على محكمة العدل الدولية، فالحكومة المغربية 
 ترى أن ذلك ينبغي أن يكون بقبول مسبق لأطراف الخلاف.

، و قد تحفظ 21/6/1993ينة في اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه

 المغرب كما يلي:

 .20أ المغرب لا يعترف باختصاص اللجنة الوارد في المادة 

 .30ب المغرب لا يعتبر نفسه مقيدا بعرض الخلافات الناشئة بين أطراف الاتفاقية على محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 

ة حقوق الإنسان و وزارة التربية الوطنية، " دليل مرجعي في مجال حقوق لمزيد من العلومات راجع : المملكة المغربية، وزار
 بية على حقوق الإنسان.) لا تتوفر لا السنة و لا الطبعة(.   كة المكلفة بتنفيذ برنامج للترالإنسان "، اللجنة المشتر
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من هنا، تبرز لنا أهمية رغبة المملكة في تدعيم حقوق الإنسان كما هي متعارف 

عليها دوليا، من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات تشكل آليات لاحترام 

حقوق الإنسان
7

كلت بداية انتقال ديمقراطي، فرض تغييرا جذريا 2، والتي ش

 بالضبط في فترة تسعينات القرن الماضي.

فبمناسبة الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، بالدارالبيضاء 

أمام مسؤولي الجماعات الترابية وأمام رجال الإدارة  1999برأكتو 12بتاريخ 

" إن مسؤولية السلطة في وممثلي المواطنين، حول اعتماد مفهوم جديد للسلطة 

مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء 

الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق 

والقانون في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية 

وتعددية حزبية وليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسه الدستور 

 .الممارسة وبلورته

ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبني 

المحلية وتدبير الشأن المحلي على رعاية المصالح العمومية والشؤون 

والمحافظة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل 

المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب 

ن وإشراكهم في احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكا

" الملائمةإيجاد الحلول 
8

   . 

                                                           
 .1993حدثت سنة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان: أ  7

 والطفولة وإدماج المعاقين الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة
 البيئة.و وزارة إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير

 
مقتطف من الخطاب الملكي الموجه إلى مسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات و الأقاليم من رجال الإدارة وممثلي  -  8

 المواطنين.  
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والذي تلته توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي دعت إلى ترشيد واقع 

وآفاق الحكامة الأمنية عقب الأحداث التي عرفها المغرب
9
. 

هذا، ويعرف المغرب طفرة من التحولات المتلاحقة، في ظل السيرورة العالمية 

ات العامة، المتصارعة والمفضية إلى إشاعة الديمقراطية وتوسيع فضاء الحري

وتكريس الحماية المتنامية لحقوق الإنسان سواء بشقها السياسي والمدني أو 

الاقتصادي والاجتماعي
10
.    

وجب قبل كل شيء التطرق لمسألة المفاهيم  ،قبل الدخول في صلب الموضوعو

ليل الأفكار المطروحة تحوالمصطلحات التي تشكل المفاتيح العلمية لمعالجة و

قطب نافذ في مسار البحث العلمي الموضوعي والجاد، فإيضاح هي للتداول، ف

 . ع المحيطهو مدخل أساسي للتواصل م قبل الباحث المفاهيم من

من هذا المنطلق نجد أن أدبيات البحث العلمي تبدأ بتعريف مصطلحات الدراسة، 

هذا ما يجد سنده في قول وة عريضة أساسية لعرض الأفكار، ولأن ذلك يشكل خط

أو  مفاهيمك دت أن أفهمك فلا بد من توضيحسوف الفرنسي فولتر : " إذا أرالفيل

 ". مصطلحاتك

 كما يلي: امةالحككل من مفهوم الأمن و وعليه، سأعمل على تعريف

 .أولا: مفهوم الأمن

بصفة عامة، يبحث الإنسان دائما عن إشباع حاجاته الغريزية للتأمين على حياته 

فاهيته وحاجات أسرته، ثم يلجأ إلى جماعة تحقق ومعيشته، ثم يسعى بحثا عن ر

له مزيدا من الرغبات التي تشبع أماله وأحلامه ورفاهية أسرته وحاجات مجتمعه، 

ويتعاون مع غيره ليحققا معا مطالبهما في الحياة...، وعليه، إن أمن الفرد هو 

لة، أساس أمن أسرته التي أمنها الأساسي هو أمن المجتمع وبالتالي أمن الدو
                                                           

 جسيمة لحقوق الإنسان.الرصاص التي عرفت انتهاكات سنوات الجمر و مثال  -   9
البشير دخيل، " مشروع الإدارة الإقليمية بالمغرب الأقصى كنموذج للحوكمة الجيدة "، المؤتمر الثالث والثلاثون لمنتدى  -  10

، 21الفكر المعاصر حول:" الحكم الرشيد رهانات وتحديات المغرب العربي "، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي، عدد 

 . 137، ص 2011يوليو 
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وبالتالي فتحقيق أدنى درجات الأمن هو أساس لتحقيق  أمن الدرجات العليا، مما 

 يعني أن تحقيق أمن الدرجات العليا رهين بتحقيق أمن الدرجات الدنيا.

وبالتالي فالأمن الفردي لا يتحقق بانصهار الفرد داخل مجتمع يضمن له الأمن 

ثم الدولة، انطلاقا من حاجة والاستقرار، فظهرت الأسرة والعشيرة والقبيلة 

 الإنسان للشعور بالطمأنينة والحماية بكل ما تعنيه كلمة حماية من معنى.

منا في ت أ" من بافي هذا الإطار، جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم أنه  

 ." سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها

 الحديث الشريف قد رتب الحاجيات كما يلي:من هنا يظهر أن  

 الأمن أولا. -

 الصحة ثانيا. -

 الطعام والشراب ثالثا. -

 وهذه العناصر هي حاجيات الأفراد والمجتمعات.

 وهذا يؤكد أن مسألة الأمن هي قديمة قدم الإنسان.

لقد ظهر مفهوم الأمن الوطني، الذي يطلق عليه أحيانا تسمية الأمن القومي)كفكر( 

في تعبيرات مختلفة منذ القدم، خاصة البلدان التي ظهرت فيها حضارات عريقة 

، إلا أن البداية الحقيقة الإسلاميةكمصر وبلاد الرافدين وفي عصور قوة الدولة 

وستفاليا التي وضعت حدا لحرب لاستخدام هذا المصطلح كانت بعد معاهدة 

بين الدول الموالية للكنيسة والمدافعة  1749-1719ثلاثين عاما من سنة  استمرت

عن بقاء الدول تحت لوائها، والدول الأخرى التي تنادي بالحرية الدينية 

والاستقلال عن نفوذ الكنيسة
11
. 

                                                           
 .65، ص2013فايز محمد الدويري، " الأمن الوطني "، دار وائل للنشر، الطبعة  -  11
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الرابع  كما ورد مصطلح الأمن القومي في فرنسا في أواخر عهد الملك لويس

الجار من أن  واستهدف في ابسط معانيه منع 1815-1738عشر الذي حكم من 

تقاء شره فحسب وإنما صيانة للنفس وصيانة للجيران يكون قويا جدا لا لإ

الآخرين، كما أن ملكة إمبراطورية روسيا لأربعة وثلاثين عاما )كأثرين الثانية( 

ا الجنوبية، ولا يزال هذا وضعت مبدأ عدم قبول دولة قوية على حدود روسي

المبدأ احد عناصر الإدراك المباشر للأمن القومي الروسي حتى الوقت الحاضر. 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ظهر مفهوم الأمن كمصطلح سياسي له 

، ومنذ 1948تنظيمه المؤسساتي، ولقد ارتبط بصدور قانون الأمن الأمريكي لعام 

اول المصطلح في أدبيات مختلف الأممذلك التاريخ بدأ تد
12
. 

إن الأمن الوطني كأي مفهوم أخر لا يمكن اختزاله في تعريف دقيق،  بحكم أنه 

يختلف من حيث الزمان والمكان ويخضع باستمرار للتطور والتعديل، انسجاما 

 مع المتغيرات والعوامل.

ؤون الأمن المهتم بش بوزانفي هذا الإطار يقول الأكاديمي الأمريكي باري 

الأمريكي " يبقى هذا المفهوم عصيبا على الصياغة الدقيقة، بحيث يكتنفه 

الغموض لدى تعريفه، لكنه يبقى بالغ الدلالة لأن غياب التحديد الدقيق، يوفر 

للنخبة السياسية والعسكرية هامشا واسعا للتنظير الاستراتيجي ولاستخدام القوة. 

حرر من التهديد، وفي سياق النظام الدولي ويعرف الأمن بأنه " العمل على الت

فهي قدرة الدولة والمجتمعات على الحفاظ كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد 

قوى التغيير التي تعتبرها معادية، أما الأمن القومي فهو قدرة الدولة على الحفاظ 

على هويتها المستقلة ووحدتها الوظيفية"
13

  . 

البريطانية، الأمن القومي بأنه حماية الأمن من  في حين تعرف دائرة المعارف

 خطر القهر، على يد قوة أجنبية.

                                                           
 . 66نفس المرجع، الصفحة  -  12
 .68فايز محمد الدويري، مرجع سابق، الصفحة  -  13
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الدولة على حماية قيمها  العلوم الاجتماعية بأنه قدرة وتعرفه دائرة معارف

 الداخلية من التهديدات الخارجية.

إن الدولة تكون عندما  Wilter Lippmannوبالرجوع إلى تعريف والتر ليبمان 

لتضحية بمصالحها المشروعة لكي تتجنب الحرب، وتكون قادرة على لا تضطر ل

حماية تلك المصالح، وإن أمن الدولة يجب أن يكون مساويا للقوة العسكرية و 

الأمن العسكري إضافة إلى إمكانية الهجوم المسلح المشروعة )من وجهة نظر 

الدولة بالطبع(، ويدور تعريفه حول الإطار العسكري والقوة
14

  . 

فيقول بأن الأمن الوطني يعني حماية القيم،  Wolfersأما تعريف أرنولد ولفيرز  

التي سبق اكتسابها، وهو يزيد وينقص حسب قدرة الدولة على ردع هجوم، أو 

أن الأمن هو غياب Lorenz Cruz التغلب عليه. في حين يرى لورنس كروز 

 التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية.

 تعريف مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة المصرية :أما 

" الأمن القومي هو عملية محلية مركبة، تحدد قدرة الدولة على تنمية إمكانياتها 

وحماية قدراتها على كافة المستويات وفي شتى المجالات من الأخطار الداخلية 

ات الموضوعة بهدف السياسسائل المتاحة ووالخارجية، وذلك من خلال كافة الو

تطوير نواحي القوة وتطويق جوانب الضعف في الكيان السياسي والاجتماعي 

للدولة، في إطار فلسفة قومية شاملة تأخذ في اعتبارها كل المتغيرات الداخلية 

والإقليمية والدولية "
15
. 

من خلال مجموع هذه التعاريف المقدمة، يظهر أن للأمن مجموعة من 

 الخصائص كما يلي.

 

                                                           
 .267، دار وائل للنشر، الأرُدن، ص 2012راجع أماني غازي جرار، " حقوق الإنسان وحرية السلام "، الطبعة الأوُلى  -  14
 .268نفس المرجع، الصفحة  -  15
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 خصائص الأمن الوطني: -أ

النسبية: فالأمن الوطني نسبي بشكل عام و لا يوجد أمن وطني كامل لأي  -

 دولة. فالشعور بالأمن المطلق هو بداية التهديد.

ف المحلية تحقيق الأمن الوطني عملية مستمرة تبعا للظروالمرونة: ف -

 .والإقليمية والدولية

النظام العام فقط، بل هو الداخلي و ن الوطني ليس هو الأمنالشمولية: فالأم -

أمن الدولة بجميع مكوناتها الجغرافية والسكانية ونظامها السياسي بما في 

 ذلك أمن المجتمع وثقافته واقتصاده.

الوضوح: بحيث يجب أن تكون هناك إستراتيجية وطنية محددة ومفهومة  -

أنها ليست لكل القائمين على الأمن الوطني في مفاصل الدولة، مما يعني 

حكرا على الأجهزة الأمنية والعسكرية، كما أن هذه الإستراتيجية يجب أن 

  تكون متوافقة مع تطلعات الشعب ومطالبه الوطنية.

 مقومات الأمن الوطني: -ب

إن هوية الإنسان تتحدد بثلاثة عناصر أساسية هي الولاء، الانتماء ثم الاعتزاز 

العناصر لن تتحقق إلا بتوفر ركائزها بالأمة فكرا وتراثا وحضارة، وهذه 

الأساسية وهي
16
:  

الدولة محور الاهتمام في هذا : باتت الحرية على مستوى الفرد والحرية -

العصر، لذا تستقطب مشكلة الحرية كل الأحداث الاقتصادية والسياسية. 

 ومن حيث المبدأ فالحرية غير محدودة.

ن محبس نفسه ومحبس يقول المنفلوطي: يعيش الإنسان رهين المحبسي

حكومته من المهد إلى اللحد، وإن الإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية ليس 

                                                           
 وما بعدها. 80راجع فايز محمد الدويري، مرجع سابق، الصفحة  -  16
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بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته إياها 

 لأحد عنده. المخلوق عليه، ولا يد طامع البشرية فإن ظفر بها فلا منَةالم

نفس والحكومة والمطامع أشار المنفلوطي هنا إلى ثلاث معوقات: ال

أعداء الحرية.  البشرية، ومن وجهة نظر بعض الباحثين فالحكومة من أشد

ناك مجموعة من معوقات الحرية من قبيل الظروف ولكن في الحقيقة ه

الحل و الآخرينالصحية والاقتصادية، وكذا أن حرية الفرد مقيدة بحرية 

  البعض. تنسجم حريات الأفراد بعضها  أن لذلك هو

العدالة: تعتبر من أهم المواضع قدسية وشيوعا في السلوك الاجتماعي.  -

المجتمع الواحد. فأينما كان  مكن أن تتخذ وجوها متضاربة جدا حتى فيوي

هناك أناس يريدون شيئا، ومتى ما كانت هناك موارد يراد توزيعها، فإن 

العامل الجوهري المحرك لعملية اتخاذ القرار سيكون أحد وجوه العدالة 

التي من شأنها ضمان الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره يضمن استقرار 

فالعدالة جزء مهم لا يمكن فصله عن  النظام العام والأمن العام. وبالتالي

 الأمن الوطني لبلادنا.

المساواة: تعرف المساواة في الاصطلاح بأنها " تماثل كامل أمام القانون  -

وتكافؤ كامل إزاء الفرص، وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم من 

 .الفرص المتاحة للجميع

الأصل أو فراد بسبب دة عدم التمييز بين الأوتعني المساواة في صورتها المجر

والأعباء البشر كلهم متساوون في التكاليف  اللغة أو العقيدة أو الجنس لأن

 العامة والحقوق والحريات العامة.

ويعتبر مبدأ المساواة من المبادئ العامة للقانون ويرتكز على أساس من الفلسفة 

 ة للجميع.السياسية للديمقراطية باعتبار أن الحرية لا توجد ما لم تكن متاح

إن هذه العناصر الثلاثة هي الضامن الأبرز لحصول الأفراد على حقوقهم، وفي 

نفس الوقت تلزم الفرد أن يمتثل لما هو مطلوب منه من واجبات خلقية، 

اجتماعية، عائلية، وطنية التي تعتبر واجبات المواطن اتجاه وطنه.فإذا تحققت 
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ا، تنعكس بشكل مباشر نتائجها وأمنت للمواطن فإنه سيقابل ذلك مواطن صالح

فسيسعى الأفراد  ، أما إذا سلبت ولم تتحققعلى الأمن والاستقرار بشكل إيجابي

والمجتمع إلى تحقيقها باستخدام كافة الطرق سواء السلمية منها أو غير السلمية 

مما سيؤثر بشكل سلبي كبير على أمن المواطن والوطن، ويقود بالتالي إلى تهديد 

 عام والأمن العام.النظام ال

 

 

 ثانيا: مفهوم الحكامة. 

الذي يعني  Gubernanceيرجع أصل مصطلح الحكامة إلى الأصل اللاتيني 

قيادة السفينة وهو المعنى الذي يبين لفظ الحكامة كحسن تدبير وتسيير، إدارة 

الحكم، الإدارة المجتمعية، الحكم، إدارة شؤون الدولة والمجتمع
17

... 

استعمال هذا المصطلح بين الهيئات والمنظمات الدولية، بحيث أن كل ولقد اختلف 

جهة قدمت تعريفا من منطلق الزاوية التي نظرت إليه منها، كما يلي
18
: 

 :ليالبنك الدو -

" أسلوب ممارسة السلطة، في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من 

 أجل التنمية".

 :ميةالمتحدة للتنبرنامج الأمم  -

" ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار تدبير شؤون بلد ما 

على جميع المستويات، من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تتيح للأفراد 

 والجماعات تحقيق مصالحها".
                                                           

ورهان الطموح المغربي "، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب،  راجع سعيد جفري، " الحكامة وأخواتها مقاربة في المفهوم -  17

 .13، ص2010الدارالبيضاء، الطبعة الأولى 
 وما بعدها. 29راجع سعيد جفري، نفس المرجع، ص  -  18
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 منظمة اليونسكو: -

" الحكامة تفيد بالمعنى الضيق السلطة السياسية، فهي ليست فن التسيير على 

 مستوى سلطة معينة، إنما هي فن تمظهر مستويات مختلفة في تسيير إقليم معين". 

 :صندوق النقد الدولي -

ينظر للحكامة من الزاوية الاقتصادية من خلال إعمال مبدأ الشفافية وفعالية 

رد البشرية واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع التسيير وإدارة الموا

 الخاص. 

 من خلال هذه التعاريف يمكن تعريف للحكامة الأمنية بأنها:

Serge Bardeau19يعرف 
ذلك المسلسل  " نهاأ منية علىالحكامة الأ 

الديمقراطي في اتخاذ القرار والتنسيق والمساءلة الجماعية والذي يتم إقراره من 

رطة والمؤسسات السياسية والمجتمع المدني، بهدف تدبير فعال للأمن قبل الش

العمومي "
20
. 

كما يعرف الأستاذ عبد اللطيف حاتمي بأنها التخلي عن عقدة مركزية القرار 

في التدبير السليم للمرفق الأمنيالأمني داخل الدولة وذلك لإحداث تشارك 
21
.  

 أهمية الموضوع:   

المرفقية التي يستفيد منها المواطنون تكون مؤدى عنها، إن مجموع الخدمات 

وعلى غرار هذه الخدمات تظهر خدمة الأمن التي بدورها تعتبر خدمة يؤدي 

 عنها المواطن من خلال دفعه للضرائب.

ولكن مشكلة أو إشكالية هذه الخدمة أنها في مجموعة من الأحيان تصبح قوة 

ض حقوقه السياسية من قبيل التظاهر لردع المواطن، خاصة عندما تتعارض وبع
                                                           

 عالم اجتماع فرنسي -  19
20

 .161، ص 2013رضوان المجدقي، " الحكامة الجيدة بالمغرب "، طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى،  -  
 نف المرجع، نفس الصفحة. -  21
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والتجمهر على وجه الخصوص. في هذا الإطار، وكنتيجة لتراكمات سنوات 

ماضية تميزت بمجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي شهدها المغرب، عزمت 

بلادنا على طي صفحات الماضي من خلال تبني نهج وأسلوب جديد اجتاح مرفق 

منية وبين الحقوق الإنسانية. ألا هو الحكامة الأمن يوفق بين الضرورات الأ

 الأمنية.

إليه  والذي تدفعني تناول موضوع هذه الرسالة لدينا نطلق تبلورمن هذا الم 

 العلمية رغم ما يثيره من عراقيل تتمثل فيما يلي: الرغبة

 قلة الكتابات والمراجع المتخصصة في المجال الأمني. -

 الوثائق.تحفظ السلطات الأمنية عن تقديم  -

 صعوبة تجميعها.تشتت النصوص القانونية و -

 حداثة الموضوع. -

 صعوبة منح الإذن للحصول على الوثائق الرسمية. -

 إشكالية البحث:

ية تدبير الأزمات الأمنية من خلال يثير موضوع هذه الرسالة، إشكالية تتعلق بكيف

 .اعتماد حكامة أمنية بالمغرب

 :ن التساؤلاتالية مجموعة موتتفرع عن هذه الإشك

 هل هنالك حكامة أمنية بالمغرب؟ -

بحكم احتوائها لمعظم الأجهزة  -وزارة الداخلية  إلى أي حد يمكن أن تساهم -

 مسألة الحكامة الأمنية؟في تعزيز  –الأمنية 

إليها المحافظة على النظام؟ وما هو  من هي السلطات الأمنية الموكول -

 الإطار القانوني المنظم لها؟

 للنيابة العامة في تكريس مبادئ الحكامة الأمنية؟أي دور  -

 ؟الاجتماعيةأي إطار سوسيولوجي وقانوني للحركات  -
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 ما موقع ظهير الحريات العامة من نظريات علم الحركات الاجتماعية؟ -

 رجال الأمن؟ طبيعة العلاقة بين المتظاهرين و ما -

 المغربي؟ 2011أية حكامة أمنية في ظل دستور  -

 الأعلى للأمن في اعتماد الحكامة الأمنية؟ أي دور للمجلس -

 ما هي الأزمة؟ ما طبيعتها؟ ما هي خصائصها؟ كيف يمكن تدبيرها؟ -

  خطة البحث:

ولمقاربة هذا الموضوع ارتأيت الاستناد على أكثر من منهج علمي نظرا لطبيعة 

 الموضوع، والإشكالية التي يقدمها حيث تبقى أطروحة المنهج الوحيد غير كافية.

ات تطورمجموعة من البحيث عملت على توظيف المنهج التاريخي للإحاطة ب  

كذا ، والتي عرفها المغرب خاصة في مجال حقوق الإنسان وممارسة حرياته

 المنهج التحليلي الوصفي للإحاطة بالجوانب المحيطة بالأجهزة الأمنية.اعتمدت 

)الحركات الاجتماعية( وكذا المنهج النسقي والوظيفي باعتبار أن المظاهرات 

 تشكل نسقا داخل النسق المغربي، وتؤدي وظيفة معينة داخل هذا النسق.

ثم المنهج البنيوي، باعتبار أنه سيمكننا من دراسة مجموعة من الظواهر 

الاجتماعية وكذا بعض المؤسسات الأمنية، باعتبار أنها تشكل بنية داخل بنية 

 النسق المغربي.

 هذا الموضوع إلى فصلين: وعليه، ارتأيت تقسيم

 .بالمغرب الإطار العام للأجهزة الأمنية والحريات العامة الفصل الأول: -

 الفصل الثاني: أفاق الحكامة الأمنية بالمغرب على ضوء التعديلات  -

 .  2011 سنةالدستورية ل                     
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 .الحريات العامة بالمغربية ولأمنالإطار العام للأجهزة ا  :الفصل الأول

من خلال هذا الفصل، سأعمل على دراسة اختصاصات مجموعة من الأجهزة 

التي تسهر على المحافظة على النظام العام، والتي تتولى بشكل كبير تدبير الأمنية 

، ثم دراسة الإطار السوسيولوجي والقانوني للمظاهرات المظاهرات العامة

 تغيير في بنية المجتمع بشكل عام.العمومية باعتبارها أداة 

 وعليه سيتشكل هذا الفصل من مبحثين كما يلي:  
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 المبحث الأول: الإطار القانوني للأجهزة الأمنية.  

 المبحث الثاني: الإطار السوسيولوجي والقانوني للحركات الاجتماعية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للأجهزة الأمنية الإطار القانوني المبحث الأول :

بحري محدد، ت سيادية على مستوى ترابي، جوي والدولة هي كيان ذو اختصاصا

 تنظيميين مستويين عن طريق مؤسسات متعددة، تتمركز علىتمُارس فيه السلطة 
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، تقريب الإدارة من المواطن دف منهما هولامركزي، الهوثانيهما  مركزي أولهما

 ذا العمل على المحافظة على النظام العام.وك

في إطار المحافظة على النظام العام نجد أن المملكة عملت على إحداث  وعليه،

مجموعة من الأجهزة الأمنية بعضها مركزي)المطلب الأول(، وبعضها الأخر 

ى الوطني (، وبعضها الأخر يعمل على المستولامركزي، محلي)المطلب الثاني

 ككل)المطلب الثالث(.

 السلطات الأمنية على المستوى المركزي. المطلب الأول :

العام، نجد أن المملكة  المحافظة على النظاماستتباب الأمن وأما في إطار تحقيق و 

المكلفة  مجموعة من الأجهزة الأمنية ،مجالها الترابيقد اعتمدت في  المغربية

أبرزها وزارة ة، مركزيمن خلال إحداث مؤسسات أمنية  بمهام الأمن، وذلك

، وجهاز النيابة العامة التي تشرف على أعمال الضابطة (ىولالأقرة ) الفاخليةالد

  القضائية)الفقرة الثانية(.

 وزارة الداخلية.ل المديريات التابعة :ىالأول الفقرة

، " تناط 22وزارة الداخلية و تنظيم جاء في المرسوم المتعلق باختصاصات

هر يسللمملكة في إطار اختصاصه ورابية بوزير الداخلية مهمة الإدارة الت

 . 23"على المحافظة على الأمن العام...

مهمة  ل لهكووالداخلية هي الجهاز الم يظهر أن وزارة ،من خلال هذه المادة

خلال مجموعة من الإدارات  ويتم ذلك من، للدولة المحافظة على الأمن العام

و المديرية العامة للأمن  ،(الداخلية)أولاالمديرية العامة للشؤون  أبرزها المركزية،

 .(لثاثاالعامة للقوات المساعدة)المديرية  (، ثمياثاني)الوطن

                                                           
( في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، 1997ديسمبر  15)1418من شعبان  14صادر في  2.97.176المرسوم رقم  -  22

 .  500، الصفحة 05.02.1998بتاريخ  4558الجريدة الرسمية عدد 
 مرجع السابق .الراجع المادة الأولى من المرسوم المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية.  -  23
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 : المديرية العامة للشؤون الداخلية.أولا  

يعتبر هذا الجهاز الرأس المدبر للحياة اليومية للمملكة المغربية، بحيث أنه يتولى    

تتأثر ثر وتؤ مراقبة كل القضايا الحساسة بدءا بالقضايا التي تشخيص ومهمة 

"المصالح  ةمركزمالسلطات اللا ، مرورا بتدبير شؤون24بالمجال السياسي

 نصوص، وصولا إلى مراقبة تطبيق الممتازينعمال ال وعم من الخارجية"

 .25المتعلقة بالحريات العامة التنظيمية

 السياسي: على المستوى-أ

، بعد تأسيسهاسياسية قبل وتتبع الأحزاب البالمديرية العامة للشؤون الداخلية  تعمل 

ذلك بعملية التحضير للانتخابات تقوم كومؤتمراتها، بمراقبة اجتماعاتها و كما تقوم

 تنظيمها من الناحية المالية.و

، بحكم أنها القضايا ذات التأثير السياسي كما تعمل هذه المديرية على النظر في

 .الانتخاباتلى قسم خاص بالنظم المعلوماتية وتشتمل ع

 :لعمال والعمال الممتازين )الولاة(ا على مستوى-ب

التي يعهد إليها اختصاص ، مديرية الولاة مديرية العامة للشؤون الداخليةلتشمل ا

تسيير شؤون رجال السلطة، وكذا مراقبتهم، عن طريق مجموعة من المصالح 

 :26أبرزها

 .مصلحة الولاة والتأهيل  -

 .المقدمينمصلحة الشيوخ و  -

 كذا قسم المراقبة.    -

                                                           
المجال السياسي: هو المجال الذي يضم جميع الأطراف سواء تلك التي تعترف بقواعد اللعبة السياسية أو تلك الأطراف التي  -  24

 لا تعترف بقواعد اللعبة.
 لإسلامي ، المؤسسة الملكية ، الخيار الديمقراطي ، الوحدة الوطنية.قواعد اللعبة: الدين ا -  

 راجع، المادة الثامنة من المرسوم المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية. مرجع سابق. -  25
 من المرسوم المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية، مرجع سابق.   9و  8راجع، الفصلين  -  26



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             23 
 

ممثلين  يتمتع بها هؤلاء الولاة باعتبارهم  التي من الصفة القانونية رغمالعلى و 

من  ، فإن ذلك لا يمنع المديرية العامة للشؤون الداخلية27للحكومةللجلالة الملك و

اتخاذ الإجراءات المناسبة قانونا تقييمها وو أعمالهممراقبة من  خلال مديرية الولاة

في حالة إخلالهم بالواجب المهني، وهذا يضفي طابع الشفافية لترقيتهم أو لتأديبهم 

 .بدأ ربط المسؤولية بالمحاسبةوم

 :الحريات العامة على مستوى-ت

 ،"28الحريات العامةمديرية التنظيم ومديرية العامة للشؤون الداخلية "تتضمن ال

 . 29استشاري ثانيهماو ، أصليبحيث أنها تضطلع باختصاصين أولاهما ذاتي

وي التي الشكا تلقي كذامراقبة النصوص التنظيمية وتبع وفيتعلق بت الذاتيأما 

بالمنظمات  الاتصال توجيهبتنظيم و تقوم أيضاو ،تخص مجال الحريات العامة

 غير الحكومية.سواء منها الحكومية و

    .30في الشؤون التي تتعلق بالحرياتالفتاوى فيتعلق بإبداء الآراء و الاستشاريأما 

الحريات العامة من ختصاصات، تتكون مديرية التنظيم وعلاوة على هذه الا

مجموعة من الأقسام التي تختص بمجال الحريات العامة، منها على سبيل المثال لا 

 الحصر:

  .بالحريات العامةمراقبة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة قسم  -

 القسم القانوني. -

 التوثيق.قسم الدراسات و -

 مصلحة الوسائل العامة. -

                                                           
المتعلق باختصاصات العامل،  1977فبراير  15بتاريخ  1.75.168راجع،الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -  27

 . 767، ص1977فبراير  16تاريخ  3359ج.ر عدد 
 وزارة الداخلية. مرجع سابق.اختصاصات وتنظيم راجع، المادة الثامنة من المرسوم المتعلق ب -  28
 تنظيم وزارة الداخلية. مرجع سابق . من المرسوم المتعلق باختصاصات و 12راجع، المادة  -  29
 .راجع نفس المرجع، نفس المادة  -  30
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 .31يشمل مجموعة من المصالحالإشارة، إلى أن كل قسم تجدر و

هر جليا يظ الداخلية،من خلال هذه المهام التي تضطلع بها المديرية العامة للشؤون 

الذي يلعب دورا مهما في استتباب الأمن بدءا بالمحافظة و ،المهم الذي تؤديه الدور

ى وصولا إل ،مرورا بمراقبة رجال السلطة ،L'ordre public32العامعلى النظام 

  .ضمان ممارسة الحريات العامة من حقوق فردية وجماعية

فاعلا أساسيا قادرا  تجعلها ،المديرية العامة للشؤون الداخلية مميزاتمجمل إن 

ممارسة الحقوق بين بشكل يوفق بين النظام العام و أمنية حكامةعلى إنجاح إعمال 

 .33دستوريا وص عليهنصالفردية كما هو مجماعية وال

    .ثانيا: المديرية العامة للأمن الوطني

يقصد بالأمن الوطني ضمان تأمين الدولة من الداخل مع القدرة على دفع التهديد 

حياة أمنة في إطار حدود الدولة والتزاماتها السياسية، الخارجي وصولا لتحقيق 

ل إلى لتحقيقه الذي تسعى الدوالوطني المستوى الأساسي للأمن،  يعتبر الأمنو

ي سبيل ذلك بما فيها الصراع المسلح تنهج كل السبل الممكنة فخارجيا وداخليا و

 . 34للدفاع عنه

بقراءة متأنية و، 195635 مايو 16سنة  مرفق الأمن الوطني بالمغرب تأسس

التي  التشريعية الظهير الشريف، يتضح أن المشرع المغربي في الفترة لفصول هذا

في عملية صياغة النصوص  المملكة، كان يلتزم الحذر الشديدتلت استقلال 

                                                           
 راجع، نفس المرجع، نفس المادة. -  31

32 L’ordre public que la police a assurer se définit par son caractères principalement matérielles, il 
s’agit d’éviter les désordres visible dont le régime libéral distincts en cela des régimes totalitaires, 
L’ordre dans les esprits et dans les mœurs ne relève pas de la police, seules justifient son 
intervention les manifestation extérieures du des ordres l’immortalité, notamment n’est pas en 
elle-même, objet de police tant qu’elle n’est en relation avec des désordres extérieurs soit 
directement. VOIR ; Jean Rivero, Jean Walime, «  droit administratif « 18 édition Dalloz, 2000, p 40.  

 المملكة المغربية. 2011انظر الباب الثاني من دستور   -   33
 . 83، ص دويري، " الأمن الوطني "، مرجع سابقراجع، فايز محمد ال -  34
ماي  25 ،2274مة للأمن الوطني ، ج.ر عدد (، بشأن الإدارة العا 1956ماي  16)  1 -56 -115، ظهير شريف رقم راجع -  35

 . 827، ص 1956
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القانونية، خصوصا تلك النصوص المتعلقة بإحداث الأجهزة الأمنية، وذلك راجع 

عد نظر وتروي في جبه من بُ ما كانت تستوحساسية تلك الفترة التاريخية، و إلى

و أن الإطار القانوني المحدث لعل خير دليل على ذلك هاتخاذ القرار، وصناعة و

العمل الأمني  نص على كيفية ممارسةلم ي الذي لإدارة العامة للأمن الوطني سابقا،ل

على  كذلك نصيمركزي، بحيث أنه لم و اللاأسواء على المستويين المركزي 

وزيع الصلاحيات من العامة للأمن الوطني، من قبيل ت للإدارةالتنظيم المرفقي 

مفوضيات، فإبان تلك من ولأحداث ولايات لالذي يتطلب إ، والجهات المركز إلى

من الوطني، ية لفصول ظهير الإدارة العامة للأغياب المراسيم التطبيق سجلالفترة 

التي تعاني منها الإدارة المغربية، و ويرجع ذلك إلى عقدة المركزية التي كانت

تجريد على صناعة القرارات، و استيلائهامصالح المركزية وتكرس هيمنة ال كانت

الكفاءات ن ندرة الأطر و، هذا علاوة ع36المصالح الخارجية من هذه الصلاحيات

  التي انعدمت بشكل كبير نتيجة رحيل المستعمر.

 بدوره ، الذي37مباشرة لسلطة المدير العام للأمن الوطني مرفق الأمن خضعي

شمل أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ت   ، بحكمسلطة وزير الداخليةيعمل تحت 

مجموعة من  هاتتألف منو تشمل. التي بدورها 38المديرية العامة للأمن الوطني

 :39من قبيل الإدارات المديريات

 مديرية الاستعلامات العامة. -

 مديرية الأمن العمومي. -

 التشخيص.المعلومات والاتصال ومديرية نظم  -

                                                           
، وجدة، 2011-2012طمي، " الحكامة الأمنية بالمغرب "، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص يوسف فا -  36

 .  13جامعة محمد الأول، ص
 التعلق بالإدارة العامة للأمن الوطني، مرجع سابق . 1 -56 -115انظر الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم  -  37
 وم المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية، مرجع سابق.المادة الثالثة من المرس -  38
المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية  2010أبريل  7صادر في  2.10.84انظر مرسوم رقم  -  39

 .2462، ص 2010أبريل  12بتاريخ  5829العامة للأمن الوطني، الجريدة الرسمية عدد 
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 كذلك ة النطاق الترابي للمملكة، ويعهد إليهاعلى كاف هذه المديريات تتمركزو 

 :كما يلي 41-40الممتلكاتعلى النظام العام وحماية الأشخاص و اظفهمة الحم

 :42التقنينو الاستعلامات العامة مديرية -أ

 يختصبحيث  ا للمديرية العامة للأمن الوطني،تابعيعتبر هذا جهازا 

 أخرى توقعيةإخبارية و بالمحافظة على النظام العام من خلال قيامه بمهام

 :، ويختص بما يلي)استخباراتية(

 الرقابة على الأعمال :  

المؤتمرات  تخص المجال السياسي، الجمعوي والثقافي، بحيث أنها تراقب 

منشورات ال بمراقبة تقوم كما النقابات،والتحركات الحزبية وأعمال الجمعيات و

استشراف تحركاته، كما تعمل أيضا من متابعة الرأي العام و هاما يمكنم ،كتاباتالو

حة والمتفجرات، المقننة بالمغرب من قبيل، الاتجار في الأسلعلى مراقبة الأنشطة 

ل النوادي السهر على مراقبة بعض الأماكن العمومية من قبيوبيع الخمور، و

مدى احترام هذه الأماكن للنظم التي تراعي المحافظة على الليلية، الفنادق... و

للحساسية التي  على مراقبة ألعاب اليانصيب نظرا أيضا النظام العام، كما تعمل

 . 43تطبعها

 الرقابة على الأشخاص :

                                                           
 الوطني  والنظام للأمن العامة بالمديرية المتعلق( 2010 فبراير 23) 1.09.213 رقم شريف ظهيرراجع، المادة الثانية من  -  40

 الوطني. الأمن لموظفي الأساسي
 وزارة وتنظيم باختصاصات المرسوم المتعلق فلا الأمنية، السياسات بوضع تتعلق مسألة تظهر سبق ما على بناءاملاحظة:  -  41

 المدير يمنح الوطني، للأمن العامة بالمديرية المتعلق مرسومولا ال ،وضع السياسات الأمنية صلاحية الداخلية وزير يمنح الداخلية
  .الأمنية وضع السياسات اختصاص الوطني للأمن العام

راجع، المادة السادسة من المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.  -  42

 مرجع سابق.
 ما بعدها.و 17، ص 15، عدد 2006، أبريل مقال منشور بمجلة الشرطة -  43



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             27 
 

تتبع وضعية الأشخاص الأجانب القاطنين فوق التراب تهم هذه الرقابة، مراقبة و 

يزاولونها  التي نوعية الأنشطةالوطن، و الوطني، من حيث مدة استقرارهم بأرض

 . 44المملكةطلبيات تمديد الإقامة بطلبيات الإقامة و اسةدربالبلاد، كما يقومون ب

 :الأمن العمومي مديرية -ب

دى رتب أو درجات الأمن جال الأمن الذين تم تعيينهم في إحهي مجموع ر

الوطني، والذين يرتدون زيا نظاميا يختص المدير العام للأمن الوطني بتحديد 

  .45مواصفاته

جدها بادية للجمهور في لى التدخل بشكل وقائي، لهذا نإ هذه المديرية تهدف 

وتختص  .46يتهايحس بالأمن بمجرد رؤ بدوره الأماكن العامة، الذيالشوارع و

 ،مصالح الأمن العمومي اللاممركزة مع كذلك بحفظ السلم العام من خلال تنسيق

من خلال تدبير مجال  على عدم الإخلال بالنظام العام هي الأخرى التي تسهر

 .47نحرافومحاربة كل أشكال الإجرام والا لطرقياالسير 

جهاز   إن جل هذه الوظائف التي تقوم بها مصالح الأمن العمومي تتمظهر في

بشكل  المحافظة على النظاممن واستتباب الأب هاممن خلال قيا الشرطة الإدارية،

 ممارسة تنفيذ الأوامر، وضمان علاوة على ،نونيق القاتحقب تقوم كذاو ،وقائي

 آلياتاعتماد ب متداولة داخل المجتمعالتي هي  التقاليدأشكال الأعراف و عجمي

 . 48الضبط الإداري

                                                           
، الطبعة الأولى،  20، سلسلة البحوث القانونية، عدد لمزيد من المعلومات انظر، محمد الشافعي، " الأجانب بالمغرب " -  44

 وما بعدها. 10، ص 2011
ماي  16)1429 ىجمادى الأول 10صادر في  444-08: قرار المدير العام للأمن الوطني رقم لمزيد من المعلومات انظر -  45

فاتح  -5695ومكوناته ولوازمه.ج.ر عدد  ( بتحديد الخصائص المميزة للزي النظامي لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني2008

 .4542 ، ص(2008ديسمبر  29)1430محرم 
" الحكامة الأمنية بالمغرب الأمن العمومي نموذجا"، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في الإدارة محمد بوزيت،  راجع، - 46

 .45المحلية، كلية الحقوق سطات، ص 
متعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أنظر المادة الرابعة من المرسوم ال -  47

 مرجع سابق.
48  Claude klein, <  la police du domaine public >, paris, librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 1966, p 36 . 
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ب مطلب أساسي لكل فرد، كما أنه مطلفي كون الأمن حق و ،تأتي هذه الوظائفو

الوظائف تتباين هذه الأهمية و. ويتهاستمرارتحرص الدولة نفسها على ضمانه و

من خلال مواكبة رجال الأمن لكل  الحركات الاجتماعيةال خاصة في مج

 بدءا بتعبئتها مرورا بتنظيمها وصولا إلى انتهائها. ها،تحركات

 :49مديرية مراقبة التراب الوطني-ت

ة أمنية موازية تسهر على صيانة فرضت الحاجة الأمنية ضرورة إنشاء أجهز

 1960مؤسساتها، خصوصا إبان مرحلة الاستثناء الممتدة من وحماية أمن الدولة و

جموعة "شيخ المجموعات المسلحة  من أخطرها م، حيث تنامى خطر 1977إلى 

بعد استقلال المملكة، بالإضافة إلى تهديد بعض  اجديدا وضعالعرب" التي أفُرزت 

وعي المغربي، الحزب الشيك لية للمصالح العليا للبلاد آنذاكالأحزاب الراديكا

 الأخطر من ذلك، التهديد الذي شكله الجيش ضد النظامحركة إلى الأمام...، و

الملكي، الذي تحول إلى مشاريع عمليات انقلابية كادت أن تؤدي بالمملكة إلى ما لا 

الإستباقي لاحتواء  تبنيها للنهجيقظة الأجهزة الأمنية، وتحمد عقباه، لولا نضج و

 .50الأوضاع الطارئة

تعتبر مكونا من مكونات المديرية العامة ، و197351سنة  ديريةمال هذه تم إحداث 

 . 52الوطنيللأمن 

الجهاز، تم التنصيص بشكل  بموجب الفصل الثاني من الظهير المحدث لهذهو 

 ، بحيث أنهاالوطني مراقبة الترابتضب على اختصاصات مديرية مقصريح و

 مؤسساتها.تتمحور حول صيانة وحماية أمن الدولة و

                                                           
يناير   12بتاريخ  1.73.10الذي يلغي ويعوض ظهير شريف رقم  1974يناير  2بتاريخ  1.73.652ظهير شريف رقم  -  49

  .101، ص 1974يناير  16بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني. ج.ر عدد بتاريخ  1973
 . 19يوسف فاطمي، "الحكامة الأمنية بالمغرب"، مرجع سابق، ص -  50
داث مديرية عامة لمراقبة التراب بإح 1973يناير  12الموافق ل  1392ذي الحجة  7الصادر في  10.73.1ريف رقم ظهير ش  51

 الوطني، مرجع سابق.
  لمراقبة التراب الوطني، مرجع سابق. انظر الفصل الأول من الظهير المتعلق بإحداث مديرية  52
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ف تخضع هذه المديرية في تسلسلها الهرمي الإداري، إلى مدير يعين بظهير شريو

يعهد تبر الآمر بصرف نفقات هذه المديرية، ومن قبل جلالة الملك، هذا المدير، يع

وضع تنظيم داخلي يحدد إليه تدبير شؤون الموظفين، كما تم تخويله صلاحية 

الترابية التابعة لمديرية مراقبة تنظيمات المصالح المركزية واختصاصات و

 . 53التراب الوطني

مديرية مراقبة التراب يتعلق بمدى تبعية جهاز  تساؤل ، يثارمن خلال ما سبق

 .المديرية العامة للأمن الوطني الوطني لجهاز

قد النص الظهير المحدث لمديرية مراقبة التراب الوطني صراحة بتبعية هذا ل

مراقبة التراب الجهاز للمديرية العامة للأمن الوطني، في حين نجد أن جهاز 

الذي يعهد إليه التسلسلي الذي يعين بظهير، ويسه ، يخضع مباشرة لرئالوطني

نجد أن النص القانوني  ،في نفس الوقتو تحديد تنظيم داخلي للمصالح التابعة له.

الذي هو موضوع هذه الدراسة، لا يتحدث عن أي سلطة يتمتع بها المدير العام 

كذلك من المفارقات، للأمن الوطني على جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني. 

كذا عدم يسجل أن مديرية مراقبة التراب الوطني، تخضع للظهير المتعلق بها، و

في  كذلك ، وهذا ما يجد سندهظهير المديرية العامة للأمن الوطنيا إلى خضوعه

 .54من الظهير الأساسي بموظفي الأمن الوطني 27المادة 

التي تترتب  المسؤولياتإلى  در الإشارةجمنية، تأبعد التطرق لما سبق من أجهزة  

حياة  تمس بحكم أن هذه الأخيرة يمكن وبشكل كبير أن ،عمال الأمنيةالأب على القيام

 .شاطاته المختلفةالإنسان ون

 :مسؤولية رجال الأمن -

                                                           
 ية عامة لمراقبة التراب الوطني. انظر الفصل الثالث من الظهير المتعلق بإحداث مدير  53
 كما .بموجب مرسوم الوطني للأمن العامة للمديرية التابعة المركزية المديريات اختصاصات تحدد: " بحيث تنص على ما يلي -  54

 عليه الوطني. تؤشر للأمن العام للمدير بقرار المذكورة المديريات من مديرية كل منها تتكون التي والمصالح الأقسام تحدد
 الظهير لأحكام خاضعة الوطني التراب مراقبة مديرية وتظل .العامة القطاعات وتحديث بالمالية المكلفتان الحكوميتان السلطتان

 " .(1974 يناير 2) 139الحجة  ذي 8 في الصادر 1.73.652 رقم الشريف
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تحديد مسؤولية رجال الأمن من خلال أحكام أقر برتب المشرع المغربي و  

يتناولان المسؤولية في  ، اللذانالعقودقانون الالتزامات ومن  8056و 7955الفصلين 

 شقها الإداري، والتي تتمثل في المسؤولية الشخصية والمسؤولية المرفقية.

وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية وكذا القانون الجنائي، يمكن التمييز بين 

  ثلاثة أنواع من المسؤوليات كما يلي:

 جنائية .و مدنيةإدارية، 

 :داريةالإلمسؤولية ا -

اء التي يرتكبونها عن الأخط الشرطة كيفما كانت درجاتهم يسألون الرجيعتبر 

، وهذا النوع اخلية الخاصة بالإدارات التي ينتمون إليهاالأنظمة الدضد القوانين و

 أمام رؤسائهم التسلسليين. رجال الشرطة يرتب مسؤولية من المسؤوليات

 :الجنائيةالمسؤولية  -

س، يتعين عليهم احترام شأنهم شأن باقي النايعتبر رجال الأمن أشخاصا عاديين، 

 أنظمتهم الداخلية تحت طائلة قيام مسؤوليتهم الجنائية.القانون و

نجد أن المشرع المغربي  قانون المسطرة الجنائية،الرجوع إلى القانون الجنائي وبو

 : كالأتي يمكن أن يرتكبها رجال الأمن، مجموعة من الجرائم التي  قد رتب

من القانون الجنائي المتعلقة بشطط الموظفين في  232إلى  224الفصول  -

 .م إزاء الأفراد و ممارسة التعذيباستعمال سلطته

الموظفون ضد  قانون الجنائي المتعلقة بتواطئمن ال 236إلى  233الفصول  -

 النظام العام.

                                                           
عن الأخطاء المصلحية مباشرة عن تسيير إدارتها وناتجة البلديات مسئولة عن الأضرار الة والدول   “: من ق.إ.ع 79المادة  -  55

 لمستخدميها " .
" مستخدمو الدولة والبلديات مسئولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن    الأخطاء  من ق.إ.ع : 80المادة   56

 إعصار الموظفين عنها ".ار، إلا عند الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضر
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اوز الموظفين من القانون الجنائي المتعلقة بتج 240إلى  237الفصول 

 نكارها للعدالة .الإدارية والقضائية لاختصاصاتها، ولإللسلطات 

الغدر الذي بالاختلاس ومن القانون الجنائي المتعلقة  247إلى  241الفصول -

 يرتكبه الموظفون .

استغلال انون الجنائي المتعلقة بالرشوة ومن الق 256إلى  248الفصول  -

 النفوذ.

فين الجنائي المتعلقة باستعمال الموظ من القانون 260إلى  257الفصول  -

 للسلطة ضد النظام العام .

من  من زاوية أخرى، نص قانون المسطرة الجنائيةوغيرها من النصوص، و

إقًامة الدعوى في جق المتابعة ومسطرة  ، على270المادة و 269خلال المادة 

 .57رجال الأمن، كما سيأتي التطرق لها لاحقا

 :المسؤولية المدنية -

عنها أضرار قد تصيب الغير، من  يتحمل رجال الأمن مسؤولية أعمالهم التي ينتج

يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض في إطار ما يعرف بالدعوى  المنطلق اهذ

قه أمام القضاء المدنية، كما للمتضرر الحق في الاختيار بين المطالبة بحقو

في شخص رئيس  ضد الدولةرفع الدعوى بلمتضرر ا الزجري أو المدني، هنا يقوم

 م مطالبه ضدها.يقد، والحكومة ثم في شخص الوزارة التي ينتمي إليها رجل الأمن

رافق، تتحمل مسؤولية كل الأشُياء التي تصرفها لخدمة الم هنا، الدولةبحيث أن 

 يحتم لون مع كافة المواطنين ممافرجال الأمن يتعام كما تتحمل مسؤولية موظفيها،

لوقوع في صدامات مع ا لتفاديعلى التنبيه المستمر رجالها ل لعمعلى الإدارة ا

وفهمهم، حتى لا  الآخرينتعليمهم كيفية التعامل مع المواطنين، وذلك عن طريق 

 .لموضوعة في تصرفهايسيء رجل الأمن استعمال السلطة 

                                                           
 انظر الفقرة الثالثة من المطلب الثاني. -  57
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علاوة على ما سبق، وعلى غرار الأجهزة السابقة الذكر أعلاه، هنالك جهاز أخر 

يختص بالمحافظة على الأمن العام، ويعتبر أكثر الأجهزة المتصدية لكل ما من 

 شئنه أن يمس بالنظام العام.  

للقوات المساعدةالمديرية العامة : ثالثا
58

. 

هي بمثابة و النظام العسكري، يسرى عليها، و1973دثت القوات المساعدة سنة أح

تسخيرها  تخضع فيو الأمن العموميين،و تختص بالمحافظة على النظام وحدات

 .59تكون تحت وصاية وزارة الداخليةإلى سلطة جلالة الملك و

على مجموعة من القيادات و  غلى غرار باقي الأجهزة وتتضمن هي الأخرى،

 :60الوحدات من قبيل

 الأركان العامة. -

 بالعمالات أو الأقاليم.قيادات  -

 وحدات ترابية. -

   وحدات التدخل العام. -

هذه الوحدات، تقوم بتدبير شؤونها المفتشية العامة للقوات المساعدة التابعة لوزارة 

 : 61الشكل التاليجميع أنحاء التراب الوطني وفق في  تتمركزو الداخلية.

 على المستوى الحضري: -

تحت قيادة مفتش  ويكونون ،الباشواتالعمال وقوات المساعدة تحت إمرة تعمل ال

  مسئول على إدارتهم.   

                                                           
 ( يتعلق بالتنظيم العام للقوات 1973فبراير  22) 1393محرم  18بتاريخ  1.72.524ظهير شريف بمثابة قانون  -  58

 .  )راجع الملحق( 1092، الصفحة 1973أبريل  11، بتاريخ 3154المساعدة، الجريدة الرسمية عدد        

 ( يتعلق بالنظام الأساسي  1973أبريل  4)  1393صفر  29بتاريخ  1.72.533ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -    

 .1093 ، ص11/04/1973بتاريخ  3154الخاص برجال القوات المساعدة، الجريدة الرسمية عدد       
 راجع المادة الأولى من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، مرجع سابق.  -  59
 راجع المادة الرابعة من الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، مرجع سابق. -  60
 راجع المادة العاشرة من نفس الظهير.مرجع سابق. -  61
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 على المستوى القروي: -

يوضعون كذلك تحت إمرة مفتش وات المساعدة تحت إمرة القواد، وتعمل الق

 مسئول على إدارتهم. 

 أنحاء المملكة،  في جميعفي أية وقت و هذه القوة العمومية يمكن تسخير بحيث

مفتش العام من وزير الداخلية، أو بناءا على مقرر يصدره البأمر وذلك مقترن 

 شريطة الموافقة الملكية على ذلك. للقوات المساعدة،

أن جهاز القوات المساعدة مقترن بشكل كبير بالمؤسسة  من هنا يمكن القول

 .62الملكية

الخطيرة التي تتطلب تدخلا سريعا، فقد نص الفصل أما في الحالات الاستعجالية و 

طلب من لعاشر من هذا الظهير على أنه يمكن أن تتدخل هذه القوات بناءا على ا

 .فقط رجال السلطة، شريطة الاستشارة مع وزير الداخلية

 اتيعتبر هذا الجهاز كذلك، من أبرز الأجهزة التي تتولى تدبير المظاهرو

 .العمومية

الدور للتطرق لجهاز داخلية، سيأتي بعد التطرق للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة ال

من خرق القانون، وكذا  كل مهمة إقامة الدعوى بحقب النيابة العامة، الذي يختص

جهاز الضابطة  منها مراقبة أعمال الأجهزة الأمنية، خاصةإشراف وبمهمة 

 القضائية.  

 الضابطة القضائية"."النيابة العامة و الحرياتو : وزارة العدلالثانية الفقرة

                                                           
 الدولة الوحيدة التي تتوفر عليه. يكاد يكون المغربالمملكة المغربية، و في التاريخ يمتد هذا الجهاز أن الإشارة هنا،جدير ب -  62

الجهاز  كان يمثل الدولة المركزية داخل الدولة، لكن إبان الاستعمار عرف هذا نتمي لهذه المؤسسة يسمى المخزن ولقد كان الم
نجيب مسرور لك ظل المخزني يقوم بأدواره المعهودة قبل الاستعمار. وحسب الكولونيل بالرغم من ذمجموعة من تحولات، و
الإذاعية، كان يتميز المخزن  لشمال إثر تصريح له بإحدى البرامجالتسخير بالقوات المساعدة بمنطقة ارئيس مصلحة التكوين و

لأمن، وربط الاتصال بين الرعية والقائد ستتباب اآنذاك ) القوات المساعدة ( بثلاثة أدوار رئيسية : استخلاص الضرائب، ا
 السلطان.و
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لى هي الساهر عة صمام أمان للحقوق والحريات، والقضائية بمثابتعتبر السلطة 

في حالة وقوع الجنايات التي تعرض عليها جزر كافة الجنح والمخالفات و

تقوم بها الضابطة  بمراقبة كل جل الأعمال التي كذلك تختصتجاوزات، و

 .القضائية في استعمال السلطة

 ،(ن أولاهما النيابة العامة)أولايظهر أمامنا جهازين قضائيي ،على هذا الاعتبار

 )ثالثا(.اهاقبة أعمالربم التي تختص النيابة العامة ،()ثانياشرطة القضائيةال وثانيهما

 : النيابة العامة.أولا

قف، يعهد إليها النيابة العامة هي هيئة قضائية من نوع خاص تسمى بالقضاء الوا

كذا تنفيذ المقررات القضائية، كما و تطبيق الدعوى،ممارسة و، وتمثيل الحق العام

لمواجهة كل ما من شئنه المس  63تسخير القوة العمومية الحق فيانون قأوكل لها ال

 .بالنظام العام

في  القضايا و كل يستلزم حضوره في عرض ايأصل اطرف كما تعتبر كذلك 

 بحيث جهاز النيابة العامةتنفيذها. و بشأنها في إصدار الأحكامكذا و قشتهامنا

، فعلى مستوى المحاكم الابتدائية 64على كل مستوى من مستويات التقاضي متوفرا

ون على مستوى محاكم الاستئناف تتكالعامة من وكيل الملك ونوابه و تتكون النيابة

، إلا أن التسمية تختلف في ما يتعلق بالمحاكم كذلك العام للملك ونوابهمن الوكيل 

 .65الإدارية

من خلال تحريكها  العمومية في ما يتعلق بالمظاهراتيبرز دور النيابة العامة و

و  المحلية،لمسطرة المتابعة بناءا على محاضر الضابطة القضائية أو السلطات 

  .أعمال الشرطة القضائية أيضا من خلال إشرافها على

 القضائية. : الضابطةثانيا

                                                           
 من قانون المسطرة الجنائية. 36المادة  راجع -  63
 .  محاكم الاستئناف الإداريةتئناف، وكذا المحاكم الإدارية ومحاكم الاستقاضي، نجد المحاكم الابتدائية وبالنسبة لمستويات ال -  64
 المفوض الملكي. -  65
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مهامها و  بتحديد ، في حين اكتفىالشرطة القضائية المشرع المغربي لم يعرف

 الممارسين لها.

تتكون من مصطلحيين  66يمكن القول أن الشرطة أو الضابطة القضائية كتعريف،و

 اثنين:

المكلفة الساهرة على ضبط طرة ولأطر البشرية المؤا مجموع بالضابطة يقصد 

  .67المواطنينالطمأنينة بين من واستتبابه وإشاعة الراحة والأ

 بالأبحاثبها ممارسة وظيفة قضائية من خلال القيام  ، يعنىالقضائيةفي حين أن 

ق المهام ، كما يقوم أفراد هذه الضابطة وف68الإنابات القضائيةالتلبسية والتمهيدية و

تحرير المحاضر التي تعتبر وفق بتنفيذ الأوامر القضائية، و الموكولة لهم قانونا،

 بمخالفة أو جنحة أو جناية.  الأمر، سواء تعلق يعاقب عليهالقانون جرائم ا

ص هذه قد خ المغربي بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية نجد أن المشرعو

بالممارسين لها،  باختصاصاتها مروراالضابطة بمجموعة من النصوص تبتدئ 

 المسؤوليات المترتبة عن ممارسة هذه الضابطة لأعمالها.  وصولا إلى

من قانون المسطرة الجنائية "يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا  18ب المادة فحس

جمع الأدلة عنها و القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وللبيانات المقررة في هذا 

 البحث عن مرتكبها.

 أوامر النيابة العامة".إنابات قضاة التحقيق وذ أوامر وتقوم بتنفي

                                                           
 الضبط القضائي.وجب تمييز وتبيان الفرق بين الضبط الإداري و -  66

 الضبط الإداري : يمكن من المحافظة على النظام العام، من خلال إعمال آلياته التي تتمثل على سبيل المثال لا        
 الإدارة.يرية للإدارة، وترتب مسؤولية خضع للسلطة التقدالحصر في : المنع ، الجواز ، السماح ، التقييد... كل هذه الآليات ت      
شراف اليمهم للعدالة، تخضع آليات الضبط تقدي الكشف عن الجرائم ومرتكبيها والضبط القضائي :  تتجلى مهامه ف        قضائي لإ 
 غالبا ما ترتب مسؤوليتها. النيابة العامة، و      

 .53ص  ن العمومي نموذجا "، مرجع سابقمراجع، محمد بوزيت، " الحكامة الأمنية بالمغرب الأ -  67
 رف الجديدة، الطبعة الرباط، مطبعة المعاالقضائية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية "،  الحسن البوعيسي، " عمل الضابطة -  68

 .63، ص 1991الأولى،       
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ها تحت ًإشراف الشرطة القضائية تمارس مهاميظهر أن من خلال هذه المادة، 

القبض على النيابة العامة، وتختصر بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع أدلتها و

 مرتكبيها. 

قام بتصنيف  قد من نفس القانون، يظهر بأن المشرع 19بالمرور إلى المادة و  

ث لهذه الممارسين لمهام الشرطة القضائية بحيث يمكن التمييز بين ممارسين ثلا

 المهام.

 الضباط السامون الممارسون لمهام الشرطة القضائية:   -

 نوابه.ووكيل الملك  -

 نوابه.الوكيل العام للملك و -

 قضاة التحقيق. -

لبحث تسيير أعمال هذا ابو ةث التمهيديابحلإشراف على سير الأبا يختص هؤلاء

هم تسخير خلالية، ومن الشرطة القضائ التعليمات إلىإصدار الأوامر و من خلال

 .69لقوة العمومية عند الحاجةل

 ضباط العاديون الممارسون لمهام الشرطة القضائية : -

 من قانون المسطرة الجنائية، يأتي على رأسهم: 20في المادة  جاء تعدادهم

 المدير العام للأمن الوطني. -

 ولاة الأمن. -

 المراقبون العامون للشرطة. -

 ضباطها. عمداء الشرطة و -

 .70القوادالباشوات و -

 .71دارة مراقبة التراب الوطنيالمدير العام لإ -

                                                           
الطبعة  "،المطبع والوراقة الوطنية،يلات راجع، لطيفة الداودي، " دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق أخر التعد -  69

 . 102ص  ،2012الخامسة، 
 من ق.م.ج . 20المادة  -  70
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 يجرون الأبُحاث التمهيدية، كمايات واالشكرون مهام تتعلق بتلقي الوشايات ويباش

 . 72يلتمسون تدخل القوات العمومية لتنفيذ مهامهم

 ضباط الشرطة القضائية لهيئات الدرك الملكي : -

الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاثة وذوو الرتب فيه وتهم ضباط الدرك الملكي 

ين وزير عينوا رسميا بموجب قرار مشترك بسنوات من الخدمة في جهاز الدرك و

ولين الذين يوجدون على رأس إدارة الدفاع الوطني الذين المسئالعدل والحريات  و

 .73يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة القيادة

بتتبع الأجواء العامة العمومية  إبان عمليات المظاهراتء الضباط يقوم هؤلا

خروقات التجاوزات وير المحاضر التي تهم البتحر كذلك يقومونالخاصة بها، و

 التي قد تعرفها المظاهرة.

 

 : رقابة النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية.ثالثا

استثنينا بعض رجال إذا جهاز يعمل على مساعدة القضاء، و الشرطة القضائية

القضاء، الذين يزاولون مهام الشرطة القضائية، فإن أغلب رجالها ينتمون إلى 

ي حين إدارات مختلفة، فرجال الدرك الملكي يخضعون إلى إدارة الدفاع الوطني، ف

الداخلية، كما أن بعض رجال السلطة إلى وزارة ينتمي رجال الأمن الوطني و

ت مختلفة بمهام الشرطة القضائية ينتمون إلى وزارا الأعوان المكلفينالموظفين و

 وزارة المالية ...أيضا، كوزارة الفلاحة و

باعتبار أن وبطة القضائية، فباعتبار أن النيابة العامة تشرف على أعمال الضا

باعتبار أن الشرطة ، وبالحريات العامةحقوق والب امساس منية قد تنتجالتدخلات الأ

شراف النيابة العامة، فإن النيابة العامة مسئولة عن حت إالقضائية جهاز يعمل ت
                                                                                                                                                                                     

 من ق.م.ج . 108المادة  -  71
  .105راجع، لطيفة الداودي، " دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق أخر التعديلات "،مرجع سابق،ص  -  72
 من قانون المسطرة الجنائية. 20المادة    73
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ففي حالة حدوث انتهاكات حقوقية بالتالي التي تحدثها الضابطة القضائية و النتائج

منية، وجب على النيابة العامة تحريك المسطرة بحق الضابط الأعمال نتيجة الأ

العملي  إلى الواقعبالرجوع إلا أنه و .الذي تجاوز السلطات المخصصة له قانونا

أنُ سلطة النيابة العامة على الضابطة القضائية شبه منعدمة،  يتبين ،لهذه الممارسة

سلم الشكايات مع بعض تعلى إرسال و فقط بحيث أن دورها أصبح يقتصر

أخذ صورة معينة عن المحاضر، دون حضور المعايانات و تلقيالتعليمات و

 الحدث.

غير قادر على تتبع أعمال  أمام هذه النازلة اليوم أصبح القضاءوعليه، لقد  

المجال مفتوحا للشرطة القضائية الضابطة القضائية متابعة فعلية، مما يترك 

يجعل ، الشيء الذي يمس بصورة القضاء وهيبته، ورؤسائها لتفعل ما تشاءو

 . 74ضابط الشرطة القضائية يخشى مراقبة رؤسائه أكثر مما يخشى  مراقبة القضاء

أن رقابة القضاء على  من قانون المسطرة الجنائية، بحيث 40المادة  وهذا ما تؤكده

الشكايات والوشايات  إليها بناءا على الأمرلا يتم إلا إذا ما رفع  ،الشرطة القضائية

 ت أعمال غير قانونية إذا ما ثبت في حالةف .التي توجه ضد أفراد الضابطة القضائية

ي هذه المسألة، ، تختص المحكمة الجنحية بالنظر فيةعن الضابطة القضائصادرة 

أقوال ضابط الشرطة لالتماسات رئيس النيابة العامة وسماع فيتم إجراء بحث و

م إما توقيف هذا بناءا على هذا البحث، يتوالقضائية المنسوب إليه الإخلال، وعليه، 

  للضابط.لى الرؤساء التسلسليين الضابط، أو فصله مع تبليغ القرار إ

مرت الغرفة الجنحية بإرسال الملف إلى خلال بجناية، أبالإ الأمر إذا ما تعلق أما

إجرائها لتحقيقات كاملة  ، من خلال75االنيابة العامة لتتخذ ما تراه مناسبا بشأنه

ين ورية ومستقلة في أي انتهاك يرتكبه رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفوف

حقوقية وقعة للمبادئ  أية انتهاكات بحيث نتعمل على تحديدالمكلفين بإنقاذ القوانين. 

                                                           
   .245راجع، الحسن البوعيسي، " عمل الضابطة القضائية بالمغرب دراسة نظرية و تطبيقية "، مرجع سابق، ص  -  74
 و ما بعدها. 246المرجع، ص نفس  -  75



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             39 
 

سؤولين عن الانتهاكات إحالة المالأساسية المنصوص عليها دستوريا، وتعمل على 

 :76إلى القضاء، وعليه وجب معرفة ما يلي

 هل وقع انتهاك لحقوق الإنسان أو خرق للمبادئ أو للقانون الوطني؟ -

 من الذي ارتكب ذلك الانتهاك؟ -

كان الذي ارتكب الجريمة أو خرق اللوائح من الموظفين العموميين، فهل  إذا -

 كان ذلك تنفيذا للأوامر الصادرة إليه من غيره من الموظفين أم بموافقتهم؟

 هل بدأت النيابة العامة تحقيقا جنائيا؟  -

 هل طلبت هي الأخرى إحالة الدعوى إذا توفرت لديها الأدلة المطلوبة؟ -

الحقوق  حماية الكبير الذي يمكن أن تأديه النيابة العامة في من هنا يظهر الدور

 السهر على جزر كل مخالفها من رجال الأمن.الإنسانية و

 تتوفر المملكة على مجموعة من الأجهزة السلطات المركزية،علاوة على هذه 

 للمملكة. المركزية على المستوى اللامركزيتمثل السلطات  الأمنية الأخرى التي

 رجال السلطة ".".اللاتمركزيالأجهزة الأمنية على المستوى :الثاني المطلب

 -في عهد الملك الراحل الحسن الثاني سابقا وزير الداخلية - البصري إدريس اعتبر

التقسيمات لسلطة على مستوى ممثل ارجل السلطة بمثابة ممثل الدولة و أن "

 الرجال إلى قسمين، العمالهؤلاء  بحيث ينقسم ،الترابية الإدارية للبلاد "

شرون في (، الذين ينتةالثاني الفقرةالقواد)لى(، ثم الباشوات والأو قرةالفوالولاة)

استتباب المحافظة على النظام العام و تصون بمهمةخيجميع أنحاء المملكة، و

الأمن، والذين تسرى عليهم مجموعة من الضوابط من حقوق وواجبات)الفقرة 

 الثالثة( كما سيلي.

الولاة :الفقرة الأولى
77

لامالعو 
78
. 

                                                           
معايير أساسية لحقوق الإنسان موجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، منظمة العفو  10راجع، مجلة موارد، "  -  76

 .29، ص18،2012الدولية، عدد 
 مجرد و قانونية غير تسمية كانت بحيث ،"الوالي" كلمة تتضمن الدساتير تكن لم 2011 دستور قبل أنه إلى الإشارة تجدر - 77

 العمال يمثل"  الوالي دون العامل إلى يشار كان 1996 دستور من 102 الفصل ففي .الممتاز العامل و العامل على للدلالة تعبير
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جلالة الملك في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه ل ينممثل والولاة لاميعتبر الع

  .للحكومة ون كذلك مندوبين، ويعتبراختصاصه

المحافظة على ب مبه مهامهسون في دائرة النفوذ الترابي الذي يمار ويعهد إليهم

 لظهائر الملكيةبالسهر على تطبيق ا ونكما يختص  .79استتباب الأمنالنظام العام و

 .80توجيهات الحكومةقرارات والوتنفيذ 

مهام الشرطة الًإدارية  والولاة يمارس العمال علاوة على هذه الاختصاصات،

 .  81من الدستور 145بموجب الفقرة الثانية من المادة 

اختصاص الشرطة ون علاوة على يتمتع والولاة لامرة إلى أن العالإشابر يجدو 

لشرطة القضائية، علما أنهما لا يتوفران على تكوين اباختصاصات  الإدارية

الولاة و  أن يظهر ،26الفصل  المسطرة الجنائية من بالرجوع إلى قانونجنائي، ف

ال البحث القيام بأعُمعلى  نيعملاو ران ضابطين للشرطة القضائية،ال يعتبمالع

الدولة الداخلي  أمن المرتكبة ضد سلامة اصة تلكخ الجنحالتمهيدي في الجنايات و

 بتوفر شرطين : إلا أن هذا الاختصاص تم تقييده أو الخارجي

البحث والتثبت من وقوع  سراع في إنجازوجود حالة استعجال تتطلب الإ -

 ضبط مرتكبها.جريمة و

 علم بأن السلطة القضائية وضعت يدها على الملف.العدم  -

ك فإن ذل ،العمومية أما فيما يخص اختصاصا العمال والولاة في تدبير المظاهرات 

 ،تبقى أعمالهما تحت رقابة الوالي أو العامل القواد، اللذانو واتيعهد إلى الباشا
                                                                                                                                                                                     

 أنهم كما الحكومة، قرارات تطبيق على مسئولون هم و القوانين تنفيذ على يسهرون و والجهات، والأقاليم العمالات في الدولة
  "المركزية للإدارات التابعة المحلية المصالح تدبير الغاية عن لهذه مسئولون

 وعمال الجهات ولاةال يمثل"   على ينص الذي 145 الفصل خلال من الوالي مؤسسة على صراحة نص فقد ،2011 دستور أما 

 ...".الترابية الجماعات في المركزية السلطة والعمالات، الأقاليم
 سلطة  السلطة رجال أكثر تجعلهما باختصاصاتيتمتعان يعتبران من رجال السلطة، و  78
بتاريخ  2629، ج.ر عدد بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية 038 -63 -1ظهير شريف رقم   79

 . 574، ص 15.03.1963
 . ابقسرجع الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق باختصاصات العامل،م  80
الولاة و العمال باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون و تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما  " يعمل  81

 يمارسون المراقبة الإدارية ".
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مستوى  على ان لرجال السلطةالتسلسلي الرئيسان ذين الأخيرين هماه أن بحكم

 .النفوذ الترابي الذي ينتمي إليه كل واحد منها

 القائد -: الباشاةالثاني الفقرة

يتمتعان بصلاحيات كبيرة إلا أنها مقيدة بسلطة ، وكذلك يعتبران من رجال السلطة

ام العام المحافظة على النظبحيث يسهران على تطبيق القانون و، أو الوالي العامل

قيامهم بمهام  من خلال ويتم ذلك ،يشتغلون فيه داخل المجال الترابي الذي

(، وأخيرا الحريات العامة )ثانيا تدبير شرطة مهامب قيامهم كذاو ،(ولاأ)اتيةاستعلام

تجدر الإشارة إلى أن مجمل هذه الاختصاصات تقابلها كذلك مجموعة من الحقوق 

 والواجبات المتعلقة برجال السلطة)ثالثا(.

 : مهمة الاستعلام.أولا

سلطة من تتبع تطور الرأي العام وإدراك دوافعه و تمكن مهمة الاستعلام رجال ال

 .82عناصرهرف على عوامله والتعحوافزه و

دمها رجال السلطة تخول هذه المهمة وزارة الداخلية بناءا على المعطيات التي يقو

ة، قصد الاستعداد بشكل يمكن من مرور  العمومي تحليل المظاهرةهؤلاء بدراسة و

 بسلام.  المظاهرة

 : تدبير شرطة الحريات العامة.ثانيا

ون بالعمل على قومالمسندة لرجال السلطة، بحيث ي يعتبر من أهم الاختصاصات

 تأسيس الجمعيات  ، من قبيل83مواكبة ممارسة كافة الحريات العامةمراقبة و

 . متابعة النقابات...الأحزاب وو

 

                                                           
 . 29، ص 1976إدريس البصري، " رجل السلطة"، المطبعة الملكية الرباط،  -  82
المتمم المغير و ،1909نونبر  27، مكرر بتاريخ 2404المتعلق بالحريات العامة، ج.ر عدد  1 -58 -378ظهير شريف رقم  -  83

  .2890ص ، 3154، ج.ر عدد 1973أبريل  11، 1 -73 -283بالظهير شريف رقم 
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 واجبات رجال السلطة.ا:حقوق وثالث

الفصل  ، وبالوقوف عند84بشأن هيئة رجال السلطة لرجوع إلًى الظهير الشريفبا

 الحقوق من على مجموعة الثاني المعنون بالحقوق والواجبات، تم التنصيص

 بها رجال السلطة كما يلي : يلتزمو التي يتمتع الواجباتو

 .الحقوق -أ

القوانين الجنائي ووفقا لمقتضيات القانون يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة  -

تهجمات ناء مزاولة أعمالهم من تهديدات وأث يطالهمفيما  الجاري بها العمل

 . سب أو قذف أو إهانات أو

تضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي قد تلحق بهم  -

 عمالهم.لأبمناسبة مزاولتهم 

حالة تعرضهم في من خلال هذه الحقوق يظهر أن الدولة تحل محل رجال السلطة 

 كده الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالقول :هذا ما تؤ، ولأعمال عنف

 . 85الدعاوى ضد مرتكبي الضرر"الدولة كمحل الضحية في الحقوق و " .. تحل

 الواجبات. -ب

 هي كالأتي :و 13إلى المادة  10ات من المادة تنظم هذه الواجب

هذا إن و الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية، ميلتزم رجال السلطة بعد

 الجمعوية،إزاء الأعمال الحزبية و حيادهمدل فإنما يدل على ضرورة تجردهم و

لا يجوز لهم ما هم ملزمون بالقيام بوظائفهم ولو خارج أوقات أعمالهم العادية وك

 ه.هذا يؤكد مدى حساسية العمل الذي يقومون ب، والانقطاع عن العمل

                                                           
في شأن هيئة رجال السلطة  2008يوليوز  31الموافق ل  1429من رجب  27صادر في  1.08.67راجع، ظهير شريف رقم  -  84

 .3880، ص 2008أكتوبر  27الموافق ل  1429شوال  27، 5677ج.ر عدد 
 نفس المرجع.  -   85
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التقيد بالتحفظ مما يعني عدم ، والانضباطص على ضرورة الالتزام وكما تم التنصي

لا يحق لهم تجاوز . ولو بعد انتهاء مهامهملرأي، وكذا كتمان السر المهني وإبداء ا

ة أي نشاط مهني إلا بعد ولا ممارس اق الترابي المخصص لمزاولة أعمالهم،النط

 .خليةترخيص مؤقت من وزير الداموافقة و

اللامركزية، تبرز مجموعة من الأجهزة الأخرى المركزية و  إضافة إلى الأجهزة

قوات أبرزها القوات المسلحة الملكية و الأمن،وفظة على النظام العام المكلفة بالمحا

 الدرك الملكي.

 قوات الدفاع الوطني .المطلب الثالث : 

ما سبق، عمل المغرب على تطوير أجهزته الأمنية، من خلال إحداث ل إضافة

ى( و الأول أبرزها قوات الدرك الملكي ) الفقرةأجهزة قوات الدفاع الوطني، لعل 

ة على مهمة المحافظ (، اللتان يعهد إليهاةالثاني قرةالفالقوات المسلحة الملكية )

نفيذ ت كذاوحدة الوطنية، ومن خلال الدفاع عن ال ذلكو ،الأمنوالنظام العام 

 نفلاتات الأمنية.الإالتدخل إثر حدوث القوانين، و

 : الدرك الملكي.ىالأول الفقرة

يعتبر جزءا من القوات المسلحة الملكية، و و ،195786تأسس هذا الجهاز سنة 

 الأنظمة العسكرية.المقتضيات المتعلقة بالقوانين و تسرى عليه

الدرك الملكي، أصبح ضروريا إحداث إطار  بعد مدة قصيرة من تاريخ إحداثف

قانوني ينظم اختصاصات رجال الدرك، الشيء الذي أقر ظهيرا شريفا بمثابة 

 ممارسة.، ينظم رجال الدرك فكرا و87قانون للدرك الملكي

                                                           
 بتاريخ ،2366 ج.ر عددحداث الدرك الملكي.بشأنُ إ 1957ماي  17الصادر في  1.57.079راجع، الظهير شريف رقم  -  86

 .498 ص ،28/02/1959
 28، بتاريخ 2366، بشأن مصلحة الدرك الملكي، ج.ر عدد 1958يناير  14، بتاريخ 1.57.280ظهير شريف رقم  -  87

  498، ص1958فبراير
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تختص بالسهر  تابعة للقوات المسلحة الملكية، عبارة عن قوة عمومية هذا الجهاز  

 . بحيث انهتنفيذ القوانينو العام المحافظة على النظامعلى الأمن العمومي و

 الأمن يختص بصفة خاصة على  استتبابو في جميع التراب الوطني، ركزمتي

، وكذا بالمجالات 88طرق المواصلاتفظة على النظام العام بالبوادي والمحاو

 ذلك. منه طلبالحضرية كلما 

مسخر لمساعدة كل الوزارات كلما طلب  ، فإن جهاز الدرك الملكيعلاوة على هذا

ل صريح لوزارة العدل والحريات، وإلى وزارة يخضع بشك همنه ذلك، كما أن

 ذلك راجع إلى طبيعة بعض المهام التي يمارسها كما يلي :الداخلية، و

ر في الفصل الخامس من هذا كما هو مقر ،فعند ممارسته لمهام الشرطة القضائية

العدل والحريات، بحيث تحت إمرة وزير  جهاز الدرك الملكي ، يكونالظهير

وا بشكل صريح لممارستها، كما معاينة مخالفات القوانين التي عينبتتبع و لفيتك

م أيضا يقو، و الإنذارات القانونيةتحرير المحاضر والإستدعاءات، و بتبليغ يقوم

رفعها بناءا على م، وعمليات الإحصاء، ووضع الأختاببتنفيذ المقررات القضائية، و

رجال الدرك الذين أوكل لهم فكل  بعبارة أخرى،. و89تعليمات السلطة القضائية

تحت سلطة وزير العدل و  ونالقانون صفة ضابط للشرطة القضائية يكون

 .90الحريات

لسلطة وزير  ونيخضع أما عند ممارسة رجال الدرك لمهام إدارية فإنهم

لأمن استتباب االمحافظة على النظام العام وب تتعلق ا، ويمارسون مهام91الداخلية

 منع وقوع الجرائم.و

                                                           
 الدرك الملكي. مرجع سابق.  المتعلق بشأن مصلحة 1.57.280رقم  المادة الأولى من الظهير الشريف -  88
من الظهير الشريف بشأن الدرك الملكي. مرجع سابق لمزيد من المعلومات انظر : الحسن  76 – 70راجع، الفصول  -  89

 . 59ص  ة القضائية بالغرب دراسة نظرية وتطبيقية "، مرجع سابق،البوعيسي، " عمل الضابط
ص  28-02-1959بتاريخ  2366بشأن مصلحة الدرك الملكي،ج.ر عدد  1.57.280الفصل الخامس من ظهير شريف رقم  -  90

498 . 
 الدرك الملكي . مرجع سابق . بشان مصلحة 1.57.280هير شريف رقم الفصل السادس من ظ -  91
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فإن ذلك يحدث بناءا على  ،المظاهراتب الملكي الدرك فيما يخص علاقة قواتو 

يمكن لرجال يمكن التمييز بين حالتين  ،. في هذا الصدد92طلب السلطات الأمنية

 :الدرك التدخل بشأنهما

 :الحالات العادية -

الدرك الملكي بسلطة تقديرية بالتدخل في المسائل التي يعتبرها ماسة يتمتع جهاز 

هذا الجهاز  من نظام سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هذا التدخل يتطلبالب

 .93القيام بأعمال مادية قد يترتب عنها الطعن أمام المحاكم الإدارية

 :ستثنائيةالحالات الا -

مهددا إما بفعل  فيها الحالات التي يصبح النظاميراد بالحالات الاستثنائية تلك 

 الحالتينانفلات أمني، في هذه كوقوع  ، كعامل خارجي أو بفعل داخليالحرب

من خلال دفع التهديد  ليعوض مسؤوليات الشرطة الإداريةيتدخل الدرك الملكي 

خلية داشريطة الإبقاء على اتصال دائم بين وزارة ال عادة الاستقرار للنظام العاموإ

 .القيادة العامة للدفاع الوطنيبين و

الأمنية تؤثر بشكل أو بأخر على حقوق و  الأعمال كما سبق القول، فممارسةو

حدا بالظهير الشريف المحدث لجهاز الدرك الملكي  الذي حريات، الشيء

ترشد و اجبات التي تهم رجال الدركالوتنصيص على مجموعة من الحقوق وال

 العمومية. كما يلي :استعمال هذه القوة 

ص مثلا على إلزام رجال الدرك بتقديم كل المساعدات لشخص في صينتتم الفقد 

لقاء كن و تفتيشها و إااحترام القواعد القانونية المتعلقة بدخول المس، و94حالة خطر

للدرك الملكي الحق في استعمال السلاح إلا أن ذلك كما  .95القبض على المشتبه بهم

كان ضروريا إشهار السلاح و كأن يواجه رجال الدرك مسلحين وة مقيد بالضرور
                                                           

 الدرك الملكي. مرجع سابق.بشأن مصلحة  1.57.280ر الشريف رقم راجع، الفصول الثالث عشر من الظهي -  92
 . مرجع سابق.من الظهير الشريف المتعلق بالدرك الملكي 53 – 29راجع، الفصول  -  93
 من الظهير المتعلق بالدرك الملكي. 54راجع، الفصل  -  94
 من الظهير المتعلق بالدرك الملكي. 60 – 57راجع، الفصول  -  95
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. 97أو في حالة فرار مشتبه بهم عصوا أوامر رجال الدرك بالاستسلام، 96استخدامه

طات و الوقوف في المحوالسير ن للدرك الملكي الحق في الدخول وكما خول القانو

الزوارق مع ركوب وأرصفة السكك الحديدية، والشركات البحرية والمطارات، و

 .98المرور واجبات الإعفاء من أداء

تدخل الدرك الملكي  عمليات تنظمطر والواجبات، تؤمجمل هذه الحقوق و

خاصة في المناطق القروية. الشيء الذي في فترة المظاهرات العمومية، 

إعمال حكامة و سيلعبه هذا الجهاز في توطيدالدور الذي يلعبه و يؤكد على

 . جيدة أمنية

 

 

 : القوات المسلحة الملكية.الفقرة الثانية

بموجب ظهير شريف يتضمن ثلاثة  1956سنة  لكيةمسلحة الموات التأسست الق

لدفاع عن حوزة التراب الوطني، و مهمة ايعهد إليها من خلاله ، 99فصول فقط

 .100المساهمة في المحافظة على النظام العام

بالتجمعات الاحتجاجية وجب الإشارة إلى ففي نطاق تدخل الق.م.م في ما يتعلق 

 ، كما أنها101ةالأمني الانفلاتاتلات الجد الاستثنائية من قبيل أنها تتدخل في الحا

                                                           
من الظهير الشريف موضوع الدراسة، يعرف تنزيله خللا كبيرا، بحيث أنه يجوز لرجال الدرك استعمال  61ن الفصل إ -  96

من  124السلطة القضائية أو الإدارية. الشيء الذي يعارض ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل الأسلحة ولكن، بإذن من 

القانون الجنائي التي ينص على مسألة الدفاع الشرعي. فباعتبار أن مهمة رجال الدرك حماية أمن المواطنين، وباعتبار طبيعة 
ر ذلك، وباعتبار أنهم أفراد طبيعيين قبل أن يكونوا عسكريين، فكيف عملهم الذي يجعلهم في مواجهة متكررة مع المجرمين إلى غي

 ن بتوفر إذن من السلطات المختصة؟يعقل أن يتم تقييد هذا الحق في الدفاع الشرعي عن النفس وعن أنفس المواطني
 من الظهير الشريف المتعلق بالدرك الملكي. مرجع سابق. 61انظر، الفصل  -  97
 من الظهير الشريف المتعلق بالدرك الملكي. مرجع سابق. 68انظر، الفصل  -  98
، 2282، ج.ر عدد 1956يوليوز  25، الصادر بتاريخ بشأن إحداث القوات المسلحة الملكية 1 -56 -138ظهير شريف رقم  -  99

 .1179، ص 1956يوليوز  20بتاريخ 
 الفصل الثاني من الظهير الشريف المتعلق بإحداث الق.م.م .مرجع سابق. -  100
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ما جاء الدليل على ذلك هو و أخر قوة عمومية يمكن اللجوء إليها لاستتباب الأمن،

الترتيب في الذي أورد الق.م.م  ئيس الوزراءلر 1959يناير  3في منشور بتاريخ 

باقي  عجزاللجوء إليه في حالة  كد أنها أخر ما يمكن للأجهزة الأمنيةالرابع، مما يؤ

 |    النظام العام. على عن المحافظة الأجهزة

 

 .للمظاهرات العمومية والقانوني السوسيولوجيالإطار  المبحث الثاني :

للمظاهرات  يالقانونالحديث حول الإطار السوسيولوجي وقبل الاسترسال في 

من خلالها  يتم . وجب التساؤل حول الكيفية التيأو للحركات الاجتماعية العمومية،

 ؟التطور السياسي، وبعبارة أخرى، كيف يتم التطور السياسي داخل المجتمعات

أن مفاهيم الصراع والتوازن  حامد ربيع العربي يرى المفكرفي هذا الصدد، 

المدرسة ف ،ير عملية التطور السياسيتفسلح لوالوحدة هي مفاهيم كلها تص

أخطأت حينما ربطت بين التطور والصراع  حسب هذا الأخير، قد الماركسية

طور معتبرة الصراع كمفهوم الطبقي بحيث أخلطت بين عملية التطور وأداة الت

نفس الشيء فعلته الفلسفة  لتفسير التطور داخل المجتمعات الإنسانية،رئيسي 

ونفت أن يكون الصراع ، بطت التطور بمفهوم التوازن وحدهالليبرالية حينما ر

 .102عنصر من عناصر التطور السياسي

نسان قادر بحكم امتلاكه يرى المفكر العربي عصمت سيف الدولة أن الإفي حين 

 الإنسان جدلالإرادة على تغيير مجتمعه ورسم مستقبله وذلك عن طريق "للعقل و

وهو الكائن الجدلي الوحيد  ،"الذي يعني أن الإنسان هو وحدة من الذكاء والمادة

إدراك  ي والمستقبل بحيث يعمل الإنسان علىفالجدل يتم داخله بين الماض

                                                                                                                                                                                     
ليس هنالك تعريف محدد للانفلات الأمني، إلا أنه يمكن القول هي الحالة التي تعجز فيها باقي مكونات الأمن عن إعادة  -  101

  النظام والأمن العمومي.
بالمغرب: قراءة في سياق وحصيلة وآفاق المراجعة الدستورية "،  2011صلاحات الدستورية لسنة راجع، عبد الله بكار، " الإ  102

 . 13، كلية الحقوق بسلا، ص2010/2011رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص علوم سياسية 
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الحلول الصحيحة لها والعمل  ةالمشكلات التي كانت تواجهه في الماضي وإجاد

 .103على تطبيق تلك الحلول بالعمل

 الدلائل والبراهين  نجد أن هنالك مجموعة من الماضي البشري بالرجوع إلىو

، يعج بها التي الحركات الاجتماعية من خلال على التطور السياسي للمجتمعات،

، التي شكلت 1789 سنة الثورة الفرنسية خير دليل على ذلك هو ما عرفته لعلو

لنظام السياسي لتغيير ا طويرهفي تأصيل الفعل الاحتجاجي وت وساهمت بشكل كبير

مختصين في باحثين ومحط اهتمام وتتبع  ت منهوجعل الذي كان سائدا حينها.

 السياسيعلم الاجتماع العلوم الاجتماعية و مختلف فروع العلوم الإنسانية من قبيل

 بصفة عامة، وعلم الحركات الاجتماعية بصفة خاصة.

ك الجهد الجماعي ذل"في هذا السياق، يعرف بلومر الحركات الاجتماعية بأنها

 . 104" الرامي إلى تغيير طابع العلاقات الاجتماعية المستقرة في مجتمع معين

من أجل  الاجتماعية هي حركة تقوم اتحركالمن خلال هذا التعريف، يظهر أن 

اسية تستند أسقيم تحديد ووضع أهداف و مستهدفة التغيير ورفض النظام القائم،

ة العدالة والحرية والمساوافقيم مثل  ،التغيير من خلالها سعى إلىوت هذه إليها

بقدر  إشباعها، يجب des besoinsات يحاجليست ب ،وغيرها من القيم و المبادئ

. فقيم من هذا النوع لحركة الاجتماعيةما هي إطار فكري يؤسس وينظم أهداف ا

في عليها هو الطابع الذي يضو ،هي التي تشكل الباعث الذي يتحكم في الحركة

  .105طابع الشرعية

مجموعة من دول  التي اجتاحت المظاهرات الثورات أو إنمن هذا المنطلق، و

هذا النمط من هي نموذج لالمغرب بصفة خاصة، و ،العالم العربي بصفة عامة

وتسعى إلى تحقيق العديد من القيم الحركات الاجتماعية، التي كانت تطالب بالتغيير 

، مما يعني أن الثورات المظاهرات لحرية والكرامة والعدالةاالمشروعة من قبيل 

                                                           
 مرجع سابق، نفس الصفحة. 103

 .14، الصفحة عبد الله بكار، مرجع سابق 104 

 .14عبد الله بكار، مرجع سابق، الصفحة   - 105
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هي أساس كل تطور وتغيير سياسي داخل المجتمعات، وهذا ما يؤكده ألان ثورين 

Allain Touraine  يقول أن أساس كل حداثة سياسية هو الشعب بحكم أن هذا

مكلف الأخير هو صاحب السيادة الأوحد أن مالك السلطة هو ممثل للشعب وهو ال

   .106بتنفيذ مقررات الشعب

وسيلة  هي الحركات أو المظاهرات، العمومية أو الاجتماعية، زد على ذلك، أن

 التظاهر والتجمهر...و حرية التعبير من قبيل مجموعة من الحريات، لممارسة

في القاموس  الاستعمامن أكثر الكلمات نجد أنها  ،107الحرية بالوقوف عند مفهومو 

ستقلال الا الكلمات التي تنافس مصطلح الحرية مثل، ن جلأبحيث السياسي، 

لا نكاد نجدها مرادفة للحرية، وبالتالي تنمية، تستعمل في الغالب القراطية وديمالو

 .108إلا ملتصقة بها وموضحة لها

يتناول هيغل الحرية كمفهوم جدلي، وكنتاج للتناقضات الداخلية في  في هذا الصدد،

حل جوهر طبيعتها، وهي تكشف عن مظاهر جديدة في كل مرحلة من المرا

وفكرة الحرية تبلغ مداها في بنية  المختلفة للتطور إلى أن تكتمل العملية برمتها.

 فهوم مجرد للحريةالدولة الحديثة والعقلانية. فالحركة هنا كانت انطلاقا من م

ومرتبط بإرادة فردية واحدة باتجاه حرية ملموسة ومجسدة في جماعة سياسية، أي 

، وعليه يرى أن الحركات الاجتماعية هي تعبير عن كنظام عقلاني للإرادة

 109ممارسة حرية سياسية.

 فكر الإنساني تحديداتواجه الواجهة و أصعب المفاهيم التي من الحريةفكذلك،  

 تنقسم إلى قسمين:، بحيث أنها اتنظيمو عهاتشريو
                                                           

سهيل عروسي، " المجتمع المدني والدولة دراسة في بنية ودلالة المجتمع المدني والدولة وعلاقتهما بالديمقراطية "، دار  -  106

 .142، ص 2008الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 
من  - 4خلوص من العبودية أو اللوم أو نحوهما .  - 3ر . قدرة على التصرف بملء الإرادة والخيا - 2مصدر حر يحر.  1   -  107

مبدأ اقتصادي يرى أن تترك التجارة حرة طليقة من «: التجارة  حرية » - 6  أرض لينة طيبة صالحة للنبات -القوم : أشرافهم . 

 .http://www.almaany.comالمصدر:   .كل قيد
 6، ص2008عبد الله العروي، " مفهوم الحرية "، المركز الثقافي العربي،الطبعة الرابعة  راجع، - 108
الغيلاني، " المجتمع المدني حججه مفارقاته ومصائره "، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،  محمد -  109

 .162، ص 2004

http://www.almaany.com/
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 حريات جماعية.و حريات فردية

فإنها  ،الجماعيةإذا ما وصفت ب، ورادىفُ  فإنها تهم الأفراد ،الفرديةبفإذا ما وصفت 

 تدخل حتمالمجتمع ي ممارستها داخل أن يمومية، مما يقضتحيل على مفهوم الع

القضائية في ترتيب المتابعات ممارستها ولتنظيم  أجهزتهاو الدولة عبر تشريعاتها

فإن ذلك يدل  ،ا بدون حريةمجتمعتصورنا  ما إذاو تجازوها.و الإخلال بها حالة

على فإن ذلك يدل  ،ط قانونيةحرية بدون ضواب صورناتإذا ما و على دولة مستبدة،

 . 110ةفوضوي دولة

 تظهر معها، والعامة الحريات لق بتشريع وتنظيمعتت تظهر مسألة ،في هذا الإطار

أن الهدف من التشريعات والقوانين هو حفظ النظام داخل  ، بحكممالنظام العا مسألة

 عام.النظام الطلق عليها تسمية ي مجموع القيم والمبادئ داخل هذا الأخير، فالمجتمع

داخل  طة بالاحتجاجات والمظاهراتخاصة تلك الحرية المرتب ممارسة الحريةإن  

يجب أن  التي داخل الدولة، السياسيةقراطية رتبط ارتباطا وثيقا بالديمت نظامأي 

ل للقوانين الامتثا ةشريط ،بعيدا عن كل إكراه الحريات تضمن ممارسة هذه

، يقي الفرد ، بل لكونها صمام أمانبعنصر الجزاء افقط لارتباطه ليس ،لأنظمةوا

 .قبل أن يقي المجتمع

 ،المظاهرات أو الاحتجاجات حرية بها مسألة همية التي تحظىلهذه الأ وكنتيجة

ل، على إصدار تشريعات على غرار مجموعة من الدو يالمغرب المشرع عمل

 يمكن تقسيمها زمنيا كالآتي: ممارستها،تتعلق ب

  خلال فترة الحماية: -

ظهير شريف يتعلق بزجر من يبث أو يذيع أو يطبع الأنباء العسكرية التي  -

أبريل  27العموم وفي تتميم الظهير الشريف المؤرخ ب  تعلنها الحكومة بين

 نظيم شؤون الصحافة والمطبوعات. المتعلق بت 1914

                                                           
 .48، ص 2013، 70ريات الفردية "، مقال منشور بمجلة الفرقان، عدد راجع عبد القادر العلمي، " الدفاع عن الح -  110
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بردع ما يمس مظاهرات المخالفة للنظام العام وظهير شريف يتعلق بجزر ال -
 الظهير:سباب هذا أجاء في بيان  بالاحترام الواجب لولاة الأمر.

النظام العام الذي أصبح اليوم اشد الأهمية  الاعتناء بحفظ" إن شدة الاهتمام و
منه فيما مضى لإصلاح شؤون الحالة العمومية قد استلزمت بعدل وصواب في 

توطيد الثقة والاطمئنان بين تدبيرات جديدة من شأنها تمكين و كل البلدان اتخاذ
 الناس.

بة قامت الحكومة الفرنسوية)الفرنسية(بالتدبيرات المناس فمنذ زمن غير يسير
رأسا بسلطتها، وحيث كان لجنابنا  أو مستعمراتها المتعلقة اللازمة في ممتلكاتها

الأمن في مملكتنا بحفظ النظام واستتباب السكينة و الشريف اهتمام شديد
الدولة الحامية قد ارتأينا أن مقتضيات السعيدة بالتعاون الصادق الأمين مع 
 ولى ملاقات الأمور بسن قانون موافق الحال والضرورات الجديدة تدعو إ

 مناسب لها.
"ذلك هو الغرض من ظهيرنا الشريف هذا

111
.     

المتعلق بقمع المظاهرات  1935يونيو  29الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ  -

 المغايرة للأمن والنظام ومن يخل بالوقار والاحترام الواجبين للسلطة.
تغيير ب ت العمومية والظهير المتعلقبالطرقاظهير شريف في ضبط المظاهرات  -
.ميةالمتعلق باجتماع الناس بالطرقات العمو ظهيرال

112
 

.متعلق بنظام الأمن بالباديةال ر شريف في تغيير الظهيرظهي -
113
 

 
 فترة الاستقلال: -

 .114الجمعيات تأسيس حق بموجبه يضبط شريف ظهير

مظاهرات ظهير شريف تغير بموجبه بعض مقتضيات الظهير الشريف بزجر ال

 .115مس الاحترام بالسلطةالمخالفة للنظام العام و

                                                           
 .1206، الصفحة 1935غشت  2، بتاريخ 1188، الجريدة الرسمية عدد 1935يونيو  29راجع ظهير شريف بتاريخ   111
شتنبر  4 ، بتاريخ1245، الجريدة الرسمية عدد 1914مارس  6الظهير الشريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ ب  -  112

 1247.112و 1246، الصفحات 1936
 .989، ص 1942يوليوز  17، 1551، ج.ر عدد 1931يوليو  11ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في  -  113
 2849ص 1958 نونبر 27 بتاريخ مكرر 2404عدد  ر.ج ،1958 نونبر 15 في صادر 1. 58. 376 رقم شريف ظهير  114
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بزجر  ي بموجبه الظهير الشريفالملغ 28.94بتنفيذ القانون رقم  ظهير شريف

 .116المظاهرات المخالفة للنظام العام و المس بالاحترام الواجب للسلطة

 .117ظهير شريف بشأن التجمعات العمومية

 . 118بشأن التجمعات 76.00ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 

 الحريات العامة بالمغرب.غيرها من الظهائر المتعلقة بو

ن بشكل دقيق مسألة النظام العام وتجدر الإشارة، إلى أن المشرع المغربي لم يبي

إذ اكتفى بتحديد  الحريات العامة،ممارسة تعلق بالم يتشريعال بالرغم من التراكم

كما هو وارد في الظهير أعلاه المتعلق بجزر المظاهرات المخالفة للنظام  عناصره

 .العام

الإطار السوسيولوجي المتعلق بالحركات  على دراسة، سأعمل ولتفصيل أكثر

) المطلب –كما أطلق عليها المشرع  -لمظاهرات العموميةأو با الاجتماعية

المتعلق بالمظاهرات العمومية، بدراسة الإطار القانوني  سأقوم تمومن الأول(، 

التوفيق بين المظاهرات  بشكل أو بآخر الذي حاول المشرع المغربي من خلاله

، وبين -وممارسة الحقوق السياسية  كشكل من أشكال حرية التظاهر -العمومية 

نية السالفة الذكر)المطلب والأجهزة الأم باعتباره هدفا للمؤسسات النظام العام

 الثاني(.

 ة.المطلب الأول: الإطار السوسيولوجي للحركات الإجتماعي

                                                                                                                                                                                     
 .( تغير بموجبه بعض مقتضيات الظهير الشريف1969شتنبر 26)1389رجب14بتاريخ  1.69.59انظر، ظهير شريف رقم   115

 ،(1969أكتوبر  29)1389شعبان  17، بتاريخ 2974(، الجريدة الرسمية عدد 1935يونيه29)1354ربيع الأول25الصادر في 

 .2738الصفحة 
الملغي بموجبه  28.94( بتنفيذ القانون رقم 1994يوليو  25)10415صفر من 15صادر في  1.94.288ظهير شريف رقم   116

 صفر 24، 4266الجريدة الرسمية عدد (، 1935يونيو29)1354ربيع الأول  27الظهير الشريف المؤرخ في 

 .1234(، الصفحة 1994أغسطس3)1415
 .2853صفحة ، ال1958/11/27بتاريخ 2404،الجريدة الرسمية عدد 1.58.377 ظهير شريف رقم  117
( المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف 2002يوليو 23)1423جمادى الأولى  12صادر في  1.02.200ظهير شريف رقم   118

 2002/10/10، بتاريخ5046(، الجريدة الرسمية عدد 1958نوفمبر 15)1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377رقم 

 . 2890الصفحة 
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 كانت المظاهرات، موجة من العربية، الدول مجموعة من شهدت ،2011سنة  منذ

 أنظمة فأسقطت الاستمرارية، حيث من ومختلفة التوقيت، حيث من مفاجئة

 .مورس بحقها الذي القمع كل رغم غيرتوسياسية، 

خلو ساحته العربية، كذلك المغرب، الذي بدوره لم ت فكما هو الشأن بالنسبة للدول

ملحوظا للاحتجاج  تناميا الاحتجاجات، الشيء الذي سجلالعامة من المظاهرات و

 لاحت في المشهد وبدرجات مختلفة، مناسبة من أكثر فيبحيث أنه و وأشكاله،

وسلوكياتها  لأفعالها ممارسة والمطالب، الدرجة مختلفة احتجاجية حركات

أو بأخر العهد  الاحتجاج، الذي أضحى متجاوزا بشكل مفهوم غير الاحتجاجية، مما

 .المضاد والعنف العنف بصناعة الذي تميز القديم

جب الوقوف عند البعد التاريخي المتعلق بظهور للحركات ، وُ ولتفصيل أكثر

رة ظم لها)الفقإلى الإطار السوسيولوجي المن الفقرة الأولى(، مروراية)الاجتماع

 (.الثانية

 الحركات الاجتماعية. : مفهومالفقرة الأولى

 لحركات الاجتماعية.أولا: البعد التاريخي ل

عية قد ارتبط الحركات الاجتما ظهور أنCharles Telly يرى تشارلز تلى 

ياسية والاقتصادية السمجموعة من التغيرات ب أمريكاكبير في انجلترا و بشكل

 :  أربع كلمات، هي هاقد ميزت هذه  الحركات أن ظهور العميقة. ويرى كذلك

 الحرب. -

 الحركة البرلمانية.  - 

 الرأسمالية. -

 الحركة البروليتارية.  -

 :على مستوى الحرب - أ
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سعت من هياكل حسب تشارلز تلى، فحرب السنوات السبع التي شهدتها الو.م.أ، و  

خلقت ، وهارعاياعن  زادت من نزع المواردالدولة، وضخمت نفقات حكومتها، و

زادت بشكل معين و على مستوى الخدمات الشخصية، تأثر ديونا إجراءات جديدة

بالتالي، زادت التعبئة ومدفوعات الحرب بشكل والدولة القمعي،  من قوة جهاز

 . 119متزامن مع تأثير النشاط الحكومي على رفاهية عامة الناس

 :على مستوى الحركة البرلمانية -ب 

 المتزايدة لضرائبكنتيجة ل بانجلترا عملت الحركة البرلمانيةيرى تشارلز أن 

أن كل طلب  ديون المترتبة على الحرب، على توسيع سلطات البرلمان. بحيثالو

برلمان ال ولحصللحصول على أموال جديدة كان بمثابة إعلان عن مته الحكومة دق

القومية  بتزايد هذه السلطات ازدادت الشعبيةعلى سلطات إضافية، وعليه، ف

 .120للبرلمان

 :على مستوى الحركة الرأسمالية -ت  

يقول ماركس " إن النظام الرأسمالي يقوم على اعتماد على كل الوسائل المؤدية 

لاستغلال المنتج، التي تتحول إلى وسائل للسيطرة وإلى تطوير الإنتاج الرأسمالي و

قاهرة تواجهه بالسلطة الملحقا بالآلة، كما نه شخصا مبتورا ومتشتتا وفتجعل م

تضع العامل طيلة جاذبية العمل عنده بإجباريته، و تعوضالقوية العاملة للإنتاج، و

من حياته وقتا للعمل  مهامه تحت وطأة تسلط حقير غير محدود، إنها تجعل

 .121تلقي بزوجته وأبنائه تحت عجلات الرأسمالية "المستمر، و

الأعمال للمجال الزراعي والتجاري  ن رجالمكن احتكار مجموعة موعليه، لقد 

الصناعي بريطانيا من تبوء الصدارة على المستوى العالمي مما جعلها المركز و

، هؤلاء رجال الأعمال عتماد التام لبريطانيا علىنتيجة للاكالأعظم في العالم، و
                                                           

، 2005طبعة الأولى، ال القاهرة، تشارلز تلى، " الحركات الاجتماعية  "، المجلس الأعلى للثقافة، ترجمة ربيع وهبه، -  119

 .77ص
 نفس الصفحة. ،نفس المرجع -  120
أسيا -ياإفريق أمريكا،-جتماعي و القومي أوروبارايا دوناييفسكايا، " الإشتراكية و الحرية في تاريخ حركات التحرر الا راجع -  121

 .90،  ص 2010، 18"، ترجمة المعطي منجب، منشورات وجهة نظر، عدد 
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فتطور. هذا فضلا على أن ظهور الآلة  ثار الملاك الصغار في شكل بدأ بكفاح

ثير من العاملين مما تسريح الكام أرباب العمل بأزم الأوضاع بحيث ق البخارية

 للتهميش. جعلهم عرضة

 

 

 :على مستوى الحركة البروليتارية - ث

عمل المأجور من اجل العيش فقط، نتيجة في زيادة عملية الإنتاج المعتمدة على ال

اجتماعية ونتيجة فقدان الحرفيين للأرض ثار هؤلاء مما شكل بداية حركات 

  .122كذلك

أن الحركات الاجتماعية   Naira Tchandhoukفي حين يرى نيرا تشاندهوك 

ظهرت كموضوع مسيطر في أجندة الأكاديميين والناشطين في فترة سبعينات 

 :123وثمانينيات القرن العشرين لأسباب عديدة منها

 انهيار مشروع الطبقة. -

 ل.ظهور مجموعة من الهويات التي طالبت بالاستقلا -

مناهضة التسلح النووي، الحقوق المدنية  –إدراك أن مجموعة من القضايا  -

 لا يمكن تصنيفها ضمن مشروع الطبقة. -و البيئية...

ظهور مجموعة من الحركات في دول العالم من قبيل: الحركة النساء السود  -

بالولايات المتحدة الأمريكية، حركات السحاقيات في مجموعة من دول 

 بالهند.  حركة سي إم إمالعالم، 

اعية يمكن لها أن الحركات الاجتم في كتابه " أوهام المجتمع المدني " ويرى نيرا 

. في هذا الإطار يضرب هذا الكاتب مثالا بحركة سي إم أن تؤثر في جل القضايا 

                                                           
 .77راجع تشارلز تلى، " الحركات الاجتماعية "، مرجع سابق، ص  - 122
 .221، ص 2009نيرا تشاندهوك، " أوهام المجتمع المدني "، ترجمة عبد الحميد عبد العاطى، الطبعة الأولى،  -  123
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مقتل أحد عشر عاملا نتيجة إطلاق  إثرشكلت ت، والتي 1988إم الهندية سنة 

من  عن هذه الحركة وكذا مدى جرأتها م، ويضرب نيرا مثالاالشرطة النار عليه

بالهند  اتواجهال إحدى به هذه الحركة علىانقش قامت بكت عليقه علىخلال ت

 :كالأتي

 إليكم جميعا

 الجزارون الذين قتلوكم 

 .استولوا على محاكم القانون

 .لن نسلم قضاياكم

 .الخاصة بالقتل إلى القتلة

       .سوف نناضل سوف نفوز

يعلق الكاتب قائلال
124
: 

 أي إدانة اكبر من هذه يمكن أن توجه لمؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية؟

يمكن تصور مدى قدرة الحركات الاجتماعية على التأثير و  من خلال هذا الطرح،

 التغيير.

 الحركات الاجتماعية. : ماهيةثانيا

لقد تلازم ظهور الاهتمام بالحركات الاجتماعية، بالنظريات التي تدرس مسألة  

ياسية، اقتصادية، أو التحولات والتحركات التي تشهدها المجتمعات سواء كانت س

إحداث تتجلى الفعاليات الاجتماعية، التي تحاول  التي من خلالهااجتماعية، و

قتها، وعلى هذا الأساس يصبح وجود رات أو تحاول إعاتغييرات في بنية هذه التغي

 الحركات الاجتماعية تعبيرا عن حيوية المجتمع ونضالا عن هيمنة الدولة

                                                           
 .225 – 224نيرا تشاندهوك، مرجع سابق، ص  -  124
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 Davidالأمريكي دافيد ترومان  الكاتب يعتبر وانفرادها بالقرار. في هذا الإطار،

Truman  من أبرز من عبر وبشكل جد متطرف عن ضرورة العمل الفئوي في

ية لمواجهة احتكار الدولة بحيث يقول: "إن تأكيد وجود إطار الحركات الاجتماع

مصلحة قومية شاملة هو حيلة فعالة يتذرع بها في الظروف  مصلحة عامة أو

العصيبة. ولكن هذا التأكيد لا يتفق مع واقع الحالة السياسية للأمة الحديثة المعقدة 

لأن نتحدث عن التركيب. ولذلك لا نحتاج في اعتمادنا التفسير السياسي الفئوي 

 .125مصلحة كلية شاملة، لأن مثل هذه المصلحة لاوجود لها"

، يمكن القول أن الدول تعمد باسم المصلحة الوطنية والنظام العام...، وبناءا عليه

 إلى حصر وتقييد  ممارسات الحركات الاجتماعية.   

، نجد أن التعريف الذي قدمته الموسوعة السياسية للحركة من هذا المنطلق

 الاجتماعية يذهب إلى القول أنها:

" التيار العام الذي يدفع طبقة من الطبقات أو فئة اجتماعية إلى تنظيم صفوفها 

بهدف القيام بعمل موحد لتحسين حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو 

 . 126تحسينها جميعا"

المدني النظرية وهذا ما يذهب إليه أيضا فرانك أدولف في كتابه " المجتمع 

 والتطبيق السياسي " بحيث يقول:

" الحركات الاجتماعية تمثل أشكالا اجتماعية تتكون من أشخاص ومجموعات 

ومنظمات متشابكة معا، وهي تعبر من خلال الأفعال الجماعية عن الاحتجاج، 

وذلك لأجل تغيير العلاقات الاجتماعية والسياسية أو التأثير في مقابل التغيرات 

   .127تي تحدث "ال

                                                           
لمزيد من المعلومات راجع، إبراهيم إبراش، " المؤسسات والوقائع الاجتماعية من شريعة الغاب إلى دولة المؤسسات "،  -  125

 . 342، شركة بابل للطباعة والنشر، الرباط، ص 1998طبعة 
 .343 إبراهيم إبراش، نفس المرجع، ص -  126
فرانك أدولف، " المجتمع المدني النظرية والتطبيق السياسي "، ترجمة عبد السلام حيدر، مركز المحروسة للنشر، القاهرة،  -  127

 .138، ص 2009طبعة 
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 الحركات الاجتماعية بالقول: Lorenz Vonstien  ويعرف لورانزفون شتاين

" لطالما أن الحياة تنطوي على صراع دائم بين العنصر الشخصي والعناصر اللا 

، و حيث شخصية والطبيعية، فإن حياة المجتمع تمثل صراعا بين الدولة والمجتمع

اجتماعية ذات مصالح مختلفة ومتضاربة أحيانا، فإن أن المجتمع منقسم إلى فئات 

التقاء المصلحة هو جوهر كل تفاعل إنساني ومن ثم فكل حركة  اجتماعية هي 

  .128أساس كل مجتمع"

 :" الحركات الاجتماعية " من خلال قوله ى في كتابهتشارلز تل ويعبر

مة المجتمع " إن بناء حركة اجتماعية قوية مناصرة للديمقراطية، يظل دوما مه

المدني عندما يعمل في ظل بيئة سياسية قمعية، حيث أن الحركات الاجتماعية كما 

يوحي الاسم هي تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات متنوعة المصالح، تضم حال 

تشكلها طبقات مهمة في المجتمع مثل العمال والجماعات النسائية والطلاب إلى 

يجمع هذه القطاعات المختلفة من المجتمع جانب العنصر الفكري. والشيء الذي س

ك المشترك لغياب ذات المصالح المتنوعة هو شعور عام بالضيم قوامه الإدرا

 .129"ضعية سياسية بعينهاالديمقراطية في و

 ريف التالي لها:عيقدم التو

من التفاعلات بين أصحاب السلطة " الحركات الاجتماعية هي سلسة مستدامة 

بالتحدث نيابة عن قاعدة شعبية تفتقد إلى تمثيل رسمي، شخاص يضطلعون وأ

وذلك في مجرى إذاعة هؤلاء الأشخاص لمطالب واضحة لإجراء تغيير في توزيع 

 .130أو ممارسة السلطة وتدعيم هذه المطالب بمظاهرات عامة من التأييد"

 الحركة الاجتماعية بكونها: Guy Rocherويعرف الباحث كي روشي 

                                                           
 .343ص إبراهيم إبراش، نفس المرجع،  -  128
 . 13، ص "، مرجع سابق 1768-2004تشارلز تلى، " الحركات الاجتماعية  -  129
 .15 نفس المرجع، ص لز تلى،تشار -  130



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             59 
 

الأعضاء للدفاع عن ه هدف علني يكمن في جمع بعض ومحدد، ل" تنظيم مهيكل 

 .131قضايا محددة، ذات طبيعة اجتماعية عموما"

 :132وعلى العموم يمكن التمييز بين تعريفين واسعين للحركات الاجتماعية

 عفوية، جماهيرية، ساخنة وجذرية. تعريف يصنفها كحركة مشاغبة،

ردة، جزئية وتقبل بالنظام العام باها على أنها حركة منظمة، مؤسسة وآخر يصنف

 )القائم(.

 بنيوية ظاهرة غايات الحركات الاحتجاجية التي تشكلوللتعرف أكثر على طبيعة و

المعيشي، ارتأيت التطرق إلى نظريات علم الاجتماع  بالواقع مرتبطة المجتمع في

التي تحاول استيعاب هذه الظاهرة، من خلال الإجابة على مختلف القضايا و 

تفكيك ظاهرة الحركات الاجتماعية، و لتي يثيرها الاحتجاج، مع تشريح والأسئلة ا

ستلوح إثر ذلك ستتعدد المقاربات والتحليلات، و ستتسع مساحات الاشتغال، مثلما

 . 133"أسماء باحثين سخروا جانبا مهما من جهودهم العلمية لدراسة هذه الحركات

 .وخصائصها الحركات الاجتماعية: نظريات علم اجتماع الفقرة الثانية

 :الاجتماعية الحركات بموضوع اهتمت التي الكتب احد في جاء

 الناس عقول عابيستا مدى حول الشكوك الاحتجاجات علماء ساور طويل لزمن" 

 تفسير العلماء يستطع لم ،حاضرة دائما كانت المظالم لأن ونظرا الجادة، للأفكار

 .134" الاجتماعية الحركات تراجع أو تصاعد

                                                           
"، مطبعة أفريقيا  1981ويونيو 1656عزيز خمليش، " الانتفاضات الحضرية بالمغرب دراسة ميدانية لحركتي مارس  -  131

 .14، ص2004، الدارالبيضاء، الطبعة 2005الشرق 
 .15و 14عزيز خمليس، مرجع سابق، الصفحة  -  132
راجع، عبد الرحيم العطري، " الحركات الاحتجاجية بالمغرب مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي "،منشورات  -  133

 . 26، ص2008وجهة نظر،
محمد بن حامد الأحمري، " التحركات الاحتجاجية الشبابية في الوطن العربي الآثار والأفاق"، مركز صناعة الفكر للدراسات  -  134

  .79، ص2012ت، الطبعة الأولى والأبحاث، بيرو
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الشيء الذي سيفرز مجموعة من التصورات التي تحاول التنظير لهذه الظاهرة 

 يمكن التمييز بين أربعة نظريات، كالآتي:، بحيث الاجتماعية

 أولا: نظريات علم اجتماع الحركات الاجتماعية.

 .la théorie du comportement collectif نظرية السلوك الجماعي -أ

تعتبر هذه النظرية، أن الحركات الاجتماعية عبارة عن منظمات، سواء كانت هذه 

تتشكل من مجموعة أفراد متماسكين فيما رسمية أو غير رسمية، والمنظمات 

النظرية بينهم، منخرطين في صراع مشترك. فالحركات الاجتماعية حسب هذه 

 .   135تقدمها حركات أخرىأساليب التي أيضا، تتمتع بالفاعلية وبأفكار وتكتيكات و

تقوم هذه النظرية على أساس مفهوم العمل الجماعي، الذي من خلاله تقوم 

الحركات الاجتماعية، سواء كانت تكتسي صبغة مؤسساتية رسمية أو غير رسمية، 

بتحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة فيما بينها، في سياق من التعاون و 

 .136المنافسة مع التجمعات الأخرى

ربطت مفهوم ظهرت هذه النظرية في أربعينيات وخمسينات القرن الماضي، و 

أشكال من الهستيريا حدوث أنشطة من قبيل المظاهرات، والحركات الاجتماعية ب

غير مقبولة، لمواجهة ردود أفعال جماعية غير منطقية و الجماعية، أي في شكل

يرى مفكرو هذه الأساسية، والمؤسسات الاجتماعية ظروف من التوتر الهيكلي بين 

                                                           
135 «  Les mouvements sociaux sont constitués par des organisations formelles, des réseaux 
informels et des individus non-affiliés engagé dans une lutte plus ou moins cohérente, ils ne 
constituent pas des acteurs isolés : les idées, les tactiques, les styles, les participants  et les 
organisations d'un mouvement sont reprises par d'autre mouvements », Taleb Belghazi et 
Mohammed Madani, «  L’action collective au Maroc, de la mobilisation des ressources a la prise du 
parole «Faculté des lettres Rabat, série : essais et études N30, P 9. 
136" Le concept d’action collective renvoie à toute tentative de constitution d’un collectif, plus ou 
moins formalisé et institutionnalisé, par des individus qui cherchent à atteindre un objectif 
partagé, dans des contextes de coopération et de compétition avec d’autres collectifs   ".  

Pour plus d’informations veuillez voir : Daniel Cefai, «  pourquoi se mobilise-t-on ? les théories de 
l’action collective « , paris ,M.a.u.s.s, édition 2007, p 8 .  
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، كما تعتبر مقاربة السلوك 137النظرية أن الحركات بهذا المعنى قد تصبح خطيرة

الجماعي أن الحركات الاجتماعية انعكاس لمجتمع مريض، حيث لا تحتاج 

ج لأشكال من المشاركة المجتمعات الصحية إلى حركات احتجاجية بقدر ما تحتا

 .138الاجتماعيةالسياسية و

 la théorie de la mobilisation des ية تعبئة المواردنظرب:

Resources139. 

 Gamson, Oberschall, Mcظهرت في سبعينات القرن المنصرم، من روادها

Carthy140. 

طرق عملها يعود بالأساس ة بأن تشكل الحركات الاحتجاجية وتقول هذه النظريو

مدى قدرتها على استعمال الموارد السياسية، الاقتصادية والاتصالية، و إلى توفر

 .141هذه الموارد لتحقيق مصالحها المشتركة

يرى أصحاب هذه النظرية، أن الحركات الاجتماعية عبارة عن استجابات و

 ينبغي النظر إمكانيات طرأت حديثا في المجتمع، مما يعني أنه لاية لمواقف ومنطق

عكس نظرية السلوك الجماعي التي تراها -مرض اجتماعيإليها كأنها خلل و

                                                           
 . femen Marocمثل الحركات الفاشية في ألمانيا، ايطاليا، اليابان... حركة فيمن في أوكرانيا و ظهورها في المغرب باسم   137
 17 تشارلز تلى، " الحركات الاجتماعية "، مرجع سابق، ص  138

139   " le paradigme de la mobilisation des ressources est venu renouveler dans les années soixante 
dix les recherches sur les actions collectives et les mouvements sociaux. les travaux de Mc Carhy et 
Zald, Gamson, Oberschall, et Tilly sont offert une alternative sérieuse et crédible a la tradition 
analytique en termes de psychologie sociale de la mal-intégration, cette tradiction met l'action sur 
la spontanéités du mouvement et son développement " référence précédente,  Taleb Belghazi et 
Mohammed Madani, «  L’action collective au Maroc, de la mobilisation des ressources a la prise du 
parole «…., P 10 . 

 .30عبد الرحيم العطري، مرجع سابق، ص  -  140
141 " Charles Tilly signal que les ressources sont, de façon générale, tout ce qui peut être utile dans 
l’action pour des intérêts partager " voir , Christian Lazzeri, «  conflits de reconnaissance et 
mobilisation collective «, article publié sur  http://www.erudit.org .  

http://www.erudit.org/
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، بل يجب أن ينظر إليها على أنها جزء من العملية السياسية، من -مرض اجتماعي

 . 142خلال قابليتها للتأثير في القضايا السياسية

 

 la nouvelle théorie du mouvementنظرية الحركة الاجتماعية الجديدة ت:

social. 

ة فترة الستينات، لتبرير مجموعة من الحركات الاحتجاجي روبا فيوظهرت بأ

تفسر هذه النظرية الحركات الاحتجاجية بكونها الجديدة التي عرفتها القارة، و

 انعكاسات للتناقضات الكامنة في المجتمع الحديث.

، Allain Touraineعلى رأسهم  ألان ثورينكما يرى أصحاب هذا الطرح، و

اديغما جديدة لفهم عالم اليوم "، أن الحركات الاجتماعية الذي يرى في كتابه " بر

، ظهرت نتيجة للتناقضات التي تخلفها 143هي عبارة عن ذات جماعية فاعلة

كذلك البيروقراطية المفرطة، فالحركات الاجتماعية العولمة والليبرالية المتوحشة و

فهي ف بجانب العقل ضد تعسف السلطة، وبالتالي حسب هذا الأخير حاجز يق

في كل حركة اجتماعية تناصر حقوق الفرد، والدليل على ذلك أنه في كل نزاع و

إلى احترام الأفراد، وكذا إعادة وضع سمع دعوة إلى المساواة والحرية والعدالة ون

علاوة على أن  بشكل يضمن توزيع الثروة والسلطة.اليد على منتجات التصنيع 

نظرية ناتجة عن بروز تناقضات الالحركات الاجتماعية الجديدة حسب هذه 

                                                           
142 Pour plus d’information , veuillez voir ,Taleb Belghazi et Mohammed Madani, «  L’action 
collective au Maroc De la mobilisation des ressources a la prise de parole « , référence précédente, 
P 10 et plus.   

يرى ألان تويرن أن الفرد هو الفاعل الرئيسي داخل المجتمع، و بالتالي فإذا لم يشكل نفسه كذات، فإنه سيشكل كماهية  بسبب   143

السلطة التي تحدد الأدوار و تصادف عليها، و يرى أن هذه الأدوار التي تشكلها السلطة ليست بمحايدة و لا تتشكلعن طريق تقسيم 
بالتالي الحرية و الانتاج الحر للذات، ولا يصبح ذاتا فاعلة إلا إذا عارض منطق سيطرة السلطة من منطلق تقني و وظيفي. فالفرد

 فغنه يرى أن الحركات الاجتماعية هي مجموعة من الذوات الفاعلة المتحررة  من رقابة السلطة.

      . 306، ص 1998للثقافة، طبعة راجع : ألان تورين، " نقد الحداثة "، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى       
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هو ما يجعل هذه المقاربة تنتقل من مصالح وصراعات بين الأفراد والدولة، و

 .144طبقية إلى مصالح غير طبقية تتعلق بالمصالح الإنسانية الكونية

هوية الجماعية عن اهتماماتها يقال عن هذه النظرية، أنها تهدف إلى تطوير الو 

القائمة، كما تميل إلى البروز بجانب الطبقة المتوسطة بدلا من  ديولوجياتبالإي

 .145الطبقة العاملة

 

 

 

 .la théorie du paradigme d’action-identitéنظرية الفعل الاجتماعي  :ث

هي ية تحول دون الركود الاجتماعي، وتقول هذه النظرية بأن الحركات الاجتماع

الاقتصادي و على عمليات الإنتاج الاجتماعي و تقوم ضد المجموعات المهيمنة

 السياسي.

يرى رواد هذه النظرية أن نتيجة هذه الحركات، هناك استبدال لشكل و

القرار. هنا ون السلطة و، باعتبارها مجموعة أشخاص يحتكر146البيروقراطية

بالتالي يرون اضل أساسي ضد الأوضاع القائمة، ويظهر دور الطبقة العاملة  كمن

-ليس ذو طبيعة اجتماعيةثقافية و-ساسا ذو طبيعة اجتماعيةلصراع الطبقي أأن ا

 .147اقتصادية

                                                           
ألان ثورين، " براديغما جديدة لفهم عالم اليوم "، ترجمة جورج سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية   144

 .    208، ص 2011للترجمة، الطبعة الأولى، أبريل 
 .18تشارلز تلى، " الحركات الاجتماعية "، مرجع سابق، ص  - 145
على لكنها في الاستخدام الشائع تنطوي ة إلى سلطة المكتب أو الإدارة، والبيروقراطية : يشير المعنى اللغوي للبيروقراطي - 146

يشر فيه إلى أي مضامين يرجع انتشار هذا المصطلح إلى التعريف الذي قدمه ماكس فيبر، الذي لم بعض المعاني السلبية، و
بيروقراطي له خصائص محددة، فالبيروقراطية نمط من أنماط التنظيم،  إلى نموذج مثالي لتنظيم إنما كان يقصد به الإشارةسلبية، و

 ويطلق على البناء الإداري الذي يوجه و ينسق و يضبط مجهودات كثير من الأفراد الذين يؤدون أعمالا متنوعة. 

  .  37، ص 2008دار غريب للنشر ، القاهرة، طبعة لمزيد من المعلومات راجع : طلعت إبراهيم لطفين " علم اجتماع التنظيم "، 
 .18تشارلز تلى، " الحركات الاجتماعية "، مرجع سابق، ص   147
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يزة للحركات من خلال هذه النظريات يمكن استخلاص مجموعة من الملامح المم

 الاجتماعية كما سيأتي.

 : خصائص الحركات الاجتماعية.ثانيا

و  علين يتشاركونتشكل الحركات الاحتجاجية شبكات مكثفة تضم فا -

مواقف جماعية موحدة، تجاه مسألة موحدة. الشيء الذي يتقاسمون هوية و

يقدم تفاعلا جماعيا في تركيبة عملية فاعلة، يتحقق من خلالها فهم وسلوك 

 .148مشترك يقدم فعلا اجتماعيا

عام ، يتضمن مجهودا الحركات الاجتماعية عبارة عن تنظيم مضبوط -

، مما يشكل تكاملا في نسق مستمر، يملي مطالب جماعية على السلطات

 الأدوار.الحركة بين الأفراد والجماعات و

الحركات الاجتماعية تكتل يتميز بالوحدة والانضباط والاستمرارية حتى  -

 تحقيق الهدف.

 كونها: يرى تشارلز تلى أن خصائص الحركات الاجتماعية تكمن فيو 

حال تشكلها طبقات " تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات متنوعة المصالح، تضم 

الطلاب إلى جانب العنصر العمال والجماعات النسائية و مهمة في المجتمع مثل

الفكري. الشيء الذي يجمع هذه القطاعات المختلفة من المجتمع ذات المصالح 

 المشتركة".

الحركات الاجتماعية "في كتابه  Radolf Heberleيرى رادولف هيبرل  كما

 :"اسيمقدمة لعلم الاجتماع السي

                                                           
طبعة النسق الاجتماعي "،الالكوت بارسونز بين نظرتي الفعل وراجع، محمد عبد المعبود مرسى، " علم الاجتماع عند ت -  148

 .110الأولى، مطبعة السحر، ص 
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أن الخاصية المميزة لهذه الأخيرة هو أنها تهدف إلى إحداث تغييرات راديكالية  "

خاصة في مجالات توزيع الثروة وعلاقات العمل، ، وفي النظام الاجتماعي العام

   .149فهي ترتبط بنوع معين من الجماعات الاجتماعية ذات البناء الخاص"

 .العام بالنظام علاقتهاو القانوني للمظاهرات العمومية لإطارا :المطلب الثاني

 ...(اجتماعية، اقتصادية أو سياسية ن كل مجتمع معرض لتقلبات )مما لا شك فيه أ

 التجمهرات العمومية.وات اجتماعية، من بينها التظاهرات ينتج عنها سلوكت

، تقضي لى هذه السلوكياتضفى عصفة العمومية التي ت أن هنا، البديهيو 

التوفيق بين هذه الممارسة كيفية تعلق بي يطرح إشكالا ، مماامن عكامفي  ممارستها

 النظام العام . المحافظة على بينو

المظاهرات العمومية  مسألةقد خص  لمغربيالمشرع انجد أن  ،على هذا الأساس

 نبي علاقةالذي على ضوئه ستبرز لنا ال (،ىالأول )الفقرةيانونبإطار ق التجهرو

سأبين موقع الظهير  من خلالهالثاني(، والذي  )الفقرةالعام بين النظامو المظاهرات

  )الفقرة الثالثة(. ن الإطار السوسيولوجي المنظم لهاالمتعلق بالمظاهرات العمومية م

 .العمومية الإطار القانوني للمظاهرات: ىالأول الفقرة

المظاهرات و و التشريع المغربي في موضوع الاجتماعات جدر الإشارة إلى أنت 

 بنظيره الفرنسي. ية تأثر بشكل كبيرالتجمهرات العموم

م للحريات العامة بالمغرب، في الشق المتعلق الإطار القانون المنظ فبالوقوف عند

هي ين نوعين من هذه الممارسة، ألا العمومية، يمكن التمييز ب بالمظاهرات

(، ثم التجمهرات )أولاles manifestations publicالمظاهرات العمومية 

 .)ثانيا( les attroupements publicالعمومية 

 : المظاهرات العمومية.ولاأ

                                                           
 .344إبراهيم إبراش، مرجع سابق، الصفحة  -  149
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عرف المشرع المغربي المظاهرات العمومية بكونها مجموع المواكب و 

الأفراد للتعبير كل التجمعات التي تمارس بالطرق العامة من قبل ضات، والاستعرا

 .150عن موقف معين

المظاهرة هي موكب أو استعراض أو تجمع منظم بشكل سلمي أو صاخب و

متحرك في الطريق العام من أجل التعبير عن موقف باللفظ أو الإشارة أو الكتابة 

 .151أو الدفاع عن إرادة جماعية، دعا إليه أشخاص معينون معروفون

 :كما يمكن تعريف المظاهرة بأنها

ن إرادة جماعية أو مشاعر اجتماع عدة أشخاص في الطريق العام للتعبير ع

 مشتركة.

إذا ما كان متنقلا سمي موكبا أو الاجتماع ثابتا سمي تجمعا و إذا كانوبالتالي، 

 .152استعراضا

لتي تنظم غالبا ما يتم استعمال لفظة المظاهرة للدلالة على تلك التجمعات او

    .153الساحات العموميةفي على الطرقات العمومية و

 .ات العمومية: التجمهر ثانيا

حريات العامة أحد مكونات التجمعات التي حاول قانون ال154يعتبر التجمهر

المرجعية هو مثله مثل باقي الاجتماعات العمومية يجد أسسه المغربي تفصيلها، و

في التشريع الاستعماري للحريات العامة. لقد كان في فترة الحماية خاضعا لظهير 

                                                           
 . ، مرجع سابقالمتعلق بشأن التجمعات العمومية 76.00من القانون رقم  11راجع الفصل   150
 .  17، ص57ميلود حمدوسي، " قانون المظاهرة دراسة و تحليلية "، م.م.إ.م.ت، عدد   151
أفكار عبد الرزاق عبد السميع، " حرية الاجتماع دراسة مقارنة "، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق،  -  152

 . 84، ص2002جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، 
، 46تنمية، عدد علي كريمي، " حقوق الإنسان و الحريات العامة بالمغرب "، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية وال -  153

  156، ص 2003
       ، يَتَجَمْهَرُ ، تَجَمْهَرَ  .( ج م هـ [. ) فعل : خماسي لازم ، متعد بحرف ]يعرف التجمهر في القاموس العربي بأنه "   -  154

 .http://www.almaany.com، " راجع تَجَمْهُر   مصدر

http://www.almaany.com/
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1914مارس  6
155

يونيو  7مؤرخ في ، المأخوذ حرفيا من القانون الفرنسي ال

نص التشريع الاستعماري للتجمهر في قانون الحريات العامة  أدمج وقد ،1848

ت الطفيفة استوجبتها تغير بعد أن أدخلت عليه بعض التغييرا 1958سنة 

الأوضاع السياسية أي تغير الظرفية السياسية
156
.  

ظم سعيا وراء غاية غير يعرف التجمهر عادة بأنه " تجمع بديهي عارض غير من

 .157أو مس بالنظام العام " من شأنه أن يؤدي إلى وقوع اضطرابات،مشروعة، و

لقد عرف المشرع الانجليزي التجمهر بأنه " اجتماع ثلاثة أشخاص على الأقل و

في طريق أو مكان عام، لديهم قصد تحقيق غرض مشترك بالقوة و يعملون على 

شخاص على درجة صورة عنيفة تخل بالأمن أو تكفي لإرهاب أتنفيذه بالفعل ب

توافرت هذه فإذا  persons of reasonable firmnessمعقولة من الثبات 

 ."158riot  الشروط جميعا وجدت جريمة التجمهر

شخاص في طريق أو رنسي التجمهر بأنه " تجمع عدة أكما عرف المشرع الف

رفضهم الانصياع مشترك بصورة تهدد الأمن العام و لتحقيق هدف مكان عام

 .159مر الصادر لهم بالتفرق "للأ

 بأنه: ومن خلال تعريف المشرع المغربي للتجمهر

    .160"كل تجمهر مسلح أو غير مسلح في الطرق العمومية"

من دائرة الحريات العامة، لأنه بكل  ممارسة خارجة التجمهر وعليه، يظهر بأن

بساطة قد يكون مجرد تجمع تلقائي أو مدبر أو غير مصرح به للأشخاص في 

لهذا يخضع النظام العام إذا كان مسلحا. وهو يعد تهديدا للأمن وعمومية. والطرق ال

                                                           
 .158، ص المرجع السابق علي كريمي -  155
 .  161علي كريمي،" حقوق الانسان و الحريات العامة بالمغرب"،.مرجع سابق، ص  -  156
 نفس المرجع، نفس الصفحة.   -  157
 . 92أ فكار عبد الرزاق عبد السميع، " حرية الاجتماع دراسة مقارنة "، مرجع سابق، ص  -  158
 ، نفس الصفحة .السابق المرجع  -  159
 مرجع سابق.  76.00من القانون رقم  17راجع المادة   160
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لقواعد صارمة تصل إلى حد تفريقه بالقوة. أما التجمهر غير المسلح فإنه يبقى 

 .161مباحا إلى حين طلب تفريقه

مدى وح مسألة تتعلق بالنظام العام، والتعريفات، تلمن خلال هذه التصورات و

النظام  لمفهومطرق عليه كان لازما التبالمظاهرات والتجمهرات، و ارتباطه تأثره

 ه.عناصرو العام

 النظام العام.: الفقرة الثانية

باختلاف الزمان ، ذلك أنه فكرة متطورة يصعب تقديم تعريف لمفهوم النظام العام 

الاجتماعية السائدة بل وباختلاف المذاهب السياسية والأسس الفلسفية والمكان، و

، 162بالإشارة إليه كهدف للشرطة الإدارية ع، لذلك تكتفي التشريعاتفي كل مجتم

أن مسألة  من خلال هذا التعريف المسبق يظهر .163دون تحديد مضمونه أو محتواه

ويعتبر  لحماية قيم معينة في مجتمع معين، 164النظام العام غاية تنشدها الإدارة

لممارسة  مناختوفير هو المرجعية لقيم والمحافظ عليها والدرع الواقية لهذه ال

 .165الحرياتوتطوير هذه القيم و

، استباقية بطريقة وقائية ،ام العامالمحافظة على النظ هي لما كانت ضرورة الدولةف

شاملة  غير محددة،متجددة و واسعة،ة النظام العام فكرة عامة وو لما كانت فكر

متطور بحكم الضرورة و باعتبار أن القانون متجدد وو ،القانونلكافة فروع 
                                                           

 .  107، ص 2004عبد العزيز النويضي، " شرح القوانين الجديدة للحريات العامة بالمغرب "، دار الأمان، الرباط،   161
162 «  la police est une institution qui a pour objet en imposant des restrictions a la liberté 
individuelle sous une sanction pénale de prévenir tout tromble imminent de l’ordre public, ou de le 
faire cesser dés qu’il s’est produit, mais seulement en tant que les lieux publics ou accessibles au 
public et les conditions normales extérieures de l’existence y sont intéressées «   

 . 154، ص2009، ماي86إبراهيم كومغار،" حماية البيئة بالية الشرطة الإ دارية "، الم.م.ت.م، عدد -  163
164 - «  l’ensemble des interventions de l’administration qui tendent a imposer a la libre action des    
        particuliers la discipline exigée dans la vie «  M.Rivero, < droit administratif sur le but de   
        protection de l’ordre public de la police administrative <, Dalloz, 3eme édition, 1965, p 368   
165- « L'ordre public est considéré comme un bouclier protecteur des libertés fondamentales du  
      citoyen, maintenir un tel ordre, ou au besoin le rétablir, c'est assurer un climat favorable a  
      l'exercice et a l'épanouissement de ces libertés « ,pour plus d’information, veuillez voir,  
      J.Bendahar, Dossier sous titre «  la sécurité publique entre Ordre et Libertés « , sur police  
      magazine n12,EN Janvier 2006, p21 et plus. 
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باعتبار أن  ترك مسألة تعريف النظام العام،قد ، فإن المشرع المغربي الحاجة

تحديد النظام حاول تعريف و الذي مسألة التعريفات تبقى من اختصاص الفقه،

 العام.

 -نهوريو" الفرنسي الفقيه لعل أبرز الفقهاء الذين تناولوا مسألة النظام  العام هوو

Haurion " الذي قدم التعريف التالي:  

، و 166خرى هي الفوضى "حالة واقعية تعارض حالة واقعية أالنظام العام هو  "

 ،الذي ذهب إلى أن مضمون النظام العام الذي تحميه سلطات الضبط الإداري

م، الأمن العا -ينبغي أن يكون ماديا بأن يقتصر على العناصر التقليدية الثلاث 

 .الصحة العامة والسكينة العامة

 .167ر حسب هوريو المكونات التقليدية للنظام العامتعتبر هذه العناصو

 أولا: عناصر النظام العام.

 لأمن العام:ا - أ

ذلك بضمان سلامته من كل خطر يتهدد يراد به تحقيق الطمأنُينة والسكينة للفرد، و

الحماية ، فإن الأمن العام يعني العصمة وبعبارة جامعةأو ماله، وحياته أو عرضه 

 أو ظلم يتهدد الإنسان.من خلال منع أي عدوان 

وقوع ذلك بمنع كل ما يطمئن الإنسان على ماله ونفسه، و يقصد به كذلك،و

التي من شأنها إلحاق الأضرار بالأشخاص و الحوادث أو احتمال وقوعها و

 .الأموال

                                                           
166-  Réné chapus, « droit administratif général « 1ere édition, 14 , p 688 .   
167-  La trigole traditionnelle c’est une formule d’Hauriou elle déterminent en trois points ce qu’est  
        certainement L’orde Public en matiére de police administrative général ; la sécurité publique la  
        tranquillité publique et la salubrité publique. VOIR ;,  réné chapus, -référence précédente، p  
        688 . 
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نها الداخلي مع شأهو من مسؤوليات الدولة و لأمنأن تحقيق ا وتجدر الإشارة إلى

هو تحقيق لأمن الدولة  ،جموع المواطنينمهذا الأمن لن تحقيق أمواطنيها، و

المؤسسات غير إلا أن المنظمات العالمية و في الحالات العادية. الداخلي نفسها

الحكومية صاغت هذا الأمن في مواثيقها باسم حقوق الإنسان، وهو ما يعكس قلق 

 لة والدول الأعضاء في تلك المنظمات من انتهاك أمن المواطن من قبل الدو

على أمن  ات العمومية، مما ينعكس، خاصة في مجال المظاهرمؤسساتها الأمنية

 لاحقا. 168الأمن الإنسانيالدولة وأمن المجتمع و

 الصحة العامة: -ب

يقصد بالصحة العمومية، وقاية صحة الجمهور من خطر الأمراض بمقاومة 

باتخاذ سائر  ( مقاومة تلك الأسباببابها، ويقع على عاتق الإدارة )الدولةأس

المحافظة على نظافة المحافظة على سلامة مياه الشرب والإجراءات الوقائية، ك

 .169الأمراضماكن العامة، ومكافحة الأوبئة والأ

عدم على المحافظة على الأمن العام و فالمحافظة على الصحة العامة، يساعد

 .170الإخلال به

من بين الحقوق الإنسانية التي  أيضا أضحت المسألة ن هذهأ تجدر الإشارة إلىو

تندرج ضمن لدولية الراعية لحقوق الإنسان، وأصبحت تتدخل فيها المنظمات ا

 البيئية.-الصحية الحقوق

 السكينة العامة: -ت

                                                           
 برز هذا المفهوم في النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين كنتيجة لمجموعة من التحولات التي شهدتها فترة ما بعد  -  168

 نسانية العربية لسنة تقرير التنمية الإو كذا  1994: تقرير التنمية البشرية لعام الباردة، لمزيد من المعلومات راجعالحرب         

        2002. 
 . 450، صةسالسادمليكة الصروخ، " القانون الإداري دراسة مقارنة "، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الطبعة  -  169
 حسني درويش عبد المحميد، " الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة و في الشريعة الإسلامية "، مجلة المحاماة،  -  170

 . 142،ص1985العدد الثاني، القاهرة،        
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المضايقات التي تتجاوز المضايقات نة العامة منع مظاهر الإزعاج ويقصد بالسكي

وء و راحة في هد وايعيشأن  ادرالأف، فمن أبسط حقوق 171العادية للحياة الاجتماعية

 الأماكن العمومية.بمنازلهم أو في الطرقات و نفسية، سواء كان ذلك

زد على ذلك أن مسألة النظام العام قد عرفت مجموعة من التغيرات بحكم أنها 

  .172شيء متغير، غير ثابت

العام، تعلقة بالنظام عند تنظيم مظاهرات يجب أن تتم مراعاة جميع الجوانب المف

التساؤل مما يوجب  .بشكل يوفق ويلائم بين حرية التظاهر وبين حرية باقي الأفراد

المظاهرة  تنظيممن خلالها تسمح السلطات بقيام و حول العناصر القانونية التي

الأمن ويضمن استمرارية النظام و التظاهرفي  بشكل يضمن حقوق الأفراد

 العام مهددا، فإن قرار التدخل للمحافظة عليهالعموميين، أما في حالة أصبح النظام 

وضعيات التي تنظمها القوانين والقوانين الباستخدام القوة تتم وفق الحالة و

   .173التنظيمية

عام، وضع المشرع على ضوئها النظام ال من خلال هذه العناصر التي تشكل أساس

النظام العام وفق من خلالها بين للتظاهر التي حاول أن ي مجموعة من الأسس

 وحرية التظاهر كما يلي.

 الأسس الشرعية للقيام بمظاهرات عمومية. :ثانيا  

                                                           
 . 358، ص1992محمود عاطف البنا، " الوسيط في القانون الإداري "، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 171
بالأخلاق و  على مراقبة كل ما يخل لعام الخلقي، بحيث تعمل إدارات ومؤسسات الدولةاليوم بصدد الحديث النظام اأصبحنا  - 172

بدورها أضحت  التي خلقيا. زد على ذلك، مسألة جمالية المدينة، مظهرياعلى النظام العام طابعا أدبيا و الآداب العامة، مما يضفي
الاقتصادي، أخرى تتعلق بالنظام الاجتماعي و اعات الترابية، كما تجدر الإشارة إلى مسألةالجم من النظام العام، الذي تختص به

الثانية كما يلي : " ... تعمل الدولة على ضمان الحماية  في فقرته 32من خلال الفصل  2011هذا العنصر الذي نص عليه دستور 

التطور على فكرة النظام العام من خلال تدخل الإدارات العمومية  الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية ... "، كما يمكن لمس هذا
 في ما يتعلق بالإسكان و توفير فرص الشغل .

173 " lorsque l'ordre public se trouve trouble, la décision d'y faire face peut être prise par le recours 
a la force publiques et ce, en fonction de la situation et dans un cadre légal et réglementaire" 
- veuillez voir, Dossier par Mohammed Lemzarbi sous titre «  Manifestation et maintien de 
L’ordre ! « Police magazine ,septembre 2008, n44, p 22 et plus.      
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يعترف  على " من العهد الدولي الخاص للحقوق السياسية والمدنية 21المادة  تنص

لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق غير ما بالحق في التجمع السلمي و

قراطي، مصلحة التي تستوجبها في مجتمع ديمويفرض منها تماشيا مع القانون 

امة أو الأمن الوطني، أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة الع

   .حرياتهم"و الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين

شرع المغربي قد اعتمد بشكل كبير على من خلال هذه المادة، يظهر أن الم

 من خلال تقييده لحرية التظاهر بمجموعة من الشروط وذلك ،مضمون هذه المادة

 أن تحافظ على النظام العام كما يلي:  -حسب وجهة نظر المشرع–التي من شأنها 

  التنظيم: - أ

ين عن ولالمسؤيتطلب القيام بمظاهرة عمومية تنظيما، بحيث يقوم الأشخاص 

التنظيم يحول فغياب عنصر ، للاحتجاجالتأطير المظاهرة بعملية التحضير و

 .174المظاهرة إلى ممارسة تنعدم فيها الشروط الشرعية

 السلطات: سبق لدىمالتصريح ال -ب

نص المشرع المغربي على ضرورة أن تخضع جميع المظاهرات العمومية 

بخمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم  لدى السلطات المختصة لوجوب تصريح مسبق

 توقيعاتهم،و ،صفات المنظمينيتضمن هذا التصريح أسماء و المظاهرة، على أن

ظاهرة، وكذا تاريخها و المكان الغاية من تنظيم الم، وإقامتهم محلكذا جنسياتهم وو

 .175الزمان اللذان ستمر بهماو

أن تقدم السلطات المعنية وصلا بإيداع التصريح  في مقابل ذلك نص المشرع على 

 لفائدة المنظمين. 

                                                           
 .مرجع سابق، المتعلق بالحريات العامة 76.00راجع القانون  -  174
 مرجع سابق. 76.00من القانون رقم  12راجع، المادة   175



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             73 
 

الإشارة، إلى أنه تم من خلال هذا القانون موضوع الدراسة، حصر الجهات وتجدر 

وكذا تحديد  تقليل نسبة المظاهرات ، بهدف176التي يسمح لها بتنظيم المظاهرة

 .مسؤوليات الجهات المنظمة بشكل مباشر

 :177نعحق السلطات في الم -ت

الحرمان الكلي أو الجزئي من حق أو حقوق يتمتع بها شخص  إلى المنع قرار يروم

ذاتي أو معنوي، صادر عن سلطة إدارية مختصة للحيلولة دون حدوث ضرر 

 : Gérard Cornu 178وشيك الوقوع أو لإنهاء خلل أو تحقق. ويرى 

" المنع هو إجراء في الأصل تشريعي أو تنظيمي أو قضائي، يحرم فردا أوشخصا 

  179من الحقوق مثل القيام ببعض الأنشطة أو الأعمال أو المهام "من ممارسة حق 

الفصل الثالث  من خلال في ظهير الحريات العامة شرعيته يستمد هذا المنعو

بحيث أنه يجوز للسلطات المحلية أن تمنع قيام المظاهرة في حالة ما شكلت  عشر.

 هذه الأخيرة تهديدا للنظام العام.

النظام العام غير محددة المعالم، فإن الفصل السالف الذكر يمنح وباعتبار أن مسالة 

ظاهرة. وعليه كان واجبا للموافقة أو لرفض قيام الم السلطات المعنية سلطة تقديرية

أن قرارها هو ا هذا، بحكم أنها سلطة عمومية، وتعليل قرار منعه الأخيرةعلى هذه 

 .قرار إداري، يوجب الطعن أمام المحاكم الإدارية

                                                           
 الأحزاب السياسية.  - 176

 الهيئات المهنية.المنظمات النقابية و  -    
 الجمعيات المصرح بها قانونا.  -    
 مرجع سابق. 76.00من القانون  13راجع المادة   177
 . 57ميلود حمدوشي، " قانون المظاهرة دراسة تحليلية "، مرجع سابق، ص  -  178

179 - «  l’interdiction est une : mesure d’origine législative, réglementaire ou judiciaire qui prive un 
individu de la faculté d’exercer certains droits, certaines activités ou certaines fonctions «. أورده  

  ميلود الحمدوشي مرجع سابق.
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خمسة عشر يوما، يسجل  ة الزمنية التي حددها القانون فيبالرجوع إلى المدأما و

أن الهدف من ذلك هو تمكين السلطات من دراسة هذه المظاهرة، من خلال 

 .عدتاعددا و د نفسها بالشكل المطلوبااستشرافها، ووضع تصورتها، لإعد

 الحركات الاجتماعية. من الفقرة الثالثة: موقع ظهير الحريات العامة

المتعلق  ظهير الحريات العامة في شقه من خلال ما سبق، وبالوقوف عند

 يلي: ل مابالمظاهرات العمومية يسج

أن المشرع نظر إلى المظاهرات كنوعين من الممارسة، الأولى تتعلق  -

الأولى على أنها  ثانية تتعلق بالتجمهرات. بحيث اعتبربالمظاهرات وال

 قائمة وبالنظام العام. في حين اعتبر الثانيةتقبل بالأوضاع الحركات منظمة 

 حركة مشاغبة تهدد النظام العام كما سبق القول، وبالتالي يجب التصدي لها.

 نظر المشرع المغربي إلى أدوات المظاهرات من خلال العناصر التالية: -

  الحملة: مجهود عام مستدام ومنظم يملي مطالب جماعية على السلطات   

 المستهدفة..

بين أشكال ذخيرة الحركة الاجتماعية: عبارة عن توظيف لتوليفات ممكنة من 

 :180العمل السياسي التالية

 خلق الجمعيات. -

 عامة.القاءات للا -

 مهيبة.المواكب ال -

 .الاعتصام -

 مسيرات.ال -

 حملات مناشدة.المظاهرات وال -

 بيانات في الإعلام. -

                                                           
 .20راجع تشالرز تلى، " الحركات الاجتماعية "، مرجع سابق، ص  -  180
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ة من الصفات العامة الموحدة، من قبيل ة: هي تمثيل المشاركين لجملقفعروض الو

 .تجاه أنفسهم أو اتجاه قاعدتهم الشعبية الجدارة، الوحدة، الزخم العددي، الالتزام

 

 الأمنية. الأجهزةبين المحتجين و النظرة المتبادلة: الثالث المطلب

إن دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية تقتضي الرجوع 

، التي تميزت 1999إلى  1956سنين مضت، خاصة السنوات الممتدة من إلى 

، وشكلت بداية بمجموعة من الانتفاضات أسست لبداية انتقال ديمقراطي بالمغرب

عملت  الفقرة الأولى(، والتي على ضوئهاأزمة بين رجال الأمن والمواطنين) 

دة بناء علاقة على إعا -كما سيلي-الدولة من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة 

 جديدة بين المواطنين من المحتجين والأجهزة الأمنية)الفقرة الثانية(.

 علاقة صراع. الفقرة الأولى:

غير متكافئين، أولهما  علاقة تجمع بين طرفين متنازعين فبالوقوف عند طبيعة

المدنية، من الحقوق السياسية والمواطنون المتظاهرون الذي يمارسون حقا 

ثانيهما الدولة في شخص الأجهزة الأمنية المسئولة عن المحافظة على النظام، و

كذا يشوبها العنف والعنف المضاد، و ن هذه العلاقة تكتسي صبغة خاصةنجد أ

 الفعل المضاد.الفعل و

 المرتبطة بالانتهاكات المقدمة لتفسير الأحداث التفسيرات تناقضتو لقد اختلفت

داث الريف، والصراع بين أحل الصراعات الحزبية ومن قبي التي شهدها المغرب،

تبطة الأحداث المرلمحاولات الانقلابية العسكرية، واو المعارضة،القصر و

بين من يقول أنها نتاج  ،181أحداث الصحراءبحركات الاحتجاج الحضرية، و

 اقتصادية...، من يقول بأنهاو اجتماعية، من يقول بأنها مشاكلو مشاكل سياسية،

لغة علم الاجتماع، يمكن القول بأنها إذا ما تناولنا هذه التفسيرات بالاعتماد على و
                                                           

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، " السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق   الإنسان   راجع، المملكة المغربية، -  181

 . 13، ص 2005بالمغرب "، سلسلة و ندوات هيئة الإنصاف و المصالحة، يونيو 
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 تعبارة عن أزمات بنيوية عجزت الدولة عن حلها مما أدت إلى وقوع اختلالا

 المغربي. الاجتماعي بالنسق

صبح الشارع من منطلق هذه الاختلالات، تولدت سلوكيات اجتماعية، احتجاجية، أ

 للحيلولة دون الأمنقوات  ستوجب تدخلمما ا ،المغربي مجالا لممارستها العام

  .النظام العامالأمن والمس ب

نجد أن العلاقة بين رجال الأمن بالوقوف عند نظرية العنف الرمزي، و

بيير  حسب ؤسس لصراع في حقل يتأسس على التنافست، علاقة المتظاهرينو

الفعل يولد ولد الفعل، والصراع يالصراع، ولد بالتالي، فالتنافس يوو بورديو.

على  في سنوات الفائتة طغىولعل هذا الطرح هو الذي  ،العنف المضاد...العنف و

 ه برغبة هذا الأجهزة الأمنيةرفسيمكن ت أجهزة الأمن تدخل أن ، بحيثرجال الأمن

ء مطالبهم، الشيعن المحتجين في التعبير رغبة ب التي تتصادم فرض الهيمنة، في

ت إلى إنتاج دقا ،متصادمةو رز ظاهرة احتكاكيةيف ،لكلا الطرفين يشكل تحديا الذي

 ،182الهيمنةفرض السيطرة وذلك لرغبة كلا الطرفين في و ،عنفأفعال وأعمال 

الدليل على و ،بما أن الأطراف هنا غير متكافئة فإن الغلبة تكون لرجال الأمنو

المصالحة في تسجيله هيئة الإنصاف ولذي حاولت هو عدد الضحايا الكبير ا ذلك

الانتفاضات الكبرى " حول حصيلة ضحايا المظاهرات و ها المعنون برمنشو

بالمغرب "
183. 

أن  س الاستشاري لحقوق الإنسان، يظهرمنشورات المجل بالرجوع إلىوأيضا، 

إزاء - شروعسعينات، تنفي لجوءها إلى العنف اللامالدولة بقيت وحتى بداية الت

 184العنف المشروع إطارل في تعتبر أن العنف الذي مارسته يدخو، -الانتفاضات

التي اعترفت فيها الدولة في الحالات نص عليه القوانين المعمول بها. والذي ت
                                                           

 وقه.دور الأمن هنا ليس هو فرض السيطرة و الهيمنة بقدر ما هو الحفاظ على أمن المواطن و ضمان ممارسته لحق -  182
183 - Margueritte Rollinde, « Le Mouvement Marocain des droits de l’homme ». Karthaba    Magreb. 
Europe 2002. P  118 ,119, 120. 

العنف المشروع حسب ماكس فيبر، مرتبط بالسلطة التي هي تجسيد للقوة، التي من خلالها يفرض الأفراد إرادتهم على  -  184

ة. و يرى السيطرة بأنها فرصة مصادفة أشخاص مستعدين للخضوع و الطاعة، بحيث أنه في كل سيطرة الأخر لفرض السيطر
 سياسية هناك علاقة سببية بين الحاكم و المحكوم، هذه العلاقة تحكم هذه السيطرة من قبيل الاحترام، الترهيب،التخويف، العرف...     
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ضمنيا بتجاوزها للقوانين المنظمة للعنف المشروع، اعتبرت ذلك ضرورة 

الدولة ومؤسساتها الكبرى التي كانت تهدد  فرضتها مواجهة الأخطار

 .185مقوماتهاو

قبل  من الدولةوية عن سودا ت لدى المواطن المغربي صورةشكلكل هذه العناصر 

المغربي  في المشهد تها الأمنية، تستوجب إعادة بناء هذه العلاقة القائمةأجهز

تصحيح الماضي وطي صفحاته، بين رجل الأمن والمواطنين بغرض  الحالي

 القانون. دولة الحق وإكمال بناء مقومات و

 . مواطنينالمنية والأ نحو فتح الفجوة بين الأجهزة: الفقرة الثانية  

قومات دولة الحق في اتجاه إرساء م يةالمغرب المملكة هاتإن الخطوات التي خطا  

الحة التي ما فتأت تلعب المصأبرزها إحداثه لهيئة الإنصاف و القانون، والتي منو

 مجموعة من لتجاوز من خلال توصياتها التي تعتبر وسيلة محوريادورا 

 تضمن بكيفية ة ببناء علاقة جديدة بين المواطن ورجال الأمنالمتعلق ياتالإشكال

ار قرحاول إلى حد ما إ بشكلو، رسة الحرياتممابين  م العام والتوفيق بين النظا

ستخدام القوة ية تضمن ترشيد وعقلنة المستقب مصالحة مع الماضي، ووضع لبنة

 .العمومية

أصبح الحق في التجمهر  ،2011دستور بموجبتجدر الإشارة إلى أنه كما 

ا من خلال أجهزته بدورها التظاهر السلمي حقا دستوريا، الشيء الذي يلزم الدولةو

إعادة ها مؤسسات ها من خلاليلزم كما السلطة،بإعادة النظر في مفهوم القوة و

تحقيق الالتقائية على ، بشكل يتم فيه التوفيق والحريات العامةتشريع وتنظيم مسألة 

 الممارسات الاحتجاجيةتوسط والبعيد بين النظام العام والمستوى القصير والم

رجال الأمن، من خلال سس لعلاقة جديدة بين المواطنين وبشكل يؤو ،تعددةالم

                                                           
لحقوق الإنسان، " السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  المجلس الاستشاري  المملكة المغربية،راجع  -  185

  .56بالمغرب"، مرجع سابق، ص 
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شتكي بضابط " ... المغربي كيف ما كان أن يتبني مفهوم جديد للسلطة يخول 

الشرطة أو بضابط الدرك أو القائد الذي تعسف عليه أو غيرهم ... "
186

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تهيئ إنشاء المحاكم مجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبمناسبة إحداث ال 1990ماي  8راجع، الخطاب الملكي بتاريخ  -  186

 الإدارية.   



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             79 
 

 الفصل الثاني

فاق الحكامة الأمنية بالمغرب على آ

 ضوء الإصلاحات الدستورية 

 .2011لسنة 

 

 

 

 

 

 

لى ضوء الإصلاحات عبالمغرب  الحكامة الأمنيةآفاق الفصل الثاني: 

 . .2011 الدستورية لسنة

ة الإنصاف والمصالحة مؤسسة وسطية بين الدولة والمجتمع، هدفها يئشكلت ه

منها  من خلال تقدمها بتوصيات الهدف العمل على تحقيق مصالحة وطنية

الانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل الانتقال الديمقراطي خاصة في المجال 

 الأمني.
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والمصالحة لبنة أساسية لطي في هذا الصدد شكلت توصيات هيئة الإنصاف 

صفحات الماضي ورسم تطلعات المستقبل من خلال اعتماد ستور حقوقي 

 بامتياز.

 وعليه ارتأيت تقسيم هذا الفصل كما يلي:

 المبحث الأول: مطالب المجتمع المدني في إعمال الحكام الأمنية.   

 من دستور سلطوي إلى دستور حقوقي. 2011دستور المبحث الثاني:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المبحث الأول: مطالب المجتمع المدني في إعمال الحكامة الأمنية

بتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه، تعالت الأصوات 

 المنادية بإقرار مصالحة وطنية، من خلالها يتم طي صفحات الماضي.
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ة يضع اللبنة الأساسيفي هذا الصدد، عمل سيدنا المنصور بالله تعالى، على أن 

ا، من خلال تنصيب هيئة إصلاح ديمقراطي ببلادنلإعلان ميلاد تحول و

المصالحةالإنصاف و
187

التي جاءت بناءا على توصية المجلس الاستشاري  

لحقوق الإنسان
188
التي عهد إليها مجموعة من الاختصاصات التي من خلالها  و ،

ال ديمقراطي لقي استحسان بلورة توصيات شكلت لبنة أساسية في تحقيق انتق

عة من فعاليات المجتمع دوليا، هذا فضلا عن المطالب التي قادتها مجمووطنيا و

التي بدورها قدمت تصورا موازيا، من خلاله تم اعتماد دستور جديد المدني، و

 القانون بالمغرب.  لة الحق ويرسم ملامح دو

 المصالحة.المطلب الأول: هيئة الإنصاف و

في أخر أعمالها بمجموعة من التوصيات  لإنصاف والمصالحةخرجت هيئة ا

لطي ملفات انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وعله ارتأيت الوقوف مند 

اختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة )الفقرة الأولى(، ثم التطرق لأهم 

 (. التوصيات التي قدمتها هذه الهيئة لترشيد أعمال الأجهزة الأمنية )الفقرة الثانية

 

   المصالحة.اختصاصات هيئة الإنصاف و  الفقرة الأولى:

                                                           
المصالحة.ج.ر النظام الأساسي لهيئة الإنصاف و بالمصادقة على 2004ابريل  10صادر في  1.04.42ظهير شريف رقم  -  187

 .  1639ص   2004أبريل  12، 5203عدد 
، باعتباره مؤسسة متخصصة مهمتها النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق  الإنسان 1990الذي أحدث سنة    188

 وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها. لمزيد من المعلومات أنظر:

 4044،2ج.ر عدد المتعلق بالمجلي الاستشاري لحقوق الإنسان،  1990ابريل  20الصادر في  1.90.12ظهير شريف رقم  -
 . 759، ص 1990ماي 

الصادر  1.90.12، المغير و المتمم للمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1994ديسمبر  12، 1.93.519ظهير شريف رقم  -

، ص 1994فبراير  16، بتاريخ 4242المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ج.ر عدد  1990ابريل  20بتاريخ 

248    . 

المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.ج.ر  2010أبريل  10الصادر في  1.00.350شريف رقم ظهير  -

 . 2319،ص 2001أغسطس  16، 4926عدد 
بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ج.ر  2002ديسمبر  12الصادر بتاريخ  1.02.336ظهير شريف رقم  -

 . 3685، ص2002بر ديسم 16، بتاريخ 5065عدد 
المتعلق بتعيين أعضاء المجلي الاستشاري لحقوق الإنسان، ج.ر  2007أبريل  17صادر بتاريخ  1.07.59ظهير شريف رقم  -

 . 1975، ص 2007يونيو  7، بتاريخ 5532عدد 
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لذي ينص على ، ا2004يناير  7بموجب الخطاب الملكي المؤرخ ب 

لتي تعتبر لجنة لتبيان الحقيقة ا المصالحة،ة الإنصاف وأعمال هيئاختصاصات و

تحقيق المصالحة، تم الإعلان عن انطلاق أشغال هذه الهيئة، استنادا إلى و

الصادر  1.04.42الاختصاصات التي تم التنصيص عليها في الظهير شريف رقم 

بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف و  2004ابريل  10في 

 عشرون مادة.سبعة ويحتوى لحة، الذي يتشكل من ستة أبواب، والمصا

 :بين اختصاصينفي هذا الإطار يمكن التمييز 

 أولا: الاختصاص النوعي.

ر الشريف، فبالرجوع إلى الباب الثاني المعنون " بالاختصاصات " من هذا الظهي 

المصالحة من خلال المادة السادسة تقوم بإجراء بحوث و نجد أن هيئة الإنصاف و

مواصلة البحث عليهم، كما تقوم حصرهم، وف منها تحديد الضحايا وتحريات الهد

التي طالت ضحايا الاختفاء  فادات، قصد تسوية ملفات المعاناةبتلقي الإ

القسري
189

الاعتقال التعسفيو 
190

أحداث  (... في فترات من الماضي الأسود

1959191-1958الريف 
1981192أحداث و ،

،وكذا أحداث 
. زد )...1931984

                                                           
ن سرية، بدون يقصد به : اختطاف شخص أو أشخاص على أيدي موظفين عموميين،أو إلقاء القبض عليهم و احتجازهم بأماك  189

 وجه حق.
 يقصد به : كل اعتقال مخالف للقانون.  190

الموافق  20.12( بتنفيذ القانون رقم 2012أغسطس  2) 1433من رمضان  13صادر في  1.12.23راجع، ظهير شريف رقم  - 

المعية العامة للأمم بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية 

 . 2006ديسمبر  20المتحدة بنيويورك في 

 أو للاعتقال التعسفي. للاختفاء القسري الجنائي أو ظهير الحريات العامة قانونال سواء فيزد على ذلك، أنه لا يوجد أي تعريف 
يميون إلى إيجاد مسوغات نظرية (، فبينما سعى الباحثون و الأكاد1958-1959تنوعت الكتابات المحللة لما وقع بالريف )  191

لتأويل الأحداث من قبيل الزعامة الجهوية و الصراع على السلطة في بلد حديث الاستقلال، طغت على الصحافة أسلوب اللغة 
 التقريرية المنتصرة لطرف أو لأخر.

بين من يقول بأنها نزاع حول السلطة في بلد حديث الاستقلال، و بين من يقول بأنها صراع حول نقل جثمان" عباس المسعدي "  
، و الذي القي توترا بين حزب الاستقلال و الحركة الشعبية. و بين من يقول 1956من فاس إلى أجدير، الذي تمت تصفيته عام 

معيشية، نتيجة شح الأراضي الفلاحية و بأن حكومة الاستقلال آنذاك، كانت تسيطر على خيرات  بأنها كانت نتيجة أوضاع اجتماعية
لعربية، الشركة السعودية للأبحاث و النشر، الطبعة ا الحسن الثاني، " ذاكرة ملك "، مقابلة مع إيريك لورون، -انظرالبلاد، 

س الاستشاري لحقوق الإنسان، " السياق التاريخي للانتهاكات المجل المملكة المغربية،انظر كذلك، و ما بعدها. 58الصفحات 

 .20الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب"، مرجع سابق، ص 
 مايو برفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، سببا مباشرا في اندلاع هذه الأحداث 28كانت مثل قرار الحكومة بتاريخ   192
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على ذلك، أن هذه الهيئة تقوم بإثبات نوعية ومدى فظاعة الانتهاكات التي 

ولية تنتج عنها متابعات مارستها أجهزة الدولة أو غيرها، دون ترتيب مسؤ

قضائية
194

كما تعمل  ، باعتبار أن أعمال هذه الهيئة تعتبر أعمالا غير قضائية.

تأهيلهم ة على تعويض ضحايا الانتهاكات، والعمل على إعادة إدماجهم، وهذه الهيئ

صحيا...نفسيا و
195

نصاف ضافة لكل هذه الاختصاصات، تعمل هيئة الإوبالإ 

أن تكرس نهج دولة الحق المصالحة على تقديم الاقتراحات التي من شأنها و

مقترحاتها، بشكل يضمن عدم تكرار ما قانون، من خلال إعمال توصياتها والو

كل يمحو انتهاكات حقوق الإنسان اصطلح عليه بسنوات الجمر والرصاص، وبش

ةيقوي العلاقة بين الأفراد كمواطنين والدولة كمؤسسات وأجهزو
196

 . 

 ثانيا: الاختصاص الزمني.

تختص بالنظر في الانتهاكات التي طالت الفترة الممتدة من استقلال المملكة إلى 

تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا 

الاعتقال التعسفيوالاختفاء القسري 
197

من خلال ذلك فإن الاختصاص الزمني ، و

تعد هذه المدة الأطول من نوعها و 1999إلى حدود سنة  1956من سنة امتد 

بالمقارنة مع تجارب العالم في إطار العدالة الانتقالية
198
. 

                                                                                                                                                                                     
لى الأفراد بفرض مجموعة من هيكلي التي عرفها المغرب، بحيث تم التضييق عكانت نتيجة لسياسة التقشف و التقويم ال  193

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، " السياق التاريخي للانتهاكات  المملكة المغربية،لمزيد من المعلومات انظر، رسوم . 

 . 41الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب"، مرجع سابق، ص 
تتعلق بالمتابعة القضائية، بحيث أن تنص المادة السادسة من الظهير الشريف المتعلق         هذه المسألة تثير مسألة -  194

بالرجوع إلى  أو متابعة قضائية، في حين وباختصاصات هيئة الإنصاف و المصالحة على أن أعمال هذه الهيئة لا ترتب مسؤولية 
الجهاز المسئول الذي قام هيئة تقوم بتحديد الجهة أو التقرير الختامي لهذه الهيئة من خلال الكتاب الأول الذي يسجل أن هذه ال

الجهة المسئولة دون القيام بتقديمها للمثول الي : ما الفائدة من تحديد بانتهاك حقوق الإنسان، الشيء الذي يصوغ طرح السؤال الت
 القضاء ؟ أمام 

 المادة التاسعة من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الإنصاف و المصالحة. مرجع سابق. -  195
راجع، مصطفى بوهو، " الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، الحركة الحقوقية والمجلس الاستشاري لحقوق  -  196

 وما بعدها. 144، ص 2005، طبعة يوليوز 2004منشورات جريدة التضامن  الإنسان "، الجمعة المغربية لحقوق الإنسان،
  .17ص  مطبعة النجاح، الدارالبيضاء، هيئة الإنصاف و المصالحة، التقرير الختامي الكتاب الأول، المملكة المغربية، -  197
الدستوري "، رسالة الإصلاح السياسي ولحة  إلى مطلب هيا مبارك، " هيئة الإنصاف و المصالحة بالمغرب من وظيفة المصا  198

 .  58، جامعة الحسن الأول سطات، ص 2011-2010لنيل دبلوم الماستر في القانون العام 
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المصالحة كان ضروريا التطرق إلى التطرق لاختصاصات هيئة الإنصاف وبعد 

القانون كاستمرارية لبناء دولة الحق ولة لأعمالها والتوصيات التي قدمتها كحصي

 خاصة في جانبها الأمني.بالمغرب 

 

 

            ديناميكية وصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والفقرة الثانية: ت

 الانتقال إلى الحكامة الأمنية. 

إن الاستعمالات المتعددة لتعبير " الانتقال الديمقراطي " تؤدي لا محالة إلى خلط 

" المسلسل الديمقراطي  يقع فيه الباحث، و ذلك أن تعبيرات " الانتقال الديمقراطي

قد يؤدي مرادفة لتعني شيئا واحدا، و ...، كل هذه المصطلحات تستعمل بصفة

استعمالها هذا إلى أن تفقد معناها. فإذا كان الانتقال الديمقراطي هو، ببساطة، 

ي المرور من حكم غير ديمقراطي إلى أخر ديمقراطي، فإن هذا المنظور يخف

ماذا نقصد بهذا  ضرورة العمل على تحديد من تمة، والطابع المعقد لهذه الظاهر

المفهوم
199

 .مفهوم الانتقال الديمقراطي، أي 

 .: مفهوم الانتقال الديمقراطيولاأ

كذا حقوق ة والديمقراطياكل التي تتعلق بالحكامة ونتيجة لمجموعة من المش

الإنسان. سيقوم مجموعة من الباحثين المتخصصين في العلوم السياسية ببلورة ما 

يسمى براديغم الانتقال الديمقراطي 
200transitology paradigm  من خلال 

                                                           
" هيئة الإنصاف و المصالحة بالمغرب من وظيفة المصالحة  إلى مطلب الإصلاح السياسي و الدستوري"، مرجع هيا مبارك،   199

 . 66سابق، ص 
200  "transitology إلى سياسي نظام من التغيير عملية لدراسة اسم هوالقانون الدولي المقارن، فيستعمل في العلوم السياسية و 

 .الاستبدادية الأنظمة في خاصة آخر،
Transitology البيروقراطية السلطوية من السياقات، من متنوعة مجموعة في الديمقراطي التحول عمليات يفسر أن يحاول 

التطورات التي  الشيوعية نتيجة بعد ما إلى أفريقيا وشمال أوروبا وجنوب اللاتينية أمريكا في الديكتاتورية أشكال من وغيرها
 التركيز بحيث إشكالية الديموقراطية، الميزات من العديد على الضوء تسليط على يقوم هذا العلم .الشرقية أوروبا في حصلت
                    والسلوك... . النخبة المواقف على المفرط
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تأسيس شعبة فرعية أطلق عليها اسم " مدرسة الانتقال الديمقراطي أو 

الانتقاليات
201
  transitology ." 

م تأسيس المركز الدولي للعدالة الانتقاليةفي نفس السياق، ت
202

، الذي يختص 

كذا يقوم بالتحليلات قراطي، وبتقديم معلومات قياسية حول موضوع الانتقال الديم

ت التي تهدف إلى إقرار الحقيقة المؤسساسة الاستراتيجيات لفائدة الدول ودراو

الأطر لكفاءات وبتكوين ا المساواة، زد على ذلك أنه يقوم هذا المركزالعدل وو

 التي من شأنها أن تساهم في تكريس عملية الانتقال الديمقراطي.       

بشكل عام، يمكن القول أن هذا المفهوم برز نتيجة مجموعة من الانتقالات 

أمريكا روبا الشرقية والسياسية التي عرفتها كثير من الدول خاصة في أو

الأرجنتين، محاكمات نورمبرغ و الجنوبية، من قبيل المتابعات العسكرية في 

جهود تقصي كمات حقوق الإنسان في اليونان، ومحاو القضاء على النازية،

 الحقائق في أمريكا الجنوبية...

الملاحظ هنا، هو أن هذه التجارب العالمية اختلفت باختلاف المناطق، و حسب و  

أخر، م سياسي إلى خصوصية كل منطقة على حدة، فهنالك من انتقل من نظا

العمل على وهناك من حافظ على نفس النظام واقتصر على مراجعة نفسه و

 المصالحة مع الماضي.

                                                                                                                                                                                     
 " In political science, international and comparative law and economics, transitology is the name 

for the study of the process of change from one political regime 0to another, mainly from 
authoritarian regimes to democratic ones. 
Transitology tries to explain processes of democratization in a variety of contexts, from 
bureaucratic authoritarianism and other forms of dictatorship in Latin America, southern Europe 
and northern Africa to postcommunist developments in eastern Europe. The debate has become 
something of an academic "turf-war" between comparative studies and area studies scholars, 
while highlighting several problematic features of social science methodology, including 
generalization, an overemphasis on elite attitudes and behavior, Eurocentrism, the role of history 
in explaining causality, and the inability to produce testable hypotheses  ". 
for more information see : http://dictionary.sensagent.com . 
201 Guy Hernet , « le charme trompeur des théories : un état des travaux in démocratie d’ailleurs », 

Paris, Karthulu 2000. p.37  .  
202 http://ictj.orgالمركز الدولي للعدالة الانتقالية  .موقع  

http://dictionary.sensagent.com/
http://ictj.orgموقع
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فالعدالة الانتقالية مفهوم جديد يتعلق بالمجتمعات التي تعيش تحولا ديمقراطيا، 

وسبق أن  دفعت ضريبة الدم، وعاشت أجواء مثل الاختفاء القسري والاعتقال 

قانون. وتهدف إلى فتح ملفات الماضي حفظا لكرامة والتعذيب والإعدام خارج ال

آسي الماضي تكرار م مالضحايا والناجين، والوصول إلى الحقيقة لتكون ردعا لعد

بسوداويته ليصبح مدخلا لتطور التحول الديمقراطي " والتخلص من إرثه
203

 . 

حق حقاق دولة الإم ومسار لتحقيق وزد على ذلك، أن مسألة العدالة الانتقالية عل

فيف حدة منعرجا لتخكامة الأمنية، وتعتبر أيضا وسيلة لتجسيد الحوالقانون، و

الثقة بين بناء إعادة الكرامة للضحايا، و الرعية، من خلالالاحتقانات بين الدولة و

تعزيز التغيرات على مستوى المؤسسات التي يقتضيها الجماعات المتحاربة، و

ودون إقرار  واكبة حكم القانون،م تحقيق علاقة جديدة بين السكان، من أجل

الممارسات التي ترقى إلى الإفلات الكلي والجزئي من العقاب
204
. 

بي، الذي يعتبر نموذجا مهما، بحيث أنه كان يعتبر بالوقوف على النموذج المغرو

" سنوات الرصاص "، فإنه الآن  ما يعرف ب قمعية خلالأحد أكثر الأنظمة 

مجال حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا، من مثال يتحدى به " كرائد " في 

المصالحة التي مكنت ة الإنصاف وخلال إحداثه لمجموعة من اللجان، أبرزها هيئ

المعاناة التي مروا بها خلال وء على حالة السجناء السياسيين ومن تسليط الض

 ليةسنوات القمع. هكذا أنجزت إحدى المهام الأساسية للعدالة التصالحية الانتقا

قديم أدلة سمحت للضحايا بتي سمحت للمجتمع بمعرفة ما حدث، والتو، ببلادنا

بالقمع الذي مورس ضدهم، كما أتاحت أيضا هذه الهيئة تتعلق بأسباب نضالهم و

إمكانية تعويض الضحايا
205
التي قدمت من خلال أعمالها مجموعة من و ،

                                                           
أناس المشيشي، " العدالة الانتقالية و التحول الديمقراطي تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة في المغرب"، أشغال  ندوة  -  203

، منشورات معهد الدراسات الإفريقية 2010ابريل  16-15دولية، " دينامية الإصلاح في دول اتحاد المغرب العربي "، يومي 

 . 81اهمة مؤسسة هانس سايدل، الرباط، ص بمس –السويسي  –بجامعة محمد الخامس 
،  العدد 90العقوبات "، المجلد ك سوتاس، " العدالة الانتقالية ومختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر بقلم إيري راجع، -  204

   .83، ص 2008، 870
 .97حمر، مرجع سابق، ص مختارات من المجلة الدولية للصليب الأ  205
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أسس لتكريس الانتقال الديمقراطي خاصة في جانبه الأمني ت  والتوصيات أسست 

 كما سيلي.  

 الديمقراطي وصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وديناميكية الانتقال ثانيا : ت

 الأمني.       

المصالحة من خلال التمييز بين توصيات يمكن رصد توصيات هيئة الإنصاف و

تمس ثلاث مستويات كما يلي
206
: 

 :الدستوريعلى المستوى -أ

تم التنصيص على دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف 

عليها دوليا، مما يعني سمو قواعد القانون الدولي، الشيء الذي يتطلب إسقاط 

رينة البراءة مبادئ القانون الدولي على القوانين الوطنية، من خلال اعتماد ق

المتهمين من محاكمة عادلة. أيضا من خلال من خلال تمتيع كأصل لكل متابعة، و

التعاون بين السلطات، مع صل السلط دون الإخلال بالتوازن وتكريس مبدأ ف

 التأكيد على استقلالية السلطة القضائية.

صون الحريات الفردية و ـتأكيد دستوريا على ضمان حماية وزد على ذلك، ال

كذا قضايا إبادة الجنس قسري، وتجريم قضايا الاختطاف والاختفاء الماعية، والج

المراسيم، مع ة المراقبة الدستورية للقوانين وتم التنصيص على تقويالبشري، و

تمكين المجلس الدستوري ي الدفع بعدم دستورية القوانين وضرورة إعمال الحق ف

 من النظر في هذه المسألة.      

 :على المستوى التشريعي-ب

لجان التوضيح وتقوية سلطات البرلمان، خاصة تم التنصيص على تبيان و

تلك التي تتعلق البرلمانية، من خلال قيامها بأعمال بحث وتقصي حقائق خاصة  

                                                           
ي، الكتاب الأول والكتاب الثاني، مطبعة النجاح المصالحة، التقرير الختامالمغربية، هيئة الإنصاف ولمملكة : اراجع  206

  الدارالبيضاء.
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وأخيرا، الانتهاكات التي تطالهم، أو تلك التي قد تطالهم. بحريات الأفراد و

 أوصت بمراجعة التشريع والسياسة الجنائية.

 :على المستوى الأمني-ت

يترتب عن كل مس بحقوق اعتماد المعايير الدولية في تعريف وإقامة العقاب الذي 

تخويل الموظفين الحكوميين الإبلاغ عن الجهة التي أصدرت الأوامر الإنسان، و

باستعمال القوة المفرطة والقيام بجرائم بحق الإنسان، وذلك أيا كانت الجهة 

 الآمرة.  

تجديد النصوص القانونية المنظمة ن وإعمال حكامة أمنية، من خلال تحيي

تنظيم مساطر اتخاذ القرار الأمني أثناء التدخل القيام وتبيان وللأجهزة الأمنية، 

تلك السلطات الإدارية التي لها الحق ييم أعمال هذه الأجهزة الأمنية وبعمليات و تق

 في استعمال القوة العمومية...

سؤولية الحكومية في مجال الأمن تم التأكيد على ضرورة إعمال الم ،أخيراو

باعتبار أن الحكومة مسئولة بشكل تضامني عن كل العمليات الأمنية لحفظ النظام 

 العام كما سيلي.

 المصالحة،ت التي تقدمت بها هيئة الإنصاف وعلى غرار هذه التوصيا 

عمل المجتمع المدني بدوره على بلورة مجموعة من التصورات التي من شأنها 

إعمال حكامة ل الارتقاء بالحقوق الإنسانية والقانون من خلادولة الحق وكريس ت

 أمنية. 

 .توصيات المجتمع المدني لإعمال الحكامة الأمنية الثاني: المطلب

 دون ضد، هم ومن مع هم من الصراخ وتعالى المدني، المجتمع عن الحديث كثر

المدني  المجتمع ماهيةضرورة فهم طبيعة ويحتم بال مما الخلاف، موضوع تحديد

لمؤسسات المجتمع المدني ، ثم التطرق للأدوار والمهام التي يمكن (الفقرة الأولى)
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حقوق  جمعياتأهم التوصيات التي قدمتها  تقديم ، وأخيرا(الفقرة الثانية)أن تلعبها

 .(الفقرة الثالثة)احترام حقوق الإنسانلإعمال الحكامة الأمنية و الإنسان

 : مفهوم المجتمع المدني.الفقرة الأولى

ليس هنالك تعريف محدد لمفهوم المجتمع المدني، هذا المفهوم الذي يشير أو 

التي لا تستطيع ت تنظيم المجتمع البشري الأدنى ويحاول الكشف عن أحد مستويا

السياسة كنشاط رسمي شديد التنظيم إبرازه أو تحقيقه
207
. 

رية العقد الاجتماعي، بما يقابل في تبلور مفهوم المجتمع المدني في سياق نظلقد 

السياق، المجتمع السياسي، أي ذلك المجتمع المؤسس على التعاقد الاجتماعي. 

السلام، منتقلين من مجمع الغاب و له يتضامن الناس لتحقيق الأمن والذي من خلا

هكذا، و المحافظة على الممتلكات مثلما يقول جون لوك.القوة إلى مجمع السلام، و

يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة، و يتخلى كل منهم عن سلطته الخاصة، فحيث 

 .208لفائدة المجتمع، حينها يمكن الحديث عن مجتمع سياسي أو مدني

، إلى أن المجتمع 1788-1713كذلك، في نفس الإطار، ذهب جان جاك روسو 

ن ، في محاولة الإنسان التعويض ع209المدني قد قام على أنقاض المجتمع الطبيعي

 النظام الطبيعي، بنظام وضعي، متفق عليه بين أعضاء الجماعة لتنظيم علاقاتهم

حقوقهم، فيما صار يعرف بالعقد الاجتماعي. فالعقد الاجتماعي، إذن، وواجباتهم و

 .210هو أساس المجتمع المدني

                                                           
الرشاد، ص ، مكتبة 2004"، الطبعة الأولى، المصطفى قاسمي، " دولة الحق و القانون في المغرب التطورات و الحصيلة  -  207

285. 
 . 189 ، ص1959الدولية لترجمة الروائع، ذاتي "، ترجمة ماجد فخري، بيروت، اللجنة انظر جون لوك، " في الحكم ال -  208
سيادة الحق الطبيعي أي أن القوي يغلب الضعيف وهو حرب الكل ضد الكل  :المجتمع الطبيعي حسب طوماس هوبس هو -  209

 والبقاء للأقوى.
 .28، ص2008وطنية، الطبعة الأولى، رجب بودبوس، " في المجتمع المدني "، ليبيا، دار الكتب ال -  210
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اعتبر الغرض من العقد الاجتماعي هو  1704-1632في حين أن جون لوك  

الحفاظ على حق الأفراد في الملكية بوجود سلطة تنظم "الحق" في استخدام 

 .211"العنف" لمعاقبة من ينحرف عن ذلك

الذي ذهب إلى أن المجتمع المدني، هو مجتمع المدينة أي مجتمع التحضر الذي و

بالتالي، فالمجتمع في علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وون لا يتم إلا بسمو القان

المدني هو مجتمع القانون على أساس أن القانون هو الضامن للحرية لا محيد 

عنها، فالمجتمع المدني بالنسبة إليه يختلف عن المجتمع السياسي بحكم أن الأول 

 .     212لحريةهو منظم للحرية أما الثاني فهو منظم للسلطة وبالتالي فهو محدد ل

في كتابه  1831-1770على عكس ما سبق، نجد أن هيغل قد انتقد و في حين 

نظرية العقد الاجتماعي، واعتبر أن المجتمع  -1821الصادر سنة  "فلسفة الحق"

الدولة وحدها حسب وجهة غته التعاقدية عن تحقيق الأمن، والمدني قاصر في صي

 .213الحرية نظره، هي"نظام" العقل القادر على حماية

قبل الاسترسال في الحديث، تجدر الإشارة، إلى أن مسألة المجتمع المدني قد و

بعد  لم تظهر من جديد إلاع عشر، واختفت مع النصف الثاني من القرن التاس

، الذي بلور لمفهوم Antonio Gramsciرامشي الحرب العالمية الأولى، مع ك

جديد للمجتمع المدني، في ضوء وعيه بخطورة مؤسسات الدولة الإديولوجية، التي 

، : الإعلامالمحاكم،... طرق الإقناع –البوليس  -الجيش  –تضيف إلى آليات القمع 

رامشي في فاعليتها المتقدمة حيث تلعب دورا التعليم، الإعلان...الخ، فدرس ك

خلق أساطير حديثة تغذي أحلام المقاومة والتمرد و حباط حركاتأساسيا لإ

بالتالي فقد ، ومتلبسف والرغبات في عالم بديل زائف وتستبدل الأهداوالجماهير 

نتاج الثقافة  رامشي على دور المثقفين كعنصر أساسي للوعي، فالمثقفركز ك

                                                           
 . 37، ص 2009الحسين شعبان، "نوافذ وألُغام المجتمع المدني الوجه الاخر للسياسة"، بيروت، مطبعة برجي،  -  211
 .287المصطفى قاسمي، " دولة الحق و القانون في المغرب التطورات و الحصيلة "، مرجع سابق، ص  -  212
" العقل و الثورة : هيغل و نشأة النظرية الاجتماعية "، ترجمة فؤاد زكرياء،   -لمزيد من المعلومات انظر: ماركوز، هربرت  213

 . 204، ص1979النشر، روت، المؤسسة العربية للدراسات والطبعة الثانية، بي
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لوطنية، بالثقافة اخير الاهتمام باللغة وعليه، وجب حسب هذا الأومنتج للثقافة، و

 .  214الحس العام للجماهير لمواجهة الدولةخلال إبراز أهمية الأدب الشعبي ومن 

ة عن سلطة مضادة ، يرى أنطونيو كرامشي، أن المجتمع المدني عباروبتعبير أخر

ي السلطة المنظمة داخل المجتمع والتي لا تأثير السلطة المضادة هلسلطة الدولة، و

الدولة هي علاقة امشي إن العلاقة بين المجتمع وكرحسب أنطونيو للدولة عليها و

تنازعية، حيث تسعى الدولة دائما إلى استيعاب هذه المؤسسات التي تنتمي إلى 

 . 215إخضاعها لسلطتهاع المدني وجعلها تحت قيادتها والمجتم

من خلال مجموع نظريات العقد الاجتماعي، ومن خلال ما سبق، يظهر أن 

المؤسسات التي تنشأ عن وعي النظم والعلاقات و المجتمع المدني، يشمل كل

على الأخص العلاقات السياسية و بين أفراد المجتمع، بما في ذلك ووقصد 

 القانونية.

عليه، يظهر أن أساس المجتمع المدني هو أساس سياسي، والدولة أهم ظواهره. و

الشيء الذي مما يعني أن تتكفل الدولة بتنظيم كافة المجالات التي تحكم المجتمع، 

 يحيل على الدولة المتدخلة.

اقتصارها على نفسها، يسجل تزايد و إلا أن تدخل الدولة في كافة المجالات 

عجزها عن تدبير هذه الاحتياجات، زد على ذلك، أن اتساع و و الأعباء عليها،

التي لن تستطيع هذه الأخيرة الدولة، و بين مواردزايد الهوة بين حاجيات الأفراد وت

 فيرها، سيراكم شكوكا لدى المواطنين، الشيء الذي سيدفعهم إلى التفكير فيتو

 مؤسساتها.و تنظيماتهم بعيدا عن الدولةتأسيس علاقاتهم و

كل هذا أدى إلى محاولة إعادة تحديد المجتمع المدني، باستبعاد العلاقات و 

رف المؤسسات السياسية منه، التي صارت تخص الدولة، وبالتالي ظهور ما يع

 اليوم بالمجتمع السياسي مقابل المجتمع المدني. 
                                                           

مئوية لولادة جرامشي "، مركز البحوث أمينة رشيد، " لماذا جرامشي؟ "، أعمال ندوة تحت عنوان " الذكرى الراجع  -  214

 وما بعدها. 102، ص 1991، الطبعة الأولى 1990العربية، القاهرة 
 .288القانون في المغرب التطورات و الحصيلة "، مرجع سابق، ص فى القاسمي، " " دولة الحق والمصط -  215
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"، غير محدد على نحو دقيق، فأحيانا civil societyفمصطلح المجتمع المدني "  

نتحدث عنه ونستخدمه، ولكن كل منا يقصد أمرا مختلفا، وعلى النطاق العربي فإن 

أو التأييد  المصطلح يثير التباسا كبيرا وتعارضا شديدا بين التوقير والتحفيز،

 والتنديد.

" وأحيانا اسم القطاع national society" فأحيانا يطلق عليه اسم المجتمع الأهلي

القطاع الخاص ( و في أحيان أخرى لعام و) بين القطاع ا third sectorالثالث 

نسميه المنظمات الغير أو   Independent sectorالقطاع المستقل

هذه ، وnon-profit sectorالهادف للربح ، أو القطاع الغيرNGOS216الحكومية

كلها تسميات تصف شيئا واحدا و هو وجود مؤسسات غير حكومية، غير إرثية، 

تطوعية، مستقلة عن الجهاز الحكومي، وتشكل قطاعا ثالثا بين القطاع الحكومي و 

سبب صعوبة تحديد المعنى . و217القطاع الخاص، و هو ما نسميه بالمجتمع المدني

لى لى حداثة استخدام المصطلح وقلة المختصين، فضلا عن أنه بحاجة إيعود إ

اجتماعية، لكي يكون مقبولا على نحو ما لى بيئة سياسية وثقافية وإسياقات فكرية و

نشهده في الغرب. والسبب الأخر يعود إلى الاختلاف، الذي يتضمنه الموضوع 

ل السجلات السياسية كإطار نظري ناجم عن تجارب محددة سرعان ما تتغير، ولع

والإيديولوجية تأخذ بعدها في هذا الموضوع، ناهيكم عن الاختلافات في الممارسة 

 .218والتطبيق

فمن حيث المفهوم يقصد بالمجتمع  المدني الطبيعة المدنية التي تميز الدولة عن 

الاجتماعية و ني مجموعة المؤسسات الاقتصادية والمجتمع، فالمجتمع المدني يع

ة غير الحكومية وغير الإرثية، التي تشكل الروابط الاجتماعية بين الفرد و الثقافي

غير الرسميين وربط علاقتهم بالدولة، من ومن مسؤولياتها تنظيم الفاعلين الدولة. 

خلال تمكين الأفراد من المشاركة في المجال العام بخلق آليات تفاعلية، تضامنية، 

                                                           
216  A non-govermental organization (NGO) is any non-profit . 
 .  33"، مرجع سابق، صالوجه الاخر للسياسة الحسين شعبان، "نوافذ وألُغام المجتمع المدني  217
المجتمع المدني في اليمن "، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اليمن، الدولة والصلاحي، فؤاد عبد الجليل، "   218

 .31، ص2001
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في شخص  غير الرسميينو خص الدولة في ش ميينتشاركية بين الفاعلين الرس

. زد على ذلك أن مؤسسات المجتمع المدني تتميز بالمرونة والتعددية المواطنين

 والدينامكية والقدرة السريعة على التكيف.

 :219يمكن تحديد شروط تكوين مؤسسات المجتمع المدني فيما يليو

 غير حكومية.ن تكون منظمات مدنية مستقلة وأ -

غير إرثية، أي أن العضوية فيها لا تتوارث عبر العائلة أن تكون منظمات  -

 أو العشيرة أو الطائفة أو المذهب أو الدين.

أن تكون منظمات طوعية، أي أن الانتساب إليها يتم وفقا لاختيار واع و  -

 حر.

أن تكون منظمات غير ربحية، أي أنها لا تستهدف تحقيق الربح وهو ما  -

 الهادف إلى الربح.     يميزها عن مؤسسات القطاع الخاص

المميزات التي يتمتع بها المجتمع المدني، تدفع وإن مجموع هذه المبادئ 

الباحث إلى التساؤل عن الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني، لكن 

 قبل ذلك، لماذا المجتمع المدني؟

 .مهام المجتمع المدني: ثانيةالالفقرة 

أن أي مسئول في مجال مسؤوليته، يمكن أن  غير مستغرب،اعتيادي، ومما هو 

سلوك الموظفين  يمكنه مراقبة أداء ولاو تخفى عنه أشياء بقدر ما يعلم أشياء،

 التابعين له في إطار ما يعرف بالتسلسل الإداري.

بالتالي يساومون على ما غلال وظائفهم، والشيء الذي قد يمكن الأفراد من است 

ينتهكون حقوق "المواطن" عن ن ويشتمون وقد يظلمويقدمونه من خدمات، و

 قصد أو عن غير قصد.

                                                           
 . 34وجه أخر للسياسة"، مرجع سابق، صلنوافذ وألغام المجتمع المدني ا الحسين شعبان، "  219
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من ء. وتعرف أشيا ة، يمكن أن تجهل أشياء بقدر ماكذلك الأمر بالنسبة للدول

تعلق بأداء مؤسساتها و أنه لا يمكن الإحاطة بكل كبيرة وصغيرة، ت به المسلم

موظفيهاأجهزتها و
220

 8ني بتاريخ هذا ما يؤكده خطاب المغفور له الحسن الثا، و

بمناسبة إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 1991ماي 
221

 . 

من خلال هذا الطرح، تظهر مسألة الإعلام، وحرية التعبير التي يمكن أن تلعب  

الأفراد أجهزتها ودورا كبيرا في كشف المستور من سلوكيات الإدارات الأمنية و

انتهاكات لحقوق المواطن، أو ت ووما يمكن أن تقوم به من تجاوزا العاملين بها،

 من حيث فساد أدائها...

فعن طريق إعلام حر ونزيه، يمكن تجاوز التعتيم حول ما يواجه المواطنين من 

الذي من خلاله يمكن للمسئولين الأمنية، والأجهزة، خاصة دارات وصراعات الإ

التحرك ضد كل تجاوز تقوم به الأجهزة الأمنيةالإحاطة و الأمنيين
222
. 

أن  كذلك، يظهر أن الإعلام طريقة فعالة لتجاوز الانسداد الإداري الذي يمكن

المعنوي، فالمواطن المنتهكة حقوقه، يمكنه إيصال يحدثه الفساد بشكله المادي و

سمي الإعلام لهذا الغرض ، وشكواه مباشرة إلى المسئولين من خلال الإعلام

 بالسلطة الرابعة.

، يجعل الشفافية ممكنة، بحيث انه يمارس رقابة كما أن الإعلام في هذا الشكل

 على الانتهاكات الحقوقية ويفضحها.

لكن، وبالرجوع إلى الواقع، تبين نسبيا أن الإعلام في بلادنا لا يمكنه النهوض بهذه 

 :223المهمة الرقابية بالشكل المطلوب، وهذا يرجع لسببين رئيسيين

 :الإعلام الحكومي -

                                                           
220

 أدوات الرقابة أو الوصاية تطورت أساليب التهرب منها.فبقدر تطور أليات و  
 .1991ماي  8راجع الخطاب الملكي بتاريخ  -  221
 .60الحسين شعبان، "نوافذ وألُغام المجتمع المدني الوجه الأخر للسياسة"، مرجع سابق، ص  -  222
 .65نفس المرجع، الصفحة  -  223
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تعطيل مهمته. أثير عليه، ولمؤسساتها، التحكومة ويمكن للإذا كان الإعلام حكوميا، 

وبالتالي فإنه يصبح سلطة رابعة تابعة للحكومة مما يقلص هامش الحرية 

 الإعلامية.

 : الإعلام السوقي -

نها تغلب المصلحة أما إذا كان الإعلام تابعا للسوق، فهذا يعني أنه يمول منها، حي

 ش الحرية.هو ما يقلص كذلك هامعلى الرقابة، و

إعلان ما وافقت عليه الحكومة أو صبح الإعلام مجرد وسيلة لتسويق وبالتالي، يو

 السوق.

عة من المشاكل من هذا فضلا على أن الصحافة بالمغرب، ما زالت تعرف مجمو 

مهنية الاكل مشانعدام الشفافية، أضف إلى ذلك مجموعة من القبيل الرشوة و

حلها بتقديم مشروع قانون يتعلق حكومة على السلوكية، التي بسببها عملت الو

 .224الصحفيين المهنيين أطلق عليه اسم الكتاب الأبيضو بالصحافة

لا للحكومة، و في هذا السياق، بدأ البحث عن أسلوب جديد، لا يخضع للسوق،

الرتب، بقدر ما تهمهم خدمة الناس، تهمهم الرواتب وفالعاملين به ليسوا بموظفين 

الشيء  خاصة تلك التي تطال حقوق الإنسان،التضامن معهم بتعرية الانتهاكات و

بين باقي السلطات التشريعية  سلطة خامسةالذي سيقدم لنا فاعلا خامسا أو 

(، ألا هي جمعيات ة بعض النظر إذا ما تم استثنائهاالإعلامي)والقضائية والتنفيذية و

ة، من قبيل السهر ام إنسانية حقوقيالمجتمع المدني، خاصة تلك التي تضطلع بمه

مراقبة كل التدخلات الأمنية حقوق الإنسان ومواكبة والنهوض بعلى المحافظة و

 .التي يمكن لها أن تمس بها

 : توصيات جمعيات حقوق الإنسان. الفقرة الثالثة

                                                           
 الصحفيين المهنيين.المتعلق بالصحافة و 15.07ون رقم انظر، مشروع قان -  224
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، الذي تم من خلاله 2011مارس  9بناءا على الخطاب الملكي المؤرخ ب

دستورية تهم مرتكزات أساسية تتعلق بتعدد الهوية الإعلان عن إصلاحات 

دسترة توصيات هيئة الإنصاف ولة الحق والمؤسسات، والوطنية، وترسيخ د

والمصالحة، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتقوية صلاحيات المجلس 

الدستوري، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وكذا العمل على تحديث 

نزيهة برلمان نابع من انتخابات حرة وتها وعقلنتها من خلال المؤسسات ودمقرط

يتبوأ فيها مجلس النواب مركز الصدارة، من خلال انتخاب حكومة من الإرادة 

الشعبية...
225
. 

على ضوء هذا الخطاب عملت مؤسسات المجتمع المدني على غرار الأحزاب 

ها بعض السياسية بتقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، أسوق من

 توصيات كما يلي:    ال

 

 

 الإنصاف.لمغربي من أجل الحقيقة والمنتدى ا -أولا

عمل المنتدى المغربي على تقديم مجموعة من التوصيات الدستورية و أسوق 

 منها ما يلي:

 التأكيد على أن المواطنين والمواطنات هم أساس كل سلطة. -

 سمو القانون الدولي على القانون الوطني.  -

 مسؤولية حماية حقوق وحريات المواطنين تقع على عاتق الحكومة. -

 التأكيد على مبدأ فصل السلط. -

 المساواة أمام القانون. -

 الحقوق والحريات مضمونة لجميع المواطنين والمواطنات. -

                                                           
  المتعلق بالإصلاحات الدستورية. 2011مارس 9راجع، الخطاب الملكي المؤرخ ب   225
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 التأكيد على حرية التظاهر السلمي الذي لا يتوفر على ترخيص. -
التنصيص على خضوع الأجهزة الأمنية لمراقبة السلطات التنفيذية و التشريعية  -

والقضائية، وتحديد مهامها في الدفاع عن الوطن وحماية الحريات الفردية 

 والجماعية. 

هذه بعض التوصيات التي تقدم بها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وفيما 

وق الإنسانيلي بعض توصيات المنظمة المغربية لحق
226

     . 

 المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. -ثانيا

رأت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تعديل الدستور يستوجب إعادة النظر 

باعتباره صكا حقوقيا  الحريات،الحقوق و في تبويبه لإعطاء مكانة متميزة لتأصيل

عنوان " الحقوق هو الشيء الذي يتطلب تخصيص باب مستقل تحت بالأساس. و

 و الحريات ".

عملت المنظمة بالتأكيد على أن مكونات النظام السياسي المغربي يتأسس على ما 

 يلي:

ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات في كافة المجالات  بصورة مباشرة  -

 أو غير مباشرة.

ي تنظيم المنظمات المهنية فتساهم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية و -

 تمثيلهم.واطنين والمواطنات والم

 الاعتراف بهيئات المجتمع المدني. -

 الفرص. المواطنات، من خلال تكافؤالمساواة بين جميع المواطنين و -

 التأكيد على سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية. -

 الواجبات فقد دعت المنظمة إلى:أما في الحقوق و

                                                           
 لإنصاف، بشأن المراجعة الدستوريةلمزيد من العلومات راجع، المذكرة التي تقدم بها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و ا  226

 .http://www.lmddh.com، منشورة بالموقع الرسمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان 2011أبريل  11بتاريخ 

http://www.lmddh.com/
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وفي  مساواة بين جميع المواطنينالتأكيد على أن القانون هو الضامن لل -

 الاجتماعية...كافة الحقوق الاقتصادية والسياسية و

 الجرائم التي ترتبط بانتهاك حقوق الإنسان. ربط المسؤولية بالحساب عن -

كما صادق ما هي واردة في القانون الدولي والواجبات كق ودسترة الحقو -

 عليها المغرب.

ل البرلمان مهمة إصدار التشريعات الحريات، وتوكيالتأكيد على الحقوق و -

والحريات العامة متعلقة بالحقوقال
227
. 

هذه مجموعة من التوصيات التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، 

تقدمت بها هيئة الوسيط من أجل  وفي ما يلي بعض التوصيات التي

 .الديموقراطية

 الإنسان.حقوق الوسيط من أجل الديمقراطية و هيئة -ثالثا

 عملت على تقديم مجموعة من التوصيات أسوق منها ما يلي:

التأكيد على الحقوق و الواجبات لكل مواطن و مواطنة، من خلال تأصيل  -

 دستوري للمواطنة

 التأكيد على الحريات الفردية و الجماعية. -

 حوكمة مؤسسات الدولة خاصة الأجهزة الأمنية. -

 توازنها.التأكيد على فصل السلط و -

 المصالحة.تأكيد على توصيات هيئة الإنصاف وال -

هيئة الوسيط من أجل  هذه مجموع التوصيات الأساسية التي تقدمت بها

الديمقراطية
228
الملاحظ هنا هو أن مجموع التوصيات التي تقدمت بها و ،

 كبير.  حد مؤسسات المجتمع المدني تتشابه إلى

                                                           
عصبة المغربية للدفاع عن حقوق راجع المذكرة التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منشورة بنفس موقع ال  227

  . مرجع سابق http://www.lmddh.comالإنسان. 

http://www.lmddh.com/
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صلاحات التي شكلت ميلاد صك رق لهذه التوصيات، وجب التطرق للإبعد التط

نصاف والمصالحة التي بشكل كبير إلى توصيات هيئة الإدستوري جديد استند 

ذات أساس قانوني ضمن النظام الدستوري المغربي تعتبر
229
. 

 

 .  حقوقال السلطة إلى تكريس الدستور المغربي من المبحث الثاني :

وذلك يرجع  ،ي بامتياز، بمثابة دستور حقوق2011يعتبر الصك الدستوري لسنة 

إلى طبيعة الإصلاحات التي تناولها ولعل أبرزها الإصلاحات الحقوقية)المطلب 

  الأول(، ثم الإصلاحات الأمنية)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الإصلاحات الحقوقية.

في شقه المتعلق بالتصدير الذي يمثل الديباجة، تم  2011بالاطلاع على دستور 

وكذا العمل به نصا و التنصيص على إلزامية السلطات باحترام الدستور، 

 روحا.مضمونا و

الحريات الإنسانية، من ا تم التأكيد على ضرورة احترام وصون الحقوق وكم

يد على ضرورة تفعيل هذه ، ثم التأكولى()الفقرة الأ خلال تخصيص باب كامل لها

الحريات من خلال مجموعة من المؤسسات، ومن خلال إحداث الحقوق و

مجموعة من الهيئات التي تهتم بمسألة حقوق الإنسان )الفقرة الثانية(، لعل أبرزها 

محاربة كل أشكال التمييز، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فة وهيئة المناص

الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم، وأخيرا المندوبية والبيئي، ثم مؤسسة 

 الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

 

                                                                                                                                                                                     
  http://www.lmddh.comراجع مذكرة هيئة الوسط، منشورة بنفس موقع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. 228 

 .مرجع سابق
أشغال ندوة وطنية حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف  -عبد العزيز النويضي، " دور الفاعل السياسي و الحقوقي   -  229

 . 23، ص 2006منشورات عدالة، دار القلم، الطبعة الأولى،  22 – 21والمصالحة "، الرباط في 

http://www.lmddh.com/
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 الفقرة الأولى: صيانة الحقوق الإنسانية. 

لى أبوابه، مجموعة من الحقوق بدءا من تصديره وصولا إ 2011تضمن دستور 

و التي  الحريات التي يتمتع بها المواطنون والمواطنات على قدر من المساواة،و

 تعتبر كذلك ثورة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.

فبالإضافة للباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، والذي يتكون من ثمانية عشر 

  :فصلا، تم في الباب الموالي تخصيص باب كامل تحت عنوان

عشرون فصلا، كلها ثنان والذي يتشكل من االحقوق الأساسية، الحريات و

عن حقوق الإنسان مخصصة للحديث
230

 ،  سواء تلك الحقوق السياسية، المدنية،

 :يلي الثقافية، ثم البيئية...، كما الاقتصادية، الاجتماعية و

 :الحقوق الطبيعة -أولا

 هي تلك الحقوق التي تعتبر فطرية، بحيث تنشأ بمجرد ولادة الإنسان.

ن المعنو تم التنصيص على هذه الحقوق بموجب الباب الثاني السابق الذكر

لعل أبرزها هو الحق في الحياة، بحيث تعمل بالحريات والحقوق الأساسية، و

ية الأفراد من كل خطر السلطات العمومية على حماية هذا الحق، من خلال حما

ن ذلك بالمحافظة على سلامة السكان من كل خطر يتهددهم سواء كايتهددهم، و

طار احترام الحريات العامة ذلك أيضا في إهذا الخطر داخليا أو خارجيا، و

القواعد التي تهم  من المكفولة قانونا للجميع، في هذا الإطار تم وضع مجموعة

                                                           
مفهوم حقوق الإنسان : يعتبر موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الشائكة نظرا لأن موضوعاته واسعة في مضمونها و   230

المعاهدات لم تضع تعريفا لها. لهذا نجد أن الفقه قد اختلف في الحقوق، لهذا نجد أن المواثيق و تشتمل مجموعة كبيرة من
مية الإنسان الروحية والعقلية فها البعض بأنها " مكنات طبيعية اقتضتها طبيعة أدمحاولاته لوضع تعريف لحقوق الإنسان، فقد عر

أن يتمتعوا بها لأنهم  المادية الجسدية "، فيما عرفها بعض الفقه الاخر بأنها " الحقوق التي يعتقد أن كل البشر ينبغيوالغريزية و
سلطة، وهذه الأخيرة لا لا يستأذن فيها من المنحة من أحد، ون هذه الحقوق لست ينطبق عليهم الشرط الإنساني، أي أأدميون، و
 لا تمنعها ".تمنحها و

التي تظل موجودة و إن لم الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته، وووردت في تعريف أخر بأنها " مجموعة الحقوق 
 ".لو انتهكت من قبل السلطة ما ن ذلك حتى ويتم الإعتراف بها، بل أكثر م
محمد أبو زيد، " حقوق الإنسان وحرياته "، دار الثقافة للنسر  علي عليانعلي محمد صالح الدباس و: لمزيد من المعلومات راجع

 .  وبعدها 26، ص 2005غير متوفرة(، التوزيع، عمان، )الطبعة و
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حقوق الأفراد في شقها الخاص بسلامتهم خاصة إثر تعرضهم للاعتقالات، بحيث 

لقيام بالاعتقالات و تم التأكيد على ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة ل

بالمحافظة على السلامة الجسدية الإدانات،  كما تم إلزام السلطات  كذاالمتابعات و

إن تعلق الأمر بظروف تستلزم إجراء تحقيقات شديدة و والنفسية للأفراد، حتى 

معمقة تستلزم استخدام العنف للحصول على المعلومة، كما تم كذلك إلزام 

خلال عدم  أي ذريعة، منالسلطات العمومية بصون الكرامة الإنسانية رغم 

الشتم...، زد على ذلك، أن الدستور ألزم القوات العمومية إثر التجريح والسب و

ون كذا تلاوة الحقوق التي كفلها القانعتقالات بتبيان أسباب الاعتقال وتنفيذها للا

 الاتصال بأقربائه...  للمعتقل من قبيل توكيل محام و

 : السياسيةالحقوق المدنية و -ثانيا

ذه الفئة، مبدأ المساواة، حرية التنقل، الضمانات من القمع، حماية يندرج ضمن ه

المسكن، حماية المراسلات، إنشاء الجمعيات، الحقوقية المدنية، حرية التجمع، و 

الجماعية و الحريات الفردية وبلها فيما يسمى يمكن أن تجمع هذه الحريات ك

الاتصالات الجماعية
231

 . 

والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة و وتشتمل حق الانتخاب والترشيح 

الوطن، والحق في  ف العامة على قدم المساواة بين بنيالحق في تولي الوظائ

الجنسية
232

 ، كما تشتمل، حق الأفراد في مخاطبة السلطات. 

أكيد على دور ، الت2011وفي نفس السياق تم من خلال الفصل السابع لدستور 

الجنسين، من تأطير المواطنين سياسيا على قدم مساواة بين الأحزاب في تكوين و

تمكينهم من ممارسة الوطنية، و انخراطهم في الحياةخلال دعم مشاركتهم و

كذا من خلال من المشاركة في العمل التشريعي والسلطة، من خلال تمكينهم 

                                                           
اكسيج.كوم للدراسات والنشر زء الأول، طحقوق الإنسان "، الج، " مدخل إلى الحريات العامة والطاهر بن خرف الله  231

 . 134، ص 2007التوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، و
النظريات التقليدية والاجتماعية للمرأة بين النظرية العالمية الثالثة الحقوق السياسية والاقتصادية و فاطمة عبد السلام بنور، "  232

 . 29ص ، 2007الأخرى "، دار الكتاب الوطنية، ليبيا، الطبعة الأولى، 
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لال أيضا تم التنصيص من خمكانية دور رقابي على المؤسسات. وتخويلهم إ

السهر على المحافظة على الحقوق السياسية ل السادس عشر على ضمان والفص

للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الشيء الذي يعكس ضمان ممارسة الحقوق 

السياسية لكافة المواطنين المغاربة سواء القاطنين بالنطاق الترابي للمملكة أو 

 بغيره.

 

 

 الحقوق الاقتصادية: -ثالثا

ية مادية أو معنوية كحق التملك يكون موضوعها مصلحة اقتصادهي الحقوق التي 

ق في أجر عادل أو الحق النقابي الحوحق العمل وحرية الإنتاج أو الاستثمار و

حق العمال في الإضرابو
233
. 

 :الحقوق الاجتماعية -رابعا

الرعاية الصحية  في توفيري العيش في مستوى لائق بأدميته وهي حق الإنسان ف

 غيرها من الحقوق التي تتعلق بظروفه الاجتماعية ليعيش سعيداالاجتماعية له و

من هم تحت رعايتههانئا هو وأسرته و
234
. 

 :الحقوق الثقافية -خامسا

التي  التنصيص من خلال دستور المملكة على مجموعة من الحقوق الثقافية،تم 

تعمل و يث يكفل القانون هذه الحريات،الرأي والتعبير، بحتتمثل في حرية الفكر و

واضع  قراطية، لكنتطويرها على أسس مستقلة ديمها والسلطات على تدعيم

العشرين من خلال النص في الفصل الخامس و الدستور قام بحصر هذه الحريات
                                                           

النظريات التقليدية لسلام بنور، ' الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة بين النظرية العالمية الثالثة وفاطمة عبد ا  233

  الأخرى "، المرجع السابق، نفس الصفحة.
النظريات التقليدية بين النظرية العالمية الثالثة و الاجتماعية للمرأةلسلام بنور، ' الحقوق السياسية والاقتصادية وفاطمة عبد ا  234

 . 30الأخرى "، المرجع السابق، ص 
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' ... حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث على : 

. الشيء الذي يصوغ التساؤل حول مسألة التعبير 'التقني مضمونة العلمي و

 وإبداء الرأي في مجالات أخرى غير هذه المجالات التي نص عليها الدستور.

بالمرور إلى الفصل السابع والعشرونو
235

الحق في ، ينص الدستور على مسألة 

الولوج إلى المعلومة المتوفرة لدى المؤسسات العمومية وكذا الهيئات، سواء تلك 

منتخبة أو المكلفة بتدبير المرافق العامة. إلا أنه ما يعاب على هذه المادة أن ال

واضعي الدستور لم يحددوا الكيفية التي من خلالها سيتم تقديم المعلومة لفائدة 

 المواطنين، أي بمعنى أخر كيف ستقدم السلطات المعنية هذه المعلومات؟

الاستثناءات التي تحد من الحق  تجدر الإشارة، إلى أنه تم وضع مجموعة منكما 

بالولوج إلى المعلومة، لعل أبرزها تلك المعلومات التي تهم القطاع العسكري و 

الأمني باعتبار أنها تمس الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، ويرجع هذا التقييد 

نظرا لحساسيته وطبيعته، وتلك المعلومات التي تخص مجال حريات الأفراد 

 .اص الخاصةحياة الأشخ بدعوى أنها تمس

تم التأكيد على حرية  وبالمرور إلى الفصل الثامن والعشرين من دستور المملكة،

على عدم فرض أي شكل من أشكال الرقابة القبلية عليها، فللجميع الصحافة، و

الحق في نشر الأخبار والتعبير عن الآراء بالصحف، مع مراعاة مسألة التعددية 

اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي، على هذا الأساس تم إحداث هيئة عليا 

التعددية، وتمكين البصري يعهد إليها السهر على احترام هذه  –للاتصال السمعي 

المواطنين من الولوج إلى المعلومة في الميدان السمعي البصري، كل هذا في 

 إطار احترام قيم و قوانين المملكة.  

 هيئات النهوض بحقوق الإنسان.مؤسسات و الفقرة الثانية:

                                                           
 : 2011من دستور  27الفصل   -  235

والهيئات  الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات،"

 ."المكلفة بمهام المرفق العام
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 : المؤسسات أولا

 يمكن التمييز بين ثلاث كالأتي:

المجلس الوطني لحقوق الإنسان -أ
236
: 

، تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان2011بموجب دستور
237

عوض 

 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

يختص المجلس بالنظر في كل القضايا المتعلقة بحماية واحترام حقوق الإنسان 

ع أوضاع هذه الحقوق وحرياته الفردية والجماعية، وذلك برصد ومراقبة وتتب

 على جميع مستويات التقسيمات الإدارية بالمملكة. وذلك

بحيث أنه يقوم بإجراء تحقيقات وتحريات من شأنها إثبات مدى الانتهاكات 

الحقوقية، وبناءا عليها يقوم بإنجاز تقارير يضمنها بتوصيات ليحيلها على الجهات 

المختصة
238
. 

 ين أساسيين:يتوخى تحقيق هدف المتعلق بهذا المجلس القانونوبالتالي، إن 

( من الديباجة، ويهدف إلى الارتقاء 13الهدف الأول مؤسساتي، تعكسه )الفقرة   

بهذا المجلس إلى مصاف صرح جديد من المؤسسات الحامية للحقوق الإنسان 

سواء على المستوى الوطني أو الجهوي. أما الهدف الثاني، فهو هدف موضوعي 

الحقوق فقط بمفهومها الحصري، بل يتمثل في كون هذا المجلس لم يعد يرتبط ب

سياسياجتماعي ويتعداها إلى ما هو اقتصادي و
239
. 

بحيث
240
: 

                                                           
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في " : 2011من دستور  161الفصل  -  236

جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة 
دا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرا

 ".في هذا المجال
( بإحداث المجلس الوطني لحقوق 2011)فاتح مارس1432ربيع الأول  25صادر في  1.11.19ظهير شريف رقم  -  237

 .574( ص 2011مارس 3)1432ربيع الأول  27، بتاريخ 5922الإنسان،ج.ر عدد 
 راجع الباب الأول من الظهير المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق.  -  238
 .37، ص2011، أبريل10"،.مجلة عدالة، عدد منزلتين بين الوطني المجلسمؤسسة راجع، فاطمة لوريني ". -  239
 .www.ccdh.org.maسمي للمجلس راجع ورقة تقديمية تتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان منشورة بالموقع الر -240

http://www.ccdh.org.ma/
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يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر  -

 التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان.

المساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية  -

 متعلقة بحقوق الإنسان.ال

مؤسسة الوسيط -ب
241
: 

2011242تم إحداث هذه المؤسسة سنة 
على غرار المجلس الوطني  ، وتعتبر

تضطلع باختصاصات كبيرة من بينها مهمة  لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية،

مبادئ إشاعة سهام في ترسيخ سيادة القانون، والإالحريات، والدفاع عن الحقوق و

، وذلك في إطار العلاقة العمل على تخليق الإدارة العموميةالعدل والإنصاف و

التي تجمع المواطنين بالإدارات العمومية
243
. 

وتجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة الوسيط قد حلت محل ديوان المظالم بموجب هذا 

 التغيير الجذري للدستور المغربي.

ي تكريس مسألة وهذا إن دل، فإنما يدل على الرغبة والتوجه الذي تم اعتماده ف

حقوق الإنسان على مستوى جميع تنظيمات الدولة، كما يدل على الرغبة في 

 مواصلة الإصلاحات التي عرفتها الدولة.  

مجلس الجالية المغربية بالخارج -ت
244
: 

2007245سنة  احدث هذا المجلس
تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية بموجب ، و

 .2011دستور 

                                                           
الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق : " 2011من دستور  162الفصل -  241

والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل 
 ."في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية

(، الجريدة الرسمية عدد 2011مارس  17) 1432خر من ربيع الأ 12صادر في  1.22.25انظر الظهير الشريف رقم  -  242

 . 802، ص 2011مارس  17، بتاريخ 5926
 ، مرجع السابق.1.22.25أنظر المادة الأولى من الظهير شريف رقم  -  243

يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات  :"2011من دستور  163الفصل  -  244

العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان السياسات 
 ."حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه
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، تختص بكل ما يتعلق بقضايا 246استشارية ملكيةوهو عبارة عن هيئة 

المهاجرين المغاربة، من خلال تقديم الاقتراحات والوصايا التي من شأنها أن 

تضمن لمغاربة المهجر أواصر الارتباط بهويتهم المغربية، و ضمان كل ما يتعلق 

المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية، وكذا النهوض  بمشاركتهم في

ي في كل ما يمكن مغاربة ل الموجهة لفائدتهم، ويختص كذلك بإبداء الرأبالأعما

تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا المهجر من
247

 . 

 : الهيئات.ثانيا 

الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز -
248
: 

 ما يلي:ب ، وتختص2011أحدثت هذه الهيئة بموجب دستور المملكة لسنة 

مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في مجالات الحريات المنصوص تحقيق  -

 .2011عليها في دستور 

تحقيق مبدأ المناصفة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها  -

 المغرب.

تي يختص بها المجلس الوطني لحقوق شريطة مراعاة الاختصاصات ال

الإنسان
249
. 

                                                                                                                                                                                     
بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، الجريدة الرسمية  2007ديسمبر  21الصادر بتاريخ  1.07.208ظهير شريف رقم  -  245

  . 306(، ص 2008يناير  31)1429محرم  22، بتاريخ 5600 عدد
 راجع المادة الأولى من الظهير الشريف المتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، مرجع سابق.  246
 راجع ظهير الشريف المتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، مرجع سابق.  247
 19تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل " : 2011من دستور  164الفصل   248

المذكور، مع مراعاة الاختصاصات  من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل
 ."المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية " : 2011من دستور  19الفصل 

ته الأخرى، وكذا في والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضيا
 الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

 المناصفة بين الرجال والنساء. أتسعى الدولة إلى تحقيق مبد
 ."وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

 ، و الظهير الشريف المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق.2011من دستور 161راجع الفصل  -  249
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تعبر عن تغيير في  يحقوق يستوركل هذه الإصلاحات شكلت ميلاد صك د

الأفكار التي كانت سائدة سواء منها السياسية أو الفلسفية التي تحرك الوثيقة 

الدستورية الجديدة التي حركت مجالات الصراع السياسي من الخطاطة السياسية 

إلى الخطاطة الحقوقية
250
. 

لإنسان على غرار هذه الإصلاحات الحقوقية التي شكلت ثورة في مجال حقوق ا

ببلادنا، تم كذلك إجراء مجموعة من الإصلاحات على المستوى الأمني من خلال 

إحداث مؤسسة دستورية أمنية تعهد إليها مجموعة من المهام أبرزها تدبير 

 الأزمات الأمنية وكذا مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية كما يلي.

 الدستوري.المطلب الثاني : الإصلاحات الأمنية على المستوى 

54251تم النص في الفصل  ،2011بموجب دستور 
على  2011 من الدستور 

ة إحداث مؤسسة أمنية، دستورية، تشاورية، تختص بوضع الاستراتيجيات الأمني

ابط السهر على مأسسة ضوزمات، وتدبير حالات الأالداخلية و الخارجية للبلاد، و

لة هذه لتشكي واجبا التطرقنسق هذه المؤسسة كان لتحليل الحكامة الأمنية. و

ا يتعلق بمأسسة ضوابط ثم اختصاصاتها خاصة في م ) الفقرة الأولى(،المؤسسة

 .  منية)الفقرة الثانية(الحكامة الأ

 اختصاصات المجلس الأعلى للأمن.و الفقرة الأولى: مكونات

 .أولا: المكونات  
                                                           

راجع محمد أتركين، " الانتقال الديمقراطي  والدستور في المغرب، قراءة في فرضية تأسيس القانون الدستوري للانتقال  -  250

لم السياسة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الديمقراطي بالمغرب "، أطروحة لنيل الدكتوراه في ع
 . 56، ص 2003/2004والاجتماعية بالدارالبيضاء، 

 :  2011من دستور  54الفصل  -  251
تدبير حالات " يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، و -    
 السهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.مات، والأز

 يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
المستشارين، والرئيس على رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة 

المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، و العدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا 
المسئولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال 

 .المجلس
 تسييره ".ظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وويحدد ن
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 جلالة الملك: 

يمكن له أن يفوض هذا يرأس المجلس وت المسلحة الملكية هو القائد العام للقوا

 الاختصاص لرئيس الحكومة.

 أخرى عسكرية:ية وبالإضافة إلى جلالة الملك، يمكن التمييز بين مكونات مدن

 :الشخصيات المدنية-أ

 رئيس الحكومة:

 مقيد هذا التفويض بموجب تفويض من الملك، إلا أن يرأس المجلس الأعلى للأمن

 بوضع جدول أعمال محدد.

 النواب: مجلس رئيس

 الاطلاع يمكنه منس صفته، مماالمجلس، بحكم  في أساسيا عضوا يعتبر

 .الأمنية والخطط الاستراتيجيات مختلف في والمشاركة

 المستشارين: مجلس رئيس

 على الاطلاع من هو الأخر سيمكنه مما .للأمن الأعلى المجلس في عضوا يعتبر

 .الأمنية الملفات مختلف

 الحريات:                      و وزير العدل

 النيابة رئيس أنه باعتبار. للأمن الأعلى المجلس تركيبة في أساسيا عضوا يعد 

 العامة.

 الخارجية:                                                      وزير

باعتبار أن من بين مهام المجلس الأعلى   المجلس، تركيبة في أساسيا عضوا يعد

 ن رسم الإستراتيجيات الأمنية الخارجية للمملكة.للأم
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 القضائية: للسلطة الأعلى المجلس لدى المنتدب الرئيس

 جانب إلى حضوره شأن ومن. للأمن الأعلى المجلس داخل القضائي الجهاز يمثل

 القانونية. الناحية من مضافة قيمة المجلس أشغال يمنح أن العدل وزير

 وزير الداخلية:

 من عددا أن بحكم الأساسيين لتشكيلة المجلس، الأعضاء من الداخلية وزير يعتبر

 ، وتشكل قاعدة معطيات أمنية.الداخلية لوزارة تابعة تكون الأمنية الأجهزة

وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة هذا المجلس، قد خلت من عضوية وزير المالية، 

لتمويل السياسات باعتبار أن وزارة المالية من الوزارات التي يعتمد عليها 

 والاستراتيجيات الأمنية للبلاد.

 :الشخصيات العسكرية -ب 

إدارة الدفاع  علاوة على ما سبق، يضم المجلس في تركيبته شخصيات تمثل

ومجموعة من قيادات الأجهزة  ضباط سامين بالقوات المسلحة الملكيةالوطني و

  .الأمنية

 .الاختصاصات: ثانيا

أسندت للمجلس الأعلى للأمن، وضع الاستراتيجيات  من أبرز الاختصاصات التي

مات كارتفاع الأمنية للبلاد سواء تلك الداخلية أو الخارجية، من قبيل تدبير الأز

 معدلات الجريمة وتهريب المخدرات...، وكذا السهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية.

ب التساؤل عن من خلال هذه الاختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للأمن، وج

الكيفية التي يمكن من خلالها لهذا المجلس مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية، وكذا 

التي بدورها لمظاهرات العمومية ومسألة  تدبير أو إدارة الأزمات التي من بينها ا

 قد تتحول إلى أزمة كما سيلي.

 الفقرة الثانية: ضوابط الحكامة الأمنية .
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وطنيا و الأمنية ضرورة ومطلبا دوليا و ة ضوابط الحكامةأصبحت مأسس

المصالحة، أضحت هذه لإنصاف ومجتمعيا، فبعد المصادقة على توصيات هيئة ا

القانون بالمغرب كما سبق زد على ذلك أن تحقق دولة الحق و التوصيات إلزامية.

لو تعلق الأمر بمجالات ذات طبيعة فرض وضع الجميع تحت القانون، والقول، ي

 حساسة.

 أولا: دمقرطة الأجهزة الأمنية.

يمكن التمييز في هذا الإطار بين مجموعة من العناصر تعتبر الأسس الرئيسية 

 لتفعيل الحكامة الأمنية.

 النزاهة : -

المنظمة لسلوكيات و نظومة للقواعد والقيم المؤطرة ويعتبر هذا المبدأ م

على تخليق الحياة لأخلاقيات الموظفين داخل المرفق الأمني، الشيء الذي يحيل 

 التنشئة الاجتماعية.عنصر مرتبط بشكل كبير بالتربية والإدارية، رغم أن هذا ال

 لبلوغ هذا الهدف يجب على الإدارة الأمنية :

اعتماد منظومة قيم أخلاقية تستند إلى قيم اجتماعية مثلى في التعامل مع  -

 المرتفقين.

 ضائية.تنفيذ الأحكام القاحترام القواعد القانونية، و -

 تحيين النصوص القانونية لتقنين هذه المبادئ. -

 الشفافية : -

تعتبر الشفافية مدخلا أساسيا لتوفير المعلومات الدقيقة في وقتها، وكذا إتاحة 

الفرصة للجميع من خلال نشرها و تمكين المواطنين من الإطلاع عليها، 

وسع دائرة الشيء الذي يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و من أجل ت
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خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وضمان المحاسبة، المشاركة والمراقبة و

السلامة العامة في المجتمعمستوى عال من الأمن و
252
. 

 

 

 

 المشاركة : -

يحيل هذا المبدأ على التزام الإدارة بالتواصل مع محيطها والتشاور مع المتعاملين 

الماضي ورغبة في إرساء بنيات  معها والانفتاح عليهم، في أفق تجاوز سلبيات

جديدة للتواصل
253
. 

عقدة المركزية التي لازالت لصيقة بها، وجب على الإدارة الأمنية إزالة  ،عليهو

 بما يلي :

تدعيم قنوات التواصل، بدءا بتبيان النية في الرغبة في إقرار مبدأ التشارك من 

ه مرورا باعتماد جيالتوثقافة الإرشاد و إشاعةحسن استقبال المواطنين وخلال 

تكريس الحق في الولوج وصولا إلى إعمال مبدأ الشفافية والحوار ثقافة التشاور و

 إلى المعلومة.

 المساءلة : -

ترتيب العقاب في حالة وجود لمساءلة التي ترتبط بالمسؤولية وإعطاء الحساب وا

فباعتبار أن إخلال يمس التدبير الأمثل للموارد. أما على مستوى الإدارة الأمنية، 

ها المواطنون من خلال دفهم للضرائب، فإن من حقهم يالأمن خدمة عمومية يؤد

                                                           
متطلبات التنمية البشرية المستدامة "، الطبعة الأولى، " الحكامة الجيدة بالمغرب وكريم لحرش، رشيد السعيد و راجع، - 252

 .37، مطبعة كوب بريس الرباط، ص2009
 .148، مطبعة المعارف الجديدة، ص 2010طبعة  الحكامة الشاملة "،" الاقتصاد السياسي ومحمد حركات،  راجع، - 253
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عن كل شطط ستعمله في وظيفتها و أن يساءلوا الأجهزة الأمنية عن أي إخلال

بحق الأفراد
254
. 

 التدبير أو الرؤيا الإستراتيجية: -

الأمنية توجب  الخارجية التي تواجه الإدارةك مجموعة من التحديات الداخلية وهنا

لية، عليه وجب اعتماد مقاربة شمويها رصدها وتحديدها باستمرار، وعل

تحديد الأهداف، مرورا بالتخطيط، وصولا إلى إستراتيجية تبدأ بالتشخيص، و

 التنفيذ.

 

 

 التقويم المستمر للأجهزة الأمنية : -

الأمني و م داخل المرفق مراقبة سلوكياتهك من خلال تقييم أعمال موظفيها وذلو

عليه وجب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره رأسمال خارجه، و

 استراتيجي.

علاوة على هذه المبادئ التي تشكل مأ سسة لضوابط الحكامة الأ منية، خول 

ا أن تساهم بشكل كبير للبرلمان مجموعة من الآليات التي من شأنه 2011دستور

 الأجهزة الأمنية. حوكمةفي ترشيد و

 ثانيا: الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية.

من خلال الفصل السبعون من الدستور المغربي، يظهر أن البرلمان يمارس 

، وكذا مراقبة العمل التصويت عليهاتشريعية من خلال وضع القوانين و وظيفة

 ييم السياسات العمومية.تقالحكومي، و

                                                           
 . 24، ص 18/19، عدد 2006يت الطالب، " الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان "، مجلة الشرطة، غشت أأحمد  -  254
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تور المملكة، نجد أنه تم إسناد السبعون من دسوبالمرور إلى الفصل الواحد و

البرلمان بمجموعة من الاختصاصات
255

موضوع هذه وما يتماشى و ، لعل أبرزها

يتعلق بموضوع الأمن والحريات، بحيث يختص البرلمان كذلك  الرسالة هو كل

 بما يلي:

 الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير. -

 .المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية -

 الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين. -

 نظام مصالح وقوات حفظ الأمن. -

الارتقاء بالمنظومة  من هنا يظهر أن البرلمان يمكن له أن يلعب دورا مهما في

 بين مسألة النظام العام والحريات. يق ماتوفبال التنظيمية من خلال قيامهالقانونية و

، من خلال التعاون والتوازن في ى علاقة الرقابة بين البرلمان والحكومة وتتجل

ة الحكومة في الوظيفية التنفيذية، ومساهم الوظيفة مساهمة البرلمان في

يساهم البرلمان في أداء الوظيفة التنفيذية بشكل غير مباشر، من  بحيث التشريعية،

نبثاق رئيس الحكومة وأغلبية خلال مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ومن خلال ا

أعضاء الحكومة من الأغلبية البرلمانية، مما يؤدي بها إلى ممارسة سلطتها 

 ،التنفيذية، وفق البرنامج المصادق عليه من قبل الحكومة في الوظيفة التشريعية

من خلال حقها بالتقدم بمشاريع قوانين أمام البرلمان، وكذا مشاركة الوزراء في 

ان وولاياته والتصويت على القوانين، ومن خلال ممارسة الحكومة عضوية البرلم

هناك للسلطة التنفيذية من مسألة التوازن في النظام النيابي فتعد ثنائية التكوين، إذ 

(، والذي يكون غير مسئول ولا يمارس إلا سلطات من جهة رئيس الدولة)الملك

توى السلطة التشريعية شرفية، ثم الحكومة من جهة ثانية، التي تكون على مس

التي تمارس من قبل المجلسين، أحدهما منتخب من طرف الشعب مباشرة، 

والأخر منتخب بطريقة غير مباشرة، هذا التوازن على مستوى تشكيل السلطتين، 

                                                           
 واحد و ثلاثون اختصاصا.  255
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يقابله توازن على مستوى وسائل الضغط المتبادل فمن مميزات النظام النيابي أن 

لوقاية وللتأثير وللضغط المتبادل، التي تكون للحكومة والبرلمان وسائل ل

باستعمالها يمكن للبرلمان أن يسقط الحكومة كما يمكن للحكومة أن تحل البرلمان، 

فالبرلمان يؤثر على الحكومة ويراقبها ويمكن أن يسقطها
256
. 

السلطة التي ان على الحكومة، وهكذا يمكن تبيان السلطة التي يتمتع بها البرلم

 ة على البرلمان.تتمتع بها الحكوم

في إطار الوظيفة البرلمانية في المجال المتعلق بمراقبة العمل الأمني، يمكن ف

 للبرلمان :

 :مساءلة الحكومة - أ

 : يعني الدستوري الفقه في السؤال

 إلى أو-المختص الوزير إلى البرلمان من عضو يتقدم بمقتضاه الذي الإجراء" 

 بطلب -إليهم السؤال توجيه اللائحة له تجيز ممن الحكومة أعضاء من غيره

الوزير".  هذا يرأسها التي الوزارة نشاط في يدخل مما يجهله، أمر عن الاستفسار

أمر يجهله، أو رغبته في  ستفهام عضو البرلمان عنبعبارة أخرى، فهو " او

التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في 

أمر من الأمور"
257
. 

 الأسئلة الكتابية.هنا إلى نوعين الأسئلة الشفوية وتنقسم الأسئلة و

فمن خلال هذه الأسئلة، يتمكن نواب الأمة من الحصول على معلومات و 

العمليات يقة مهمة للاستفسار عن الأوضاع وإيضاحات، بحيث أنها تشكل طر

منية، وتمكن من كشف الأمنية، زد على ذلك أن الأسئلة تسمح بتتبع السياسات الأ

                                                           
"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في  2011و  1996مريم أنامنا، " الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستور  راجع، - 256

 .  66-65، ص 2012-2011القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق سطات 
 .  71بعة المعارف الجديدة، الرباط، ص، مط2009محمد الرضواني، " مفاهيم أساسية في القانون العام "، الطبعة الثانية،   257
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التجاوزات التي تخلفها قرارات الحكومة للمحافظة على النظام المخالفات و

العام
258
. 

 :لجان تقصي الحقائق -ب

 يمكن تعريف لجان تقصي الحقائق بأنها :

" لجان مؤقتة يشكلها البرلمان بهدف التحقيق في أمر أو سياسة معنية ترتبط 

من أجل الكشف عن العيوب و التجاوزات، و  بتنفيذ السياسات العامة بشكل عام،

أو أكثر، وبالتالي فهي وسيلة رقابية هامة  قد تنتهي إلى طلب مؤاخذة أحد الوزراء

خطيرة في يد المجالس النيابية"و
259
. 

تشكل هذه اللجان بناءا على طلب من جلالة الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء 

قائق بجمع تقصي الح، بقصد مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين

المعلومات والبحث والتأكد من وقائع معينة. وتنتهي أعمال هذه اللجان فور إيداع 

 تقرير البحث. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه لا يجوز تشكيل لجان تقصي الحقائق 

بشأ ن الأحداث والوقائع التي تكون موضوع متابعات قضائية
260

   . 

لى أنه تم بالمغرب تشكيل ستة لجان لتقصي الحقائق طيلة تجدر الإشارة إو

انية حول الثل تسرب امتحانات الباكالوريا، وحو 1979خمسين سنة، الأولى سنة 

رابعة حول ال، و1995لثالثة حول المخدرات سنة ا، و1990دجنبر  14أحداث 

من قبل مجلس النواب، و  2000السياحي سنة مؤسسة القرض العقاري و

من قبل مجلس  2001حول صندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة  الخامسة

                                                           
 : 2011من دستور  100الفصل   258

 تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة."  
 ليها.إ تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال   
    تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر،    
 ."وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة   

 نفس الصفحة.  ،قساب مرجعمحمد الرضواني، ال  259
 .2011من دستور المملكة لسنة  67لمزيد من المعلومات راجع المادة  -  260
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المستشارين، أما السادسة فقد أحدثت من قبل مجلس النواب للتحقيق في أحداث 

 .سيدي إفني

 ملتمس الرقابة: -ت

يعتبر ملتمس الرقابة وسيلة هامة لتحريك مسؤولية الحكومة، باعتباره ينبني على 

إثارته في أي وقت إذا توفرت شروط نجاحهمبادرة من البرلمان، ويمكن 
261

  ،

وسيلة تلجأ إليها المعارضة داخل البرلمان أثناء مرور البلاد بأزمة معينة، وهي 

 الهدف منها إسقاط الحكومة بعد نزع الثقة منها.

، على أن لمجلس النواب أن يعارض في 2011من دستور  105ينص الفصل 

لتصويت على ملتمس الرقابة، شريطة أن مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها، با

يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، ولا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت 

كاملة على  أيامالأغلبية المطلقة للأعضاء، ولا يقع التصويت إلا بعد مرور ثلاثة 

إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية
262

   . 

 .لمسؤولية الحكومية في المجال الأمنيثالثا: ا

الحكومة مسؤولة بشكل تضامنيتقوم هذه المسؤولية على قاعدة " 
263
 عن"  

وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار المواطنين  الأمنية العمليات

والبرلمان بأية أحداث تتطلب وتحتم استعمال القوة العمومية، وبمجريات 

التحقيقات الضرورية، وكذا بالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ 

من التدابير التصحيحية
264

 . 

 

 .الأعلى للأمن على ضوء المجلس ت الأمنيةلثالث : تدبير الأزماالمطلب ا

                                                           
 .72محمد الرضواني، " مفاهيم أساسية في القانون العام "، مرجع سابق، الصفحة  -  261
 .2011من دستور المملكة لسنة  105راجع الفصل  -  262
 .2011من دستورالمملكة 93راجع الفصل  -  263
 .89ة الإنصاف و المصالحة، مرجع سابق، ص لكتاب الرابع المتعلق بتوصيات هيئراجع ا -  264
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تعتبر الإدارة الرأس المدبر للحياة الأمنية، السياسية، الاجتماعية، اقتصادية، 

إليها بتحقيق  البيئية...، وهذا يرجع إلى طبيعة الوظيفة التي تسندة والثقافي

 الذيتحقيق هذه المصلحة لا يتم إلا من خلال النشاط الإداري المصلحة العامة، و

القرارات الإدارية. إلا أن ما يهمنا أكثر، هو يظهر من خلال العقود الإدارية و

مسألة القرار
265

،  فباعتبار أن القرار الأمني
266
هو قرار إداري نظرا لصدوره  

، فإنه عام يدبر مرفق أمنيعام و يهدف إلى تحقيق نفع عام و عن شخص معنوي

 هي مجموعة قرارات بصفة عامة،المسألة القرار. إن الوقوف عند  من الواجب

 البيئة والسيكولوجية التي عاشها صناع القرار، وهي أيضا مجموع اتنعكاسالا

 ثر عليه إما بالإيجابتأ شها صناع القرار والتيالأجواء السوسيولوجية التي يعي

 أو بالسلب.

تنعكس التأثيرات المتبادلة بينه وبين الأجواء المحيطة به، التي و الأمني القرارإن 

ات الرأي العام مساربشكل كبير على وضع السياسات والاستراتيجيات الأمنية و

 يصعب التعرف عليها. علبة سوداءوالمجتمع ككل، تجعل منه 

لأعلى للأمن  التي المجلس ا مؤسسة 2011في هذا الصدد أحدثت بموجب دستور

 نية.علاوة على تدبير الأزمات الأم ختص بوضع الاستراتيجيات الأمنيةت

ارتأيت من زاوية دراسة الأزمة الأمنية)الفقرة  في ضوء هذه الاختصاصات 

 ومن زاوية ثانية، التي من خلالها تثور مسألة اتخاذ القرار الأمني.الأولى(،

باعتبار أنه أصل كل  التطرق إلى مسألة التخطيط الأمني)الفقرة الثانية(، ارتأيت

ووضع البدائل  التوقعقوم على الاستشراف ووباعتبار أنه آلية علمية ت سياسة أمنية

                                                           
جاء في اللغة "قر" بمعنى اطمأن، و قرر الأمر بمعنى رضا عنه وأمضاه، وتقرر الأمر بمعنى ثبت واستقر، والقرار هو ما  -  265

 انتهى إليه الأمر، من فصل أو حكم في مسألة معينة.
 . 15، ص2011لمزيد من المعلومات راجع، سرير عبد الله رابح " القرار الإداري " الجزائر: شركة دار الأمة، الطبعة الأولى، 

 Simone Hebert, «  theأن القرار هو " عملية بحث عن حل وسط " لمزيد من المعلومات راجع  Simonو يرى سيمون 

administration behavior « , new york , free press, 1976, p 12. 

عبد القادر محمد علي، " "، راجع،  عملية إدراك واعية عقلانية لاختيار أفضل البدائل المتاحة لمواجهة موقف أمني معين" - 266

 .10، ص 1989ت الأمنية والتدريب، عملية اتخاذ القرارات "، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر، المركز العربي للدراسا
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بشكل يمكن الأجهزة الأمنية ل عشوائية، وبشكل يجنب الإدارة الأمنية القيام بأعما

من مواجهة أزمات خاصة تلك التي تتطلب مواجهة الجمهور. ومن زاوية ثالثة 

أي ارتأيت دراسة القيادات الأمنية)الفقرة الثالثة(، التي هي أساس ومحور اتخاذ 

 قرار وتنفيذ أي تخطيط من خلال مواردها البشرية.

 الفقرة الأولى: إدارة الأزمة الأمنية.

إن مفهوم إدارة أو تدبير الأزمات مفهوم حديث نسبيا، خصوصا من حيث تأصيله 

الإدارة، أما من حيث التطبيق، العلوم السياسة والإستراتيجية وكفرع ينتمي إلى 

دول، كانت و فالبشرية أفرادا ومجتمعات ومنظمات ودم، فقد كان موجودا منذ الق

أزمة،  ةتتعرض لأيدفاعاتها عندما تستنفر كل إمكانياتها و جهودها ولا تزال 

ا تقدم الإنسان و تطورت أدواته ووسائله وآلياته، طوع هذه كلمعلى أي مستوى، ف

يث، كلما الآليات لمواجهة هذه الأزمة، أو بتعبير أكاديمي حدالأدوات والوسائل و

طور إدارته للأزمة
267
. 

 منية.مفهوم إدارة الأزمات الأأولا: 

تجدر الإشارة، إلى أن ظهور مفهوم تدبير أو إدارة الأزمة كمفهوم سياسي 

 la sécuritéاستراتيجي أمني، نشأ نتيجة ظهور مفهوم الأمن الوطني 

national العسكرية و ، بحيث ظهرا معا في مجموعة من المؤسسات السياسية و

 الفكرية الأمريكية.

ارتباطه الموضوعي الوثيق بالتطبيق الجيد لوظائف إلا أن شيوخ المفهوم و

الإدارة التقليدية
268
ة و العمليات الأمنيوبحكم أن الممارسات السياسية و ،

                                                           
سعد بن علي الشهراني، " إدارة عمليات الازمات الأمنية "، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى،   267

 . 5، ص 2005
إلا أن تطور دور الدولة، من دور حارس، دركي، إلى دور تدخلي هدفه الأسمى الاستثمار في العنصر البشري قصد تحقيق   268

 الأمن بالتنمية و علاقة التنمية بالأمن.  التنمية، يحيل على دور
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أو تدبير الأزمات  مستوى معين، فإن مفهوم إدارةالعسكرية، هي إدارة من نوع و

أقل تعقيدا، هو حضن علم الإدارةفئا وآخر أكثر دوجد حضنا 
269
. 

لتفصيل أكثر، سأقدم مجموعة من التعاريف التي تتعلق بمفهوم الأزمة، و مفهوم و

 الأزمة الأمنية، ثم مفهوم إدارة الأزمة الأمنية.

 :مفهوم الأزمة -أ

 :يمكن تعريف الأزمة بأنها

واجهة بشكل " موقف مفاجئ تتجه فيه العلاقات بين طرفين أو أكثر نحو الم

الأهداف، أو نتيجة لإقدام أحد لتعارض قائم بينها في المصالح و تصعيدي نتيجة

المدافع، يمثل تهديدا  الأطراف على القيام بتحدي عمل يعده الطرف الأخر

سريعا للحفاظ على تلك لحيوية، ما يستلزم تحركا مضادا وقيمه المصالحه و

بمستوياتها المختلفة، سواء الضغط وخدما في ذلك مختلف وسائل المصالح، مست

أكانت سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية"
270
. 

 :بأنها كما يمكن تعريفها

متوقعة، تتسم بالخطورة و " موقف أو حدث أو مجموعة أحداث، متوقعة أو غير 

لى الأوضاع، اتساع التأثير، مما يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة عالعمق و

اث وحدتها و لإمكانات المعتادة، بسبب تسارع الأحدابالطرق والأساليب و

ر السلبي الأثلارتباك وتزايد الخسائر المادية والمعنوية وامجهولية التطورات و

على الكيان ربما زنها في الكيان الذي حدثت فيه، وتواعلى المصالح الأساسية و

الكيان الذي  ي تاريخفعاليته. فالأزمة إذا تمثل نقطة تحول فنفسه واستمرار يته و

الأداء لذلك فإنها تستلزم تغيير النمط المعتاد في اتخاذ القرارات وتحدث فيه، و

                                                           
 ، نفس الصفحة.السابق المرجع  269
مفلح بن ربيعان القحطاني، " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "، ، ندوة تحت عنوان " اليات تطبيق قراعد حقوق الإنسان   270

، ص 2010لأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، ،  جامعة نايف العربية للعلوم ا21/10/2009-19في ظل الأوضاع الأمنية " أيام 

283-284 . 
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التطورات و الإداري، بسبب التعقيد والتشابك والارتباك ومفاجأة الأحداث و

على المنفذين"الضغط الشديد على متخذ القرار والصدمة و
271
. 

 مفهوم تدبير الأزمة: - ب

 :يمكن تعريفها بأنها

رة علمية رشيدة هي إدااتجاهاتها، فزمة وفي مسارها ووب التحكم في الأ" أسل

المعلومات المناسبة تقوم على البحث والحصول على المعرفة واستخدام البيانات و

تقوم على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والبعد ، وكأساس للقرار المناسب

لتحقيق هدف تلقائي هو التعامل لات اللحظة، انفععن الارتجالية والعشوائية وا

حرمانها من أية روافد جديدة قد لأحداث المتباعدة لوقف تصاعدها والفوري مع ا

تكتسبها أثناء هذا التصاعد "
272. 

كما تعني : " العمل على تجنب تحول النزاع إلى صراع شامل، بتكلفة مقبولة، لا 

تتضمن التضحية بمصلحة أو قيمة جوهرية"
273
. 

تميزة لأنها تتعرض لحدث مفاجئ، : " عملية إدارية مكذلك بأنها يمكن تعريفهاو

بالتالي يكون سريعة تتفق مع تطورات الأزمة، و لأنها تحتاج لتصرفات حاسمةو

توجيهها وفقا مام المبادرة في قيادة الأحداث والتأثير عليها ولإدارة الأزمة ز

لمقتضيات الأمور ".
274
 

ل مع الأزمات من أجل تجنب حدوثها من خلال كما يعني بإدارة الأزمة : " التعام

إجراء التحضيرات للأزمات التي يمكن طيط للحالات التي يمكن تجنبها، والتخ

                                                           
 . 18سعد بن علي الشهراني، " إدارة عمليات الأزمات الأمنية "، مرجع سابق، ص   271
محمد بن حسن أحمد الوهاس، " دور القيادات الأمنية في فاعلية إدارة الأزمات "، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، طبعة   272

 .  11اض، ص ،  ، الري2002
مفلح بن ربيعان القحطاني، " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "، ، ندوة تحت عنوان " آليات تطبيق قواعد حقوق الإنسان   273

 . 284في ظل الأوضاع الأمنية "، مرجع سابق، ص 
لوم الماستر في العلوم الإدارية عبد الله بن متعب بن كردم، " اللجان الأمنية و دورها في إدارة الأزمات "، رسالة لنيل دب  274

 . 43، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص  2005
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التنبؤ بحدوثها في إطار نظام يطبق مع هذه الحالات الطارئة عند حدوثها بغرض 

التحكم في نتائجها أو الحد من آثارها "
275
. 

 يمكن تقديم التعريف التالي :أخيرا، من خلال مجموع هذه التعاريف و

التي ستعتمدها  solution la la méthode ouالأزمة هي الطريقة أو الكيفية 

الإدارة من أجل التغلب على الأزمة، و بتعبير أخر تدبير أو إدارة الأزمة يحيل 

ت الدول الإدارية و الأحداث التي تعصف بكياناإلى كيفية التعامل مع التحديات و

 .السياسية في مرحلة معينةوالاجتماعية 

تعريف الأزمة الأمنية-ت
276
: 

 :ات، سأحاول تقديم التعريف التاليبناءا على ما سبق من تعريف

ارع الوقائع تتميز بتسبالنظام العام و الأمن العام، و مجموعة الأحداث التي تخل

السلطات و دعي استنفار كافة الأجهزة وتزايدها، بشكل يستمما يهدد بالخسائر و

 عادة الاستقرار.الأمنية، لإلموارد المدنية والسياسية وتوفير كافة ا

بناءا على هذه التعاريف، يجوز القول بأن المظاهرات العمومية، يمكن اعتبارها 

باعتبار نها تشكل إخلالا بالنظام العام والأمن العام، وبمثابة أزمة أمنية، بحكم أ

 خل الأجهزة المعنية.أنها تتميز بتسارع الأحداث، بشكل يتطلب تد

 ثانيا : خصائص إدارة الأزمة الأمنية.

 :خصائص الأزمة - أ

فاجئة فإنها ترتب أثرا حدث قد يكون مفاجئا أو غير مفاجئ، فإذا كانت م -

احتمالية احتوائها تكون يصعب احتوائها. أما إذا كانت متوقعة، فللصدمة، و

 بالتالي ممكنة.مدروسة و

                                                           
 نفس المرجع، نفس الصفحة.   275
تجدر الإشارة إلى أن نوع الأزمات التي هي موضوع هذه الدراسة هي الأزمات الأمنية التي تشكل تحديا للشرعية و التي   276

 تشكل تهديدا للنظام و الأمن العموميين.
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مما أنها تتسم بدرجات متفاوتة من الخطورة، من خلال أشكال تصعيدها  -

 الأمن العام.يشكل تهديدا للنظام العام، و

 .diagnosticالغموض، بحيث لا يسهل التعرف عليها و تشخيصها  -

أن الأزمة  ( Charles Hermann )يرى تشارلز هيرمان  في نفس السياق،

تتألف من ثلاث مكونات هي
277
 : 

القصير المتاح لاتخاذ  الوقتيم المهمة، والتهديد الخطير للقة، والمفاجأ -

القرارات التي تتخذ لى الرغم من الصلة بين الأزمات والحرب وعالقرار. و

أثناء الأزمات التي تؤثر في احتمال نشوب الحرب، فإن الأزمات لا تسبب 

 الحرب حسب هذا الأخير.

 :خصائص إدارة الأزمة  -ب

 عملية إدارية. -

 الاستشراف.جة من الوعي والعلم والتخطيط وتتطلب در -

 سرعة في التدخل.التتطلب  -

هدف تهدف إدارة الأزمات إلى المحافظة على الاستقرار العام، مع التدخل ب -

 الحد من تطور الأزمة.تحقيق أدنى قدر من الأضرار و

 :خصائص الأزمة الأمنية -ت

 الأمن العام.مباشر للنظام وغير الالتهديد المباشر أو  -

 تؤدي إلى وقوع خسائر. -

 سريع.تستدعي تدخل السلطات بشكل مكثف و -

ئم  و اتخاذ القرار بشأنها تبعا للموقف القاتبقى ردة الأجهزة الأمنية و -

 ثار المترتبة على اتخاذ القرار بشأنها.الظروف المحيطة بالأزمة، وكذا الآ

                                                           
، 45ديقيد جارتم،  "دراسات في النزاعات الدولية و إدارة الأزمة "، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية، عدد،   277

 .5، إ.م.ع، ص 2001الطبعة الأولى، 
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الأمنية تستوجب توفر مجموعة كما يرى مجموعة من الباحثين أن إدارة الأزمة 

من المعطيات من قبيل
278
: 

توفر معلومات عن جوانب متعددة و خبرات مهنية و فنية لا تنتمي لكيان  -

تنظيمي واحد، الأمر الذي يجعل إدارة الأزمات مسؤولية جماعية تنتمي 

كيانات لذي تتداخل وتتمازج فيه أدوار ونشاطات أجهزة وللعمل الجماعي ا

 متعددة.

تجزئة الاختصاصات لتكوين المؤسسي التقليدي القائم على الوظيفية و أن ا -

الاتصالات يمثل نقيضا  بطء فيما يكتنفه من محدودية ووالمسئوليات و

 زمات.لإدارة الأ

تفاعل  أن التنسيق التنظيمي لإدارة الأزمات ينبغي أن يبنى على منظومة -

 ت.جهود كل الكيانات والخبرابشكل تتمازج فيه نشاطات و

 ا: أنواع الأزمات.ثالث

 :يمكن التمييز بين أربعة أنواع

 الأزمات الاجتماعية: 

من ة في نشوء الحركات الاجتماعية، وتعتبر بشكل كبير من العوامل المؤثر

أمثلتها أزمة القيم)النظام العام الخلقي(، وأزمة العدالة والعدالة الاجتماعية، و 

قومي...، نتيجة لهذه الأخيرة تحدث أزمات بشكل أزمة الهوية الوطنية من تجانس 

عادة التوازن لإ ظام العام. مما يستدعي التدخلأو بأخر تؤدي إلى اختلال في الن

الاجتماعي داخل المجتمع، من خلال حل الصراعات الاجتماعية و تطوير 

وحماية القيم الاجتماعية حتى تتلائم والقيم السائدة حديثا. في هذا الصدد يسجل 

غياب مؤسسات وأجهزة حكومية تهتم بالقيم الاجتماعية وغيرها، وعليه أدعو 

لمسألة من خلال وضع سياسات لها الأجهزة التنفيذية إلى إعادة النظر في هذه ا

                                                           
عبد المحسن سليمان الفهيد، " التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية و دوره في مواجهة الأزمات "، جامعة نايف العربية   278

 و ما بعدها. 40، ص2003للعلوم الأمنية، 
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إحداث أجهزة ومكاتب دراسات يعهد إليها مراقبة وتطوير وتقويم القيم و

 الاجتماعية، لتحقيق الأمن الاجتماعي.   

 سية :الأزمات النف

عدم تجعل الأفراد يشعرون بالإحباط و أزمة التقاعد التيمن قبيل أزمة الهوية، و

ن تراعي دا أخر للنظام العام وعليه، يجب أالثقة في أجهزة الدولة مما يشكل تهدي

 ات خاصة صندوق الضمان الاجتماعي.الدولة مجموعة من المؤسس

 الأزمات السياسية :

المعارضة و قبيل أزمة المشاركة السياسية، وأزمة العلاقة بين الحكومة و من

قة بين المواطنين والحكومة، الأزمة الدولية )أزمة الصحراء المغربية(، أزمة الث

لدولة، تستدعي مواجهتها، أسباب تشكل تهديدا للأمن العام ل غيرهاوهذه كلها و

النظر في  الدولة، وكذا إعادةادة رسم العلاقة بين المواطنين وعلال إمن خ

 باقي دول العالم...العلاقات بين المغرب و

 الأزمات الاقتصادية:

ه الأزمات غالبا ما ينتج عن هذلأزمات الطاقية وأزمات التصدير، ومن قبيل ا

لذي من الممكن أن زيادة في الأسعار، وهذا ما حدث مؤخرا بالمغرب، الشيء ا

 إلى حركات اجتماعية. بدوره يتحولا لشعبي اسخطيسبب 

 الأزمات الأمنية:

ماي التي  16حداث مثل التفجيرات، والأعمال الإرهابية، خير مثال على ذلك أ

أحداث و إثرها مجموعة من الانتهاكات الحقوقية،التي شهدت عرفها المغرب و

سبتمبر التي عرفتها الو.م.أ، والتي من خلالها تبنت هذه الأخيرة وشركائها  11
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بينهم المغرب إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وذلك من خلال إحداث ومن 

المتعلق بالإرهاب 03.03المملكة للقانون 
279

  . 

 : المظاهرات العمومية نموذجا.: إدارة الأزمات الأمنيةالفقرة الثانية  

إن إدارة أو تدبير الأزمات الأمنية يقتضي القيام بنوعين من العمليات، عمليات 

تقتضي التدخل قبل المس (، تختص بها الشرطة الإدارية ووقائية)أولا استباقية،

فهي إدارة  الأزمات الأمنية بالنظام العام. أما النوع الثاني من إدارة

غير الإدارية، والتي تختص بها باقي الأجهزة الأمنية المواجهات)ثانيا(، الذي 

بير الأزمات الداخلية هر على تدأسندت إلى المجلس الأعلى للأمن باعتبار انه يس

 الخارجية للبلاد.و

 الإدارة الوقائية. :أولا

شاف الأسباب والعوامل المشكلة والمؤثرة في تهدف الإدارة الوقائية إلى اكت

تقوم هذه العملية على محاولة منع نشوء المظاهرة، و المظاهرة العمومية، و

الاستفادة منها إذا أصبح شئت والتقليل من خسائرها والتحكم في مسارها إذا ما ن

قيامها محتما. فهي إدارة استشرافية
280
كيانات إدارية أمنية تتطلب موارد بشرية و 

 بجودة معينة.

كما سبق القول في الفصل الأول، هناك مجموعة من الأجهزة الأمنية الموكول و

 ( لتدبير المظاهرات.لها القيام بمهام )استخباراتية

إلى مسألة تتعلق بالإطار القانوني لهذه الأجهزة،  في هذا الصدد، تجدر الإشارة

خاصة جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني، وجهاز المديرية العامة للدراسات 

والتوثيق، والمديرية العامة للشؤون الداخلية، بحكم أن موظفي هذين الجهازين لا 

صلاحيات مهامهم، الشيء  أحد يمكن له التعرف على صفاتهم ولا هوياتهم ولا
                                                           

بيع من ر 26بتاريخ  1.03.140المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  03.03القانون رقم  راجع . -  279

 .1755(، ص 2003 ماي 29) 1424من ربيع الأول  27خ بتاري 5112(؛ الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  28)1424الأول 
تكمن هذه العملية في كون الاستشراف ركيزة أساسية لمعالجة الأزمات، إذ يساعد على التهيئة لتقبل مؤشرات المظاهرة و  -  280

 ترجيح احتمالية حدوثها.
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لأساسية للحكامة، والذي الذي يحيل على مبدأ الشفافية، الذي يعتبر من المبادئ ا

 يمنع الحديث عن حكامة أمنية. يتنافى هنا مما 

زد على هذا، أن الإدارة الوقائية، تشكل جوهر إدارة الأزمات فهي إدارة  بصبغة 

من أن تفرز الأزمات بكافة أنواعها ومكن فاعلية، لأنها تعنى بالبيئة الكلية التي ي

يمكن أن تطلب موارد معينة وبينها المظاهرات، عكس إدارة المواجهة التي ت

 معنوية.خسائر مادية وتتسبب في 

تعمل على منع أو تقليل تتميز بالعقلانية، و بالإضافة إلى أن الإدارة الوقائية

تتطلبها إدارة المواجهة. وعليه، الخسائر، كما أن تكاليفها أقل من التكاليف التي 

لنجاحها لا بد من توفر ما يلي
281
: 

التوفر على نظام معلوماتي متكامل، من الناحية البشرية والفنية، يقوم بجمع  -

معلومات كاملة وموثقة ومحدثة باستمرار، يقوم على تحليلها وتصنيفها، 

 وتقديمها لصناع القرار الأمني.

التقني أو م جدا، سواء في الجانب الفني وقداتصال متوجود نظام مراقبة و -

ع و بحيث تكون المعلومات الصحيحة في يد صان ،في الجانب الإداري

 في الوقت المناسب.و متخذ القرار، على حد سواء

الإشارات في وجود جهاز إنذاري وفعال، يعمل على اكتشاف الأسباب و -

 التكوين.مون وفترة الك

لمدى للأداء وللنظم وللإجراءات و وجود نظام تقويم ومراجعة مستمرة -

قائية، يهدف إلى كفاءة وفعالية واكتمال الموارد المتاحة والاحتياطات الو

 أو يعدل أو يطور.تطوير ما يجب أن يصحح تصحيح وتعديل و

من خلال هذه المعطيات، يمكن للأجهزة الأمنية التدخل للحيلولة دون وقوع 

سيناريوهات وضع فرضيات وثارها، بالمظاهرة، أو على الأقل التخفيف من أ

                                                           
 .66المرجع السابق، الصفحة   281

راجع أبضا، عباس أبو شامة، " الأصول العلمية لإدارة عمليات الشرطة "، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، دار          -    

 و ما بعدها.  53، ص 1988النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب بالرياض، الطبعة الأولى، 
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فرقهم على احتواء المظاهرة، بشكل رجال الأمن و متعددة، يتم من خلالها تدريب

معطيات الواقع، مما يمكن من احتواء تجارب الماضي و علمي يستحضر

سرعة الاتصال مما يساعد يمكن من سهولة تبادل المعلومات والمظاهرة، بشكل 

ار في الوقت المناسب، فضلا على أن ذلك يمكن من أيضا على سرعة اتخاذ القر

ا للظروف المتغيرة للمظاهرة في حالة نشوبهاعالتكيف السريع تب
282

 . 

 : إدارة المواجهات. ثانيا

بالرجوع إلى الظهير الشريف المنظم للحريات العامة، خصوصا الكتاب الثاني 

ثالث المعنون ب " المعنون ب " في المظاهرات بالطرق العمومية "، و الكتاب ال

تطرق إلى نوعين من  قد "، يمكن القول أن المشرع المغربيفي التجمهر 

، الترخيصهو واستند في ذلك إلى شرط مفصلي بينهما ألا المظاهرات، و

ن  بالتالي ما سمي بالمظاهرات في الطرق العمومية يستمد شرعيته مو

باعتبار أنه محظور شرعية، الما سمي تجمهرا لا يستند إلى الترخيص، و

باعتبار أن من له الحق في التظاهر كما سبق القول، هم فقط الترخيص له، و

السياسية و المنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح لها  الأحزاب

تصريحا التي قدمت لهذا الغرضقانونا و
283

منخرطا في ، مما يعني أن من ليس 

له التظاهر لا يجوزهذه المؤسسات لا يحق و
284

 إلا سمي ذلك تجمهرا.، و

                                                           
 .54سن بن حسن أحمد الوهاس، " دور القيادات الأمنية في فاعلية إدارة الأزمات "، مرجع سابق، ص راجع، مح -  282
 بشأن التجمعات العمومية، مرجع سابق. 1.58.377من الظهير الشريف رقم  11انظر الفصل   283
الاحتجاج الذي وقع مؤخرا في هذا الأمر يطرح مسألتين : بحيث يمكن أن يقوم التظاهر في أية لحظة، فعلى سبيل المثال   284

مدينة سطات نتيجة بنج انتهت صلاحيته تلقته سيدة لقيت حتفها بسببه، فإذا نظرنا إلى هذا الاحتجاج أو المظاهرة التي قامت حينها 
على سبيل المثال، وجب التساؤل حول ضرورة توفر تصريح أو ترخيص لدى السلطات من عدمه،علما أن هذا النوع من الاحتجاج 

 يشكل تهديدا أكبر للنظام العام أكثر من أي احتجاج أخر.
أما الثاني، يطرح السؤال حول تدخل السلطات الأمنية لتفريق الوقفة أم لا ؟ علما أن تدخل السلطات الأمنية يمكن تأزم الأوضاع  

جة لمجموعة من الأزمات الاقتصادية و أكثر. من هنا يمكن القول إلى أن المظاهرات و الاحتجاجات لا تتعلق بالأمن فقط، بل هي نتي
الاجتماعية بالدرجة الأولى، و السياسية بالدرجة الثانية، تلقي ظلالها على رجال الأمن و تضعهم في وضعية لا يحسدون عليها، و 

وع انتهاكات جراء تدخلهم تتأزم الوضعية مما ينتج أزمات أخرى متفاوتة، يقع ضحيتها الإنسان أولا و أخيرا، مما يقود إلى وق
أخيرا على إصلاح ولة في شخص مؤسساتها المتنوعة. وعليه وجب التركيز أولا وحقوقية يرجع تحمل مسؤولياتها إلى الد

مجموعة من المؤسسات التي تعتبر ركيزة كل دولة، أهمها التعليم الذي ينتج لنا الطبيب الذي يعاين المواطنين فكيف يستأمن 
سياسية بدورها العدل بين الناس ...، زد على ذلك، أن الأسباب الستاذ الذي المتعلم والقاضي على ة المواطن والأالطبيب على صح

ذلك يرجع إلى مجموعة من الأسباب خاصة تلك التي ترتبط بالسياسة الاقتصادية للدولة.  كات اجتماعية، وحرقد تشكل مظاهرات و
رهاب صفة سياسية من حيث لتي تناولت الإرهاب، بحيث يسجل أن للإفبالرجوع إلى ما هو سياسي، تظهر مجموعة من الكتابات ا
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ة مع من خلال هذا الطرح، سأحاول إبراز كيفية تعامل السلطات العمومي

 :المظاهرات العمومية كما يلي

بناءا على ما سبق في الفصل الأول، في الجانب المعنون بالأسس الشرعية لقيام  

ترخيص يتم فيه  وجب التوفر علىجب التذكير أنه لقيام المظاهرة، المظاهرة، و

شخاص الداعين لها، يبين صفات الألطة المختصة  بدواعي المظاهرة، وإعلام الس

عليه أتساءل عن الهدف ويحدد زمان ومكان انطلاقها والأمكنة التي ستمر منها. و

 من هذا ؟

التي إن ضرورة توفر هذا الترخيص، تَكمن في تحمل الجهة المنظمة للمسؤوليات 

ي مكن الترخيص في نفس الوقت، السلطات العمومية مظاهرة، وقد تتجاوز غاية ال

من تدبير هذه المظاهرة بشكل يضمن تنظيمها في أحسن الأجواء، الشيء الذي 

جهة ثانية، مجموعة من الواجبات من يرتب مجموعة من الحقوق من جهة، و

 :لكلا الطرفين كما يلي

 :   ت الأجهزة الأمنية إزاء المظاهرةواجبا

حماية المظاهرة بتوفير أفضل مناخ لمرورها بسلام وأمان، وذلك من  -

 خلال منع تطفل أي عنصر أجنبي.    

 .ممارسة حقوقهم التعامل مع المواطنين بشكل يضمن -

 :واجبات اللجنة المنظمة للمظاهرة

 تأطير المتظاهرين. -

 التظاهر السلمي، وإلا انقلب الأمر إلى تجمهر.  -

 رخيص، من شعارات ورايات وعلامات.الالتزام بما ورد بالت -

 الأماكن التي ستمر عبرها.بتوقيت المظاهرة، وكذا المكان والالتزام   -

                                                                                                                                                                                     
بقدر ما هو أشبه بحرب العصابات مواجهتها بحكم أنه ليس شيئا ماديا ملموسا ، وهي أسباب يصعب التعامل معها وأهدافهأسبابه و

حركات إرهابية ولعل خير ى أزمات وبشكل كبير أن تتحول إل الاجتماعية يمكنوبالتالي فالظروف الاقتصادية و ديولوجيات،يوالإ

 ماي.         16دليل على ذلك هو أحداث 
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 الخاصة للمواطنين.حماية الممتلكات العامة و -

 عدم حمل الأسلحة سواء الظاهرية منها أو الباطنية. -

الترخيص، وبالتالي، ففي حالة إخلال اللجنة المنظمة بما ورد في التصريح أو 

 لأجهزة الأمنية كما يلي :حينها تتدخل ا انقلبت المظاهرة تتحول إلى تجمهر،

 :تشتيت المظاهر - أ

من ظهير  20و  19لقد نظم المشرع المغربي هذه المسألة من خلال الفصلين 

كذا السلطة التنفيذية في ريات العامة، بحيث تتدخل السلطات الأمنية والح

يمثل القوة أو يحمل شارته الوظيفية و الرسميشخص كل من يرتدي زيه 

العمومية، بأمر المتظاهرين أو المتجمهرين بفض التجمهر، مع تلاوة العقوبات 

المقررة في حالة الامتناع. و في حالة عدم استجابة المتظاهرين، نص القانون 

في حالة عدم الانصياع وجب نذار ثاني وثالث. وعلى ضرورة توجيه إ

 استعمال القوة.

 الاعتقال:تشتيت المظاهرة و -ب   

هذا هو فريق المحتجين باستعمال القوة، وتعمل الأجهزة الأمنية هنا، على ت

الشيء الذي يطغى على المشهد الاحتجاجي الحالي بالمغرب، بشكل يوجب 

التساؤل حول درجة القوة التي تستعمل هنا. فمن خلال مشاهدة مجموعة من 

نالك استمرارية في ظاهرات، يلاحظ أن هتسجيلات الفيديو المتعلقة بالم

لعل أبرز وت الدرجات، والمضاد بالرغم من تفالعنف اصناعة العنف و

إبان احتجاج  2011مارس  25 – 15الأحداث هو ما شهدته مدينة خريبكة 

طالبوا بالتشغيل، بشكل أدى إلى تخريب  نمجموعة من الشباب، الذي

 حضور بعض تطلب لدرجة أن الأمر العامة،وأالخاصة  الممتلكات سواء منها

 الاستقرار.ية لإعادة الأمن والقوات المسلحة الملك أفراد
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من هنا نخلص، إلى أن التدخلات الأمنية في غالب الأحيان يتم التعامل معها 

من طرف المحتجين بنوع من العنف، الذي تقابله القوات العمومية هي 

ماد مقاربات أمنية أكثر الأخرى بعنف مضاد يمكن تفاديه من خلال اعت

 عقلانية.

تم اعتمادها في هذا الإطار، يظهر دور مؤسسة المجلس الأعلى للأمن التي 

التي تعتبر أعلى قيادة أمنية تشاورية بالبلاد، والتي ، و2011بموجب دستور 

شيدة، تختص بمهام تدبير أو إدارة الأزمات من خلال اعتماد مقاربات أمنية ر

في ما يلي تصور . وتعقلن التدخل الأمنيلإنسان وناجعة تصون حقوق ا

بين الحق في التظاهر كيفية التوفيق فيها ري يهم ترشيد التدخلات الأمنية ونظ

 بين ضرورة المحافظة على النظام العام.والتجمهر و

 

 

 

  الأمنية على ضوء المجلس  لفقرة الثالثة : أسس نظرية لتدبير الأزماتا

 الأعلى للأمن.                 

أمنية  اإن الأزمات الوطنية، إذا لم تكن أمنية بدرجة أولى، فهي تتضمن أبعاد

بالضرورة، في هذا الصدد، تصبح القيادات سواء منها الأمنية أو السياسية، معنية 

 تصبح المرجع الوحيد لاتخاذ القرار المهم بشأنها.، وبشكل مباشر بالأزمة

باعتبار أنه يضم كافة  المجلس الأعلى للأمن وعليه، تكون القيادات وأهمها

مستمر لمتابعة تطورات  والأمنية، في حالة اجتماعأالقيادات سواء منها السياسية 

الحلول والبدائل قتراحات والمعلومات والتحليلات وقوم بتلقي الاالأزمة، وي

 لإدارة ومواجهة الأزمة. ةسبانات الموالخطط المقترحة لاتخاذ القرار
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 تقديم عام لإدارة الأزمات الأمنية على ضوء المجلس الأعلى للأمن. ما يليوفي 

 : القيادة السياسية -

 التمييز بين نوعين من الأزمات:يمكن 

 الأمنية ذات الأبعاد السياسية  الأزمات -

 عد سياسي.لأزمات الأمنية التي ليس لها أي با -

بالنسبة للأزمات التي لها أبعاد سياسية
285
: 

شكل كبير على رد الفعل القيادة السياسية في الأزمات الأمنية يعتمد بإن دور 

على التوجه الذي ستتخذه لمواجهة الأزمة. زد على ذلك، أن دعم السياسي و

السياسية للمعطيات المقدمة لها الأجهزة الأمنية يعتمد بشكل كبير على فهم القيادة 

لها سواء تلك الأسباب التي  على مدى سيطرتها على الأحداث و كيفية الاستجابةو

 تؤشر إلى وقوع أزمة، أو الأحداث التي تعقب حدوث أو انفجار الأزمة.

أما بالنسبة للأزمات الأمنية التي ليس لها أبعاد سياسية، ولها أثار محدودة، لا 

تتدخل القيادة السياسية للبلاد فيها، باعتبار أن هذا الاختصاص يرجع إلى أجهزة 

 ، خاصة السلطة التنفيذية.الدولة الأمنية

 :المجلس الأعلى للأمن -

ينعقد بشكل د إليه مواجهة الأحداث الكبرى، ويعه)تشاوري( هو مجلس إستشاري 

استمراري حتى انتهاء الأزمة
286

، ويتكون من القيادات العليا لجميع الأجهزة 

 الأمنية وكذا من مجموعة من الشخصيات المدنية.

هذا المجلس لا يتكون من خبراء في مجال الجريمة  إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن

ب أن كما هو الشأن في مجموعة من مجالس الأمن لكثير من الدول بحيث وج
                                                           

 أزمة الصحراء المغربية التي وقعت مؤخرا نتيجة مشروع القرار الأمريكي الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.   285
يسجل غياب القانون التنظيمي المنظم للمجلس        2016 -2012في هذا الصدد أود أن أشير إلى أن المخطط الحكومي    286

 لأعلى للأمن.ا
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يمكن لهم المساهمة  نعلماء اجتماع الذيبضم في تشكيلته أكاديميين وعلماء نفس و

 بشكل كبير في أعمال هذا المجلس. 

 :القيادة الأمنية العليا -

نظيم قيادي أمني، ويشتمل وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة يعنى بها أعلى ت

المسئولة عن أغلب الأجهزة الأمنية، والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا جلالة 

 الملك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

 :التحاليلمنظومة المعلومات و -

ا، تهتم فقط بجمع المعلومات هي عبارة عن منظومة بيانات ومعلومات كبيرة جد

الأمنية بشكل خاص، وتمثلها الاستخبارات العامة من قبيل جهاز المديرية العامة 

للدراسات والتوثيق ومديرية مراقبة التراب الوطني ومصلحة الاستعلامات 

 والتقنين وكذا الاستخبارات العسكرية...

 مني.فهذه الأجهزة يعتمد عليها بشكل كبير لصناعة القرار الأ

 :باقي أجهزة الأمن -

تشمل باقي مكونات الأجهزة الأمنية، من قبيل قيادة الدرك الملكي، المديرية 

العامة للأمن الوطني، القوات المساعدة...، التي ترتبط بالقيادة العليا التابعة لها و 

 القيادة السياسية بالنسبة للقوات المسلحة الملكية.

 

أركانهمؤسسة القائد الأمني و -
287

    : 

إن التنظيمات الأمنية في مختلف الدول، هي تنظيمات ذات طابع عسكري، هذا 

التي يأتي الإرهاب في مقدمتها تحتم على لا على أن تحديات القرن الحالي وفض

به جد متطورة سواء كانت عسكرية أو ش الدول التوفر على وحدات أمنية
                                                           

 .46راجع سعد بن علي الشهراني، " إدارة عمليات الأزمات الأمنية "، مرجع سابق، ص  -  287
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ن قبيل مفهوم مؤسسة القائد عسكرية لمواجهته، لذلك فإن الأخذ بمفاهيم عسكرية م

 تحتمه الضرورة.

الأمني، من قائد قوة ة بالاعتماد على الفكر العسكري وتتشكل هذه المؤسسو

ق الاستخبارات وفريق الواجب ومجموعة أركان التنسيق، المتمثلة في فري

ذه الأخيرة أركانه. فهالعمليات والإدارة والتموين، وكذا قائد قوات التدخل الأمني و

تنفيذها. وهذا ما نجده الأساس في إعداد وتطوير خطط العمليات الأمنية وهي 

صطلح فرنسا ويالأمريكية و ةمثل الولايات المتحدأيضا في مجموعة من الدول 

ليات بإيران والعراق، التي نفذت مجموعة من العمعليه بفرق التدخل الخاصة، و

 متقدمة.و تكتيكي بجودة عاليةبشكل 

مجموعة التفاوض -
288
: 

هي عبارة عن مجموعة من الكفاءات المتنوعة الاختصاصات، مختصة بشكل 

كبير على تكتيكات التفاوض الأمني، بحيث تعمل على إنهاء الأزمة دون اللجوء 

 إلى استخدام القوة.

مجموعة التنسيق -
289
: 

مهامها التي ف بواجباتها وتعمل هذه المجموعة على ضمان إبلاغ جميع الأطرا

 القانون. تختص بها في حدود

 مجموعة الاتصالات: -

 تعمل هذه المجموعة على تدبير الاتصالات بشكل مضمون ومشفر.

 :مجموعة الاستطلاع -

                                                           
 نفس المرجع، نفس الصفحة. -  288
راجع، عبد المحسن سليمان، " التنسيق بين الأجهزة الأمنية و دوره في مواجهة الأزمات "، جامعة لمزيد من المعلومات  -  289

 وما بعدها. 11 ، ص2003للعلوم الأمنية،  نايف العربية
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تعمل هذه المجموعة تحت إدارة المخابرات، وتعمل على مراقبة المواقع المتعلقة 

رفع نتائجها إلى ستها وبالأزمات وتجمع المعلومات المتعلقة بالأزمة وتقوم بدرا

 العليا التابعة لها. القيادة

مجموعة الأمن -
290
: 

النظام العام في مناطق الأزمة  استتبابوة مكلفة بفرض الأطواق الأمنية وق

المشبوهين، إضافة إلى التحقيق في ما تقوم باستلام المقبوض عليهم ومحيطها، كو

 جوانب الأزمة لمعرفة العوامل المسببة في نشوءها.

 :الإعلاممجموعة العلاقات العامة و -

غير الرسمية من صحافة مجموعة مكلفة بالتعامل مع كل الجهات سواء الرسمية و

جمعيات المجتمع المدني، فيما يتعلق بالأزمة وتطوراتها، هذه المجموعة لها و

دور كبير في إحقاق الشفافية
291
. 

التقويممجموعة المتابعة و -
292
: 

ة تقويم للأداء تعمل على تسجيل و مراقبة أحداث وتطورات الأزمة، وتقوم بعملي

 لتنقيط العملية الأمنية وللاستفادة من الدروس.

، تعمل الأجهزة الأمنية على وضع تصورات و من خلال هذه المجموعة

ها لمواجهة الحاضر والمستقبل، وذلك بالاعتماد على د مناات يستفسيناريوه

رهين  لمواجهة الأزمات الأمنية، والتي تبقى نسبة نجاحها  أيضالتخطيط ا

لأن تحقيق جودة معينة للخدمة، يتطلب التوفر على قيادة أمنية  بالإدارة الأمنية.

                                                           
لمزيد من المعلومات راجع، محمد بن حسن أحمد الوهاس، " دور القيادات الأمنية في فاعلية إدارة الأزمات "، مرجع  -  290

 و ما بعدها. 12سابق، ص 
 لى أن مهمة التواصل والإعلام يعهد بها إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة. تجدر الإشارة إ - 291
 . 49لي الشهراني، " إدارة  عمليات الأزمات الأمنية "، مرجع سابق، ص لمزيد من المعلومات راجع، سعد بن ع - 292

للعلوم الأمنية،  جامعة نايف العربية راجع أيضا، عبد الله بن متعب بن كردم، " اللجان الأمنية و دورها في إدارة الأزمات "، -    

 . 54، ص2005رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الإدارية 
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بمهارات عالية، في هذا الصدد، أضحى التخطيط ركيزة من ركائز الأجهزة 

 تنوع المهام التي تقوم بها.ذلك يرجع إلى اتساع أدوارها و، والأمنية

رية نية، تتطلب القيام بعمليات إداإن الإدارة الحديثة للأجهزة الأموبتعبير أخر، 

 لتخطيط الأمني)أولا(ا من جهة باعتماد أساليب تمترتكز على علم الإدارة، والتي ت

 من جهة ثانيةو تحقيق أهدافها. قصد ي يهدف إلى توجيه أعمال الشرطةالذ

دورها و الذي يهتم بنواحي القيادة الأمنية)ثانيا(، هذا العلم مجال التنظيم، باعتماد

 أصليةمعادلة  الذي يعتبرلأهداف التي تم التخطيط لها، ولفعال في تحقيق اا

 لإعمال الحكامة الأمنية.

 : التخطيط الأمني.أولا

 مفهوم التخطيط الأمني. -أ

 يمكن تعريف التخطيط بأنه:

" التخطيط هو وظيفة المدير التي تتضمن الاختيار بين البدائل من الأهداف 

والبرامج، وبالتالي فهو قرار يحدد برنامج العمل والسياسات والإجراءات 

المستقبلي في مشروع أو إحدى إداراته "
293

 . 

 يمكن تعريف التخطيط كذلك بأنه:و

"هو جمع الحقائق والمعلومات التي تساعد على تحديد الأعمال الضرورية لتحقيق 

النتائج والأهداف المرغوبة فيها"
294
.  

 أهمية التخطيط الأمني. -ب

                                                           
 .30، ص 1987العامة "، الدار الجامعية،  " إدارة المنظمات علي شريف،  293
294

محمد عبد الله عسيري، "مهام القيادة في التخطيط الاستراتيجي الأمني"، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة  راجع -  

 .  29، ص1999مقدمة لنيل دبلوم الماستر في السياسة الجنائية، 
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التخطيط الأمني إلى وضع سياسات أمنية الهدف منها القضاء على كل ما يرمي 

ل تقنيات معينة احتواء، و ذلك من خلاعلاجا ومن شأنه تهديد النظام العام وقاية و

العامة  اتالسياس على رسم معالم التخطيط الأمنيخاصة بمجال الأمن. كما يعمل 

ية بكل وضعت خطط تنفيذ الأمنية، حتى إذا برزت معالمها وترسخت ثوابتها

لا على أن تنفيذ السياسة الأمنية من خلال التخطيط الأمني، قطاعاتها، هذا فض

امتداداتها، وكذا الجرائم الأحداث المهددة للنظام العام و يقتضي الإلمام بأسباب

المنطلق التطبيقي يشكل الركيزة الأولى و التي قد تحدث بفعلها. مما يفيد أن البحث

وضع كل الخطط الأمنية لأنه يمكن من التعرف على المشكلة الأول في 

ومقوماتها ويمهد السبيل لوضع التدابير الوقائية والعلاجية والتنفيذية بشأنها
295
. 

بأن التخطيط الأمني يضع أهدافا محددة يرمي إلى تحقيقها  وبالتالي، يمكن القول

لبشري. كذلك، يمكن عبر التقنيات والموارد التي يعتمد عليها، خاصة المورد ا

القول أن الهدف من التخطيط الأمني هو توفير الأمن للمواطنين وصيانة حياة 

 .في إطار سياسة عمومية أمنية المجتمع بصفة عامة

 :ومن مزايا التخطيط أيضا أنه

يحمل على أعمال الفكر وإتباع الطريقة العلمية لاكتشاف المشكلات  -

 .ودراستها ومحاولة حلها قبل تفاقمها

 التخطيط يؤدي إلى تحديد أهداف واضحة للعمل. -

ار خطة عمل هادف. وهو بذلك عمل ذو معنى بالنسبة طالعمل في إ -

 للعاملين وهذا يساعد على تحقيق رضاهم وزيادة إنتاجهم.
يحدد التخطيط مراحل العمل والخطوات التي تتبع، والطريق الذي يسلكه  -

 العاملون، وهو يساعد على تحقيق الأهداف.

                                                           
صطفى العوجي، " أساليب التعاون الدولي في مجال التخطيط الأمني "، ندوة علمية تحت عنوان " التخطيط الأمني راجع، م -  295

بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب بالرياض،دار الفكر بنفس المركز، الطبعة الأولى  1988ديسمبر    13-10" أيام 

 و ما بعدها. 15، الرياض، ص  1994
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يهتم التخطيط بتوفير إمكانيات العمل وسبل الحصول عليها والتنسيق يسن  -

 جميع الأعمال وأوجه النشاط المتعلق بالهدف.

على التنفيذ، ويسهل المتابعة  -الداخلية والخارجية –التخطيط يحقق الرقابة  -

 والوقوف على المشكلات التي تعترض الأجهزة الأمنية.

فراد وللجماعات، ففي ظل التخطيط يطمئن التخطيط يحقق الأمن النفسي للأ -

الجميع إلى أن الأمور التي تهمهم قد حسب حسابها واعدت عدتها
296
. 

 أنواع التخطيط الأمني. -ت

لتخطيط في المجالات لا تختلف أنواع التخطيط في المجال الأمني كثيرا عن ا

 لمجال الاجتماعية. بحيث يمكن التمييز بين أنواع التخطيط في االاقتصادية و

 

الأمني كما يلي
297
: 

 من حيث البعد الزمني:

 يمكن التخطيط بين أربعة مستويات:

 تخطيط قصير المدى )خطة سنوية(. -

 تخطيط متوسط المدى ) خطة خماسية(. -

 تخطيط طويل المدى )خطة عشرية(. -

 (.إستراتيجيةتخطيط بعيد المدى )خطة  -

 من حيث درجة الشمول:

عليه يمكن المجالات الفرعية والنوعية، ون يغطي المجال الأمني مجموعة م

 تقسيم التخطيط في المجال الأمني من حيث درجة الشمول إلى :

                                                           
 .  30راجع، محمد عبد الله عسيري، "مهام القيادة في التخطيط الاستراتيجي الأمني"، مرجع سابق، ص - 296

 .  90راجع، محمد عبد الفتاح منجي، " التخطيط في المجال الأمني "، المرجع السابق، ص   -  297



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             138 
 

 التخطيط الشامل: -

هو الذي يغطي جميع المجالات الأمنية في شكل متكامل يحدد العلاقات المتشابكة 

أساسا بين تلك المجالات النوعية ومن ثم، فهذا النوع من التخطيط يهتم 

 التشابكات ولا يتطرق للتفاصيل الخاصة بكل نشاط امني نوعي.بالاجماليات و

التخطيط الجزئي -
298
: 

هو الذي يغطي مجالا أمنيا محددا، وعليه يجب أن يتطرق هذا النوع من التخطيط 

 لكل التفاصيل الخاصة بالمجال النوعي المستهدف.

 من حيث المستوى التنظيمي:

يتم التخطيط على كل منها كما قطاع الأمن، و ستويات تنظيمية فيهناك ثلاث م

 يلي:

 التخطيط على مستوى قطاع الأمن: -

هذا يعني وضع الأهداف الكلية للقطاع والمرتبطة أساسا بأهداف التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية، كما يرتكز على التنسيق بين خطط المستويات التنظيمية 

 الأدنى.

 النوعي: التخطيط على مستوى القطاع الأمني -

طار الأهداف في إ يحدد أهدافهل كل قطاع نوعي وهذا التخطيط يركز على تفاصي

 العامة للقطاع الأمني ككل.

 التخطيط من حيث عناصر العمل: -

 يتم وفق ما يلي:

 المادي:المورد البشري و

                                                           
 لخطط الجزئية. ميع و تنسيق اند إلى التخطيط الجزئي من خلال تجتجدر الإشارة إلى أن التخطيط الشامل يست -  298
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ضباط ورجال أمن ومدنيين...،  أي أنه يتم من خلال العنصر البشري ككل، من

 على مجموعة من الأسئلة من قبيل :عليه أن يجيب و

 ما العدد الكلي من العاملين اللازمين لتحقيق أهداف العمل؟

 ما التركيبة المناسبة لهذا العدد، بمعنى عدد الضباط، ضباط الصف..؟

 ما المستوى الواجب توفره في مجموع العاملين؟

 زة؟ما أنواع الأجهزة المتوفرة؟ ما هي المستويات التقنية لتلك الأجه

التدريب يعتبر جزءا أساسيا من التخطيط للموارد وعليه، فتخطيط التعليم و

 البشرية في المجال الأمني.

 الجمهور:

تتعلق به أمام  عليه يجب وضع البيانات التي، وهو الهدف الرئيس من هذه العملية

 بصفة خاصة:المخطط الأمني، و

لكثافة السكانية في المنطقة، كذا او عدد السكان في المنطقة محل التخطيط الأمني،

أخيرا الطبيعة الجغرافية ، وقةلمنطالنشاط الاقتصادي للساكنة بالمنطقة، عادات ا

 للمنطقة.

المادي الأمني، وتستلزم صر البشري ونتأثر بشكل قوي في العهذه كلها عناصر 

 دورها في إعمال المخططات الأمنية. أمنية جيدة، نظرا لقيادة معها التوفر على 

  .منيةالقيادة الأ :ثانيا

تصوراتها المستقبلية نحو مدى ية عن فكر المنظمة وتوجهاتها، وتعبر الإستراتيج

سارعة. لذلك على القيادة تقدرتها على التعامل مع المتغيرات البيئية الم

افة تنظيمية تعتمد الإستراتيجية أن تسعى إلى تطوير المنظمة من خلال بناء ثق

كار والإبداع كوسائل فاعلة في تحقيق أهداف المنظمات و الابتعلى المبادئ و



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             140 
 

الاستمرار لأطول فترة ممكنة، حيث قدرة التنافسية اللازمة للتطور ومنحها ال

قدرتها الفائقة ي التعامل مع الأحداث، وتستمد القيادة قوتها من مرونتها الفائقة ف

ية متطورة ظيمتطوير ثقافة تناخ تنظيمي متميز يسهم في ترسيخ وعلى جلب من

تحدد العلاقات المتبادلة حكم في أنماط السلوك التنظيمي، وتتتدعم فاعلية الأداء، و

في إطار يدعم توجهات المنظمة المستقبلية
299

 . 

يقوم الدور القيادي في الفكر المعاصر على عنصر أساسي هو جوهر القيادة، و 

بالتأثير القيادي هنا، هو المقصود لقدرة على التأثير في الآخرين، والذي يعنى به ا

ليس ذلك التأثير تشاور والقبول والاقتناع والثير الإيجابي المبني على ذلك التأ

 الناتج عن الخوف أو حكم التسلسل الإداري داخل التنظيم.

 مفهوم القيادة. -أ

يادة يقصد بها يحرك أو يقود، فالق"، وarchein     هي كلمة ذات أصول يونانية "

عمل ينجزه الأخرون حسب توجيهاتهذا الشخص بها شخص واحد، وبداية يقوم 

بأنها: " النشاط  Ordway teadالذي يحرك أو يقود، ولقد عرفها أوردواي تيد 

، وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف الآخرينالذي يمارسه شخص للتأثير في 

يرغبون في تحقيقه"
300
. 

موازنة دوافعهم جهودهم وقيادة هي توجيه الأفراد سلوكيا وتنسيق وبالتالي فال

 ورغباتهم لتحقيق أهداف المنظمة بكل كفاءة وجودة ممكنة.

الجماعات وموارد العمل نحو الأهداف بأسلوب فاعل كما هي إدارة الأفراد و

الولاء للقائد بغرض تحقيق أفضل النتائجقوم على تنمية الالتزام وومتطور ي
301
  

 :القولالأمنية بالقيادة في الأجهزة   Wilsonويعرف ويلسون 

                                                           
دورها في تطوير الثقافة التنظيمية بالأجهزة الأمنية "، جامعة نايف " القيادة الإستراتيجية وراجع، صالح بن سعد المربع،  -  299

 . 19، ص 2012العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 
، مية بالأجهزة الأمنية"، مرجع سابقراجع، صالح بن سعد المربع، "القيادة الإستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظي -  300

 . 14ص 
 نفس المرجع، نفس الصفحة. -  301
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ن القيادة الحسنة عامل، مهم ووسيلة فعالة، تحول السخط إلى الرضا، وتجعل " إ

من الاختلاف وحدة، ومن التمرد طاعة، ومن نقص الكفاية كفاية تامة، وهي التي 

تجعل رجال الشرطة قادرين على أداء واجباتهم على أكمل وجه"
302 

 كذلك، بأنها:  Presthusبرسذس وPfiffner¨ ويعرفها ففنر 

مهامهم فيهم لحملهم على أداء واجباتهم والتأثير قدرة القائد على إقناع الأفراد و" 

التي تسهم في تحقيق الهدف المشترك للجماعة"
303
. 

 كما يمكن تعريف القيادة بأنها:

ي مجال الإشراف " القيادة هي النشاط الإيجابي الذي يباشره شخص معين ف

حقيق غرض معين بوسيلة التأثير والاستمالة أو لت الآخرينعلى  الإداري

الضرورة"ل السلطة الرسمية عند الاقتضاء وباستعما
304
 

 أهمية القيادة الأمنية. -ب

تظهر أهمية القيادة الأمنية من خلال تطويرها للثقافة التنظيمية داخل الأجهزة 

من خلال يتجسد هذا النوع من القيادة ، وتساند العمليات التطويرية. والأمنية

القيادة العليا للمنظمة الأمنية، التي تترك بشكل دائم بصمتها وقيمها وأساليبها 

ونمطها القيادي، مما يبلور ثقافة تنظيمية تجعل المنظمة تتميز بها عن باقي 

 المنظمات.

كما أنها تلعب دورا مهما في تهيئة البيئة المناسبة لتحسين أداء الموظفين 

 المنظمة.اولة تحقيق حاجات العاملين وي محوتلعب دورا مهما ف

                                                           
  . 8في التخطيط الاستراتيجي الأمني"، مرجع سابق، ص محمد عبد الله عسيري، "مهام القيادة -  302
بن معيض ال سمير، " إستراتيجيات الإصلاح الإداري و التطوير الإداري ودورهما في تعزيز الأمن الوطني"، راجع، فيصل  -  303

 .35جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 
 .  نفس الصفحة محمد عبد الله عسيري، "مهام القيادة في التخطيط الاستراتيجي الأمني"، مرجع سابق، راجع -  304
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لقد أصبحت الثقافة التنظيمية على جانب كبير من الأهمية في كثير من و

المنظمات في الوقت الراهن، نظرا لدورها المهم في مساندة ودعم العمليات 

إلى التعرف على التطويرية في أية منظمة، من هنا يمكن لمس مدى الحاجة 

مساندة سبيل بناء ثقافة تنظيمية مرنة و به القيادة في تضطلع الدور الذي يمكن

التنظيم الأمني بصفة اخل وخارج التنظيم بصفة عامة، وللعمليات التطويرية د

لكن من أهم العوامل المنجحة للخطة، وعامة. علاوة على هذا، تعتبر القيادة 

اصفات و لنجاح هذه الأخيرة لا بد أن تتوفر في القائد الأمني مجموعة من المو

 الخصائص، سأتطرق لها كما يلي.        

 خصائص القيادة الأمنية. -ت

من الخصائص العامة للقيادة ما يلي
305
: 

انه أن يكون القائد ذو ثقافة عالية تمكنه من تنسيق العمل بين أفراده، بحيث  -

 هو المسئول عن تجمعهم وتفرقهم.

 الذكاء.   -

 الثقة بالنفس. -

 قوة الشخصية. -
 حسم المشاكل وقوة الإقناع.القدرة على  -

بالإضافة إلى هذه الصفات، يجب أن يتوفر القائد في أجهزة الشرطة على 

 مؤهلات إضافية مثل:

 ضبط النفس في معالجة القضايا الأمنية. -

التي لم تأخذ حقها في  يأتي بالقرارات المنفعلة قد الابتعاد عن الانفعال لأنه -

ع متطلبات عمليات الشرطة، ولا شك التحليل، وهو أمر لا يتفق مالدراسة و

                                                           
 ومابعدها. 16مرجع السابق، الصفحة فيصل بن معي ضال سمير، ال -  305
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الاقتداء به مستقبلا، لذلك ظر دائما قرار القائد للعمل به وأن القاعدة كلها تنت

 التريث في اتخاذ القرارات.من ضرب المثال الحكيم الرشيد، و كان لا بد

 

أن تكون لدى القائد القدرة والمقدرة على اختيار بديل من البدائل المتاحة -
306
 

مواجهة أسوء الظروف الأمنية، خاصة تلك التي تتعلق بمواجهة لديه ل

الجماهير الذين هم مواطنون في الأصل
307
. 

تتعدد فيها القيادات وترتبط مكوناتها  الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية وتجدر

أن منطق البيروقراطية هو  الهرمي للقيادة العليا، بحيث إلى حد كبير بالسلم

أن القيادات العليا تتعامل مع القيادات الوسطى  . وبحكملساري المفعول فيهاا

العليا، وباعتبار أن هذه الأخيرة هي  تنفذ كل ما تأمرها به تلك والدنيا، التي

المختصة برسم السياسات الأمنية والتخطيط لها، ووضع المقتضيات الأخلاقية 

تشريعية والمهنية في سياق الاحترام التام لمؤسسات المملكة، و النصوص ال

والتنظيمية الجاري بها العمل
308

. واحترام حقوق الإنسان كما هو منصوص 

فلقد كان واجبا على  ،2011لي ودستور المملكة لسنة عليها في القانون الدو

هذه القيادات العليا إعادة النظر في قراراتها وضرب المثل للإدارات 

تأمرها به، وعليه  وفق ما المتوسطة والدنيا التي لا يعهد لها إلا مسألة التنفيذ

يمكن القول أن أساس إعمال الحكامة الأمنية ببلادنا رهين بشكل كبير 

بالقيادات الأمنية العليا من قبيل المديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الدفاع 

 الوطني... 

                                                           
306

 " عملية اختيار بديل من مجموعة بدائل للتوصل إلى بديل مناسب بشأن موضوع  :مفهوم القرار من منظور علم الإدارة  
 معين" 

.   كما يمكن تعريف القرار بأنه " تلك العملية العقلية المنظمة التي تتعلق بمشكلة أو موضوع أو قرار أساسي". لمزيد من 
للنشر، الأردن، الطبعة الثانية،  في الإدارة المعاصرة "، دار وائلمحفوظ جودة، " الأساسيات عبد الباري درة والمعلومات راجع، 

 .331، ص 2012
الأزمات "، ندوة تحت عنوان " القائد عة اتخاذ القرار أثناء الكوارث ومساعد بن منشط اللحياني، " القائد الأمني و سر  307

،  19/10/2011-17 الأمني ودوره في التخطيط لمواجهة الكوارث " جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة الممتدة من

 ما بعدها.  و 10الرياض، ص 
 .   3، ص 2013، مارس 97عدد  اءات المهنية للشرطة القضائية "،تحت عنوان " الرفع من كف مجلة الشرطة اجع، افتتاحيةر  308
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 خاتمة:

قوانينها التي لقد كفلت الدول رغم اختلافها مسألة حقوق الإنسان من خلال       

حاولت من خلالها التوفيق بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة، وكذا التوفيق بين 

 حقوق الإنسان وممارسة السلطة.

ن اختصاص الأجهزة الأمنية، وبحكم أن هذه وبحكم أن مسألة التوفيق هذه تبقى م

كلا الطرفين فإن الأمر هنا رهين بالأخيرة تمارس مهامها بمواجهة الجمهور، 

تخص مسألة إعمال الحكامة الأمنية كما  ن المقترحاتوعليه أسوق مجموعة م

 يلي:

 للأجهزة الأمنية.تجميع النصوص القانونية المنظمة  -1

وضع مدونة قواعد سلوك للأجهزة الأمنية تتضمن كيفية تنفيذ رجال الأمن  -2

 للقانون.  

عن باقي إحداث وزارة أو مؤسسة مختصة بالأجهزة الأمنية، وتكون مستقلة  -3

عن وتكون مسؤولة أمام البرلمان  الوزارات بحيث تضع السياسات العامة

 اتخاذ القرارات الأمنية.

 .2011لدستور والسليم التنزيل الصحيح -4

 .2011التسريع بملائمة قانون الحريات العامة لدستور  -5

ضرورة  على ، بحيث وجب التنصيص2011من دستور 54تعديل المادة  -6

البرلمان قصد مناقشته، أن يقدم المجلس الأعلى للأمن تقريرا سنويا إلى 
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 161غلى غرار هيئات ومؤسسات الحكامة الجيدة المشار إليها في الفصول 

 .170إلى 

ستثمار في العنصر الارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة من خلال الا -7

 .البشري

 الثقة بين رجال الأمن والمواطنين.إعمال المشاركة بحيث أنها تزرع  -8

القيام بحملات إعلامية تعرف برجل الشرطة وتبين أدواره، بحيث أن سلوك  -9

 رجال الأمن يؤثر في قبول أو رفض المواطن للشرطة وأعمالها.

 شراكة مجتمعية بين الأجهزة الأمنية والمواطنين. اعتماد-10

     التشارك في مناقشات عمومية وندوات من خلال الجامعات والجماعات  -11  

 .الترابية        

 تكريس قيم المواطنة وثقافة الحق والواجب من خلال خطبة الجمعة.-12  

 دية في إعمال الحكامة الأمنية.الج رغبةهو ال ه المقترحاتويبقى أساس كل هذ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             147 
 

 الملاحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 :1ملحق رقم 

 (1997ديسمبر  15) 1418من شعبان  14صادر في  2.97.176مرسوم رقم 

 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية

 .500الصفحة  05/02/1998بتاريخ  4558الجريدة الرسمية عدد 
 1الماد ة 

على الحفاظ على الأمن العام، ويزود تناط بوزير الداخلية مهمة الإدارة الترابية للمملكة في إطار اختصاصه ويسهر 

 الحكومة بالمعلومات العامة، ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية.

 2المادة 

 تشتمل وزارة الداخلية بالإضافة إلى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

 3المادة 

 تشتمل الإدارة المركزية من جهة على :

 الكتابة العامة ؛                -

 المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛                -
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 المديرية العامة للأمن الوطني ؛                -

 المديرية العامة للقوات المساعدة ؛                -

 المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛                -

 ة مباشرة للوزير، ومن جهة أخرى على :قسم الاتصالات.التابع                -

 المديرية العامة للجماعات المحلية ؛                -

 المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛                -

 مديرية الشؤون القروية ؛                -

 مديرية الوقاية المدنية ؛                -

 مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ؛                -

 مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية ؛                -

 مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز ؛                -

 مديرية الشؤون الإدارية ؛                -

 قسم تنسيق الشؤون الاجتماعية ؛                -

 قسم الربط والتنظيم.                -

 4المادة 

يمارس الكاتب العام تحت سلطة الوزير الاختصاصات المسندة إليه بأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه 

 (.1993أبريل  29) 1413ذي القعدة  7بتاريخ  2.93.44 رقم

 5المادة 

ماي  16)1375شوال  5الصادر في  1.56.115 تظل المديرية العامة للأمن الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم

 (المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.1956

 6المادة 

الصادر في  1.72.524 تظل المفتشية العامة للقوات المساعدة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم

 ( المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.1973فبراير  22) 1393من محرم  18

 7المادة 

اط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه تن

(، مهمة القيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش في  1994يونيو  16) 1415محرم  6بتاريخ  2.94.100 رقم

 الأقاليم والعمالات والدوائر والقيادات.

المحلية وهي الجهات والعمالات والأقاليم كما يعهد إليها بالقيام ضمن نفس الشروط بأعمال التفتيش في الجماعات 

 والجماعات وتجمعاتها وتقسيماتها.

 8المادة 

يعهد إلى المديرية العامة للشؤون الداخلية بمهمة النظر في القضايا التي لها تأثير سياسي، والتحضير للانتخابات 

النصوص التنظيمية المتعلقة بالحريات  وتنظيمها من الناحية المادية وتدبير شؤون الولاة والسهر على مراقبة تطبيق

 العامة وعلى تتبعها.

بتاريخ فاتح   429.65 وتلحق بها مدرسة استكمال خبرة الأطر المحدد تنظيمها واختصاصاتها بالمرسوم الملكي رقم

 (، كما وقع تغييره أو تتميمه. 1965سبتمبر 27) 1385جمادى الآخرة 

 تشتمل المديرية العامة للشؤون الداخلية على :

 مديرية الولاة ؛                -

 مديرية الشؤون العامة ؛                -

 والتحاليل ؛مديرية الدراسات                 -

 مديرية التنظيم والحريات العامة ؛                -

 قسم الدراسات والتعاون ؛                -

 قسم الحدود ؛                -

 قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء ؛                -

 .مصلحة التنسيق ومكتب الضبط السري                -

 9المادة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/pdf/149479.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/83938.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/pdf/157060.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/78219.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/136606.htm
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 يعهد إلى مديرية الولاة بتدبير شؤون الولاة ومراقبتهم وتشتمل على :

 قسم تدبير شؤون الولاة ؛                -

 قسم المراقبة.                -

 يشتمل قسم تدبير شؤون الولاة على : 

 مصلحة الولاة والتأهيل ؛                -

 لمقدمين ؛مصلحة الشيوخ وا                -

 قسم المراقبة الذي يضم :                -

 مصلحة المراقبة ؛               ·

 مصلحة المعطيات الإحصائية.               ·

 10المادة 

تقوم مديرية الشؤون العامة بمراقبة جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى ، وتسهر على تطبيق النصوص التنظيمية 

 لاختصاصاتها.الراجعة 

 وتشتمل على :

 القسم المركزي لجوازات السفر ؛                -

 قسم التنظيم.                -

 يشتمل القسم المركزي لجوازات السفر على :

 المصلحة المعلوماتية لجوازات السفر ؛                -

 مصلحة الأبحاث.                -

 ويشتمل قسم التنظيم على :

 مصلحة المراقبة ؛                -

 مصلحة التنظيم.                -

 11المادة 

تناط بمديرية الدراسات والتحاليل مهمة القيام بدراسات تركيبية وإدارة شؤون الوثائق والإعلام الاقتصادي والاجتماعي، 

 وتشتمل على :

 قسم الدراسات التركيبة والوثائق ؛                -

 قسم الإعلام الاقتصادي والاجتماعي.                -

 يشتمل قسم الدراسات التركيبية والوثائق على :

 مصلحة الدراسات التركيبية ؛                -

 مصلحة الصحافة والإعلام ؛                -

 مصلحة الدراسات والوثائق.                -

 على ما يلي : ويشتمل قسم الإعلام الاقتصادي والاجتماعي

 مصلحة الأعمال الدينية والثقافية ؛                -

 مصلحة الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والنقابية ؛                -

 مصلحة المغاربة المقيمين في الخارج.                -

 12المادة 

مية وتتبع الملتمسات والشكاوى والطعون تتولى مديرية التنظيم والحريات العامة مراقبة تطبيق النصوص التنظي

والمنازعات، ويعهد إليها بتنظيم وتوجيه الاتصال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتعتبر مختصة كذلك في 

 مجال إبداء الآراء وتقديم الفتاوى.

 وتشتمل على :

 قسم مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية ؛              -

 القسم القانوني ؛              -

 قسم الدراسات والوثائق ؛              -

 قسم الاتصال والربط الإداري ؛              -

 مصلحة الوسائل العامة.              -

 يشتمل قسم مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية على :
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 مصلحة مجال التطبيق الفردي ؛              -

 بيق الجماعي.مصلحة مجال التط              -

 يشتمل القسم القانوني على :

 مصلحة الملتمسات والشكاوي ؛               -

 مصلحة الطعون والمنازعات.               -

 يشتمل قسم الدراسات والوثائق علي :

 المصلحة المعلوماتية ؛              -

 مصلحة المحفوظات.               -

 الإداري على ما يلي :يشتمل قسم الاتصال والربط 

 مصلحة الاتصال ؛              -

 مصلحة إبداء الآراء وتقديم الفتاوى.              -

 13المادة 

 تناط بقسم الدراسات والتعاون مهمة إعداد الدراسات وتتبع التعاون في ميداني محاربة المخدرات والحفاظ على الأمن.

 ويشتمل على :

 عاون ؛مصلحة الت              -

 مصلحة التعاون في ميداني محاربة المخدرات والحفاظ على الأمن.              -

 14المادة 

 يتولى قسم الحدود تتبع الشؤون الإدارية والاقتصادية الخاصة بالحدود.

 ويشتمل على :

 مصلحة شؤون الأقاليم الجنوبية ؛              -

 مصلحة الربط.              -

 15المادة 

يشتمل قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء المكلف بتحضير وتتبع الاستشارات الانتخابية 

 والإستفتائية ومعالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء على ما يلي :

 مصلحة الدراسات المعلوماتية ؛              -

 مصلحة الانتخابات ؛              -

 مصلحة الدراسات المتعلقة بالإحصاء.              -

 16المادة 

تناط بمصلحة التنسيق ومكتب الضبط السري مهمة إطلاع المدير العام للشؤون الداخلية على بعض القضايا الراجعة إلى 

الزمنية  المديرين سواء قبل معالجتها من لدن المديريات أو أثناءها أو بعدها، ويعهد إليها كذلك بتحضير جداول المداومة

 الخاصة بالمديرية العامة للشؤون الداخلية.

 17المادة 

يعهد إلى قسم الاتصالات بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالاتصالات الراديو كهربائية والراديوفونية والراديو تلغرافية 

ت وأقاليم المملكة وذلك على وكذا القضايا المتعلقة بميدان التليكس والتليفون ووكالات الأخبار، اللازمة لتسيير عمالا

 صعيد مجموع التراب الوطني.

 ويشتمل قسم الاتصالات على :

 المصلحة التقنية للاتصالات ؛              -

 مصلحة الاستغلال والتجهيز والمعدات              -

 18المادة 

ا وزير الداخلية في إطار سلطاته المتعلقة يعهد إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بمهمة تحضير القرارات التي يتخذه

 بالوصاية على الجماعات المحلية والسهر على تتبعها ومراقبة تنفيذها.

 تناط بها كذلك مهمة إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية.

 وتشتمل على :

 مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون ؛                -

 مديرية المالية المحلية ؛                -



 
 

Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             151 
 

 مديرية التخطيط والتجهيز ؛                -

 مديرية الماء والتطهير ؛                -

 مديرية الممتلكات ؛                -

 مديرية الإنعاش الوطني ؛                -

 قسم التنسيق الإداري ؛                -

 قسم الدراسات والأشغال المعلوماتية.                -

 19المادة 

يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون بمهمة تتبع سير المجالس المحلية ومراقبة أعمالها 

خدمة العسكرية وتنمية الخاضعة للوصاية، والنهوض بنظام الحالة المدنية والقيام بإحصاء الأفراد المفروضة عليهم ال

التعاون بين الجماعات وتتبع النشاط الدولي للجماعات المحلية وتنسيقه وإحداث وإدارة رصيد للدراسات والمراجع 

 الببليوغرافية والنشرات المختلفة لصالح التنمية المحلية.

 وتشتمل على :

 قسم المجالس المحلية ؛                -

 لة المدنية ؛قسم الحا                -

 قسم الخدمة العسكرية ؛                -

 قسم التعاون اللامركزي ؛                -

 قسم الدراسات والإحصائيات ؛                -

 مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية.                -

 يشتمل قسم المجالس المحلية على :

 محلية ؛مصلحة الأجهزة ال              -

 مصلحة دراسة المداولات ؛              -

 مصلحة الشرطة الإدارية ؛              -

 مصلحة المنازعات.              -

 يشتمل قسم الحالة المدنية على :

 مصلحة التنظيم ؛              -

 مصلحة الدراسات والمنازعات ؛              -

 والتأهيل ؛مصلحة التفتيش               -

 مصلحة إحصائيات الحالة المدنية.              -

 يشتمل قسم الخدمة العسكرية على :

 مصلحة الإحصاء والاستغلال ؛              -

 مصلحة الدراسات والتنظيم ؛              -

 مصلحة الربط.              -

 يشتمل قسم التعاون اللامركزي على :

 لتعاون الداخلي ؛مصلحة ا              -

 مصلحة التعاون الثنائي ؛              -

 مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.              -

 والإحصائيات على :  يشتمل قسم الدراسات

 مصلحة الدراسات العامة ؛              -

 مصلحة الدراسات الإحصائية.              -

 المحلية المعتبر في حكم قسم على :يشتمل مركز الوثائق الخاصة بالجماعات 

 مصلحة جمع واقتناء الوثائق والعلاقات الخارجية ؛              -

 مصلحة المعالجة والبحث والتحليل ؛              -

 مصلحة النشر والتوزيع.              -

 20المادة 
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للجماعات المحلية في إطار ممارسة الوصاية القانونية تناط بمديرية المالية المحلية مهمة الإشراف على الأعمال المالية 

 على تدبير شؤون مواردها البشرية والمالية.

 وتشتمل مديرية المالية المحلية على :

 قسم الموارد البشرية ؛                -

 قسم الموارد المالية ؛                -

 قسم الميزانيات والصفقات ؛                -

 قسم المحفوظات والإحصائيات.                -

 يشتمل قسم الموارد البشرية على :

 مصلحة التنظيم والمناهج ؛                -

 مصلحة الأنظمة ؛                -

 مصلحة التدبير ؛                -

 مصلحة الشؤون الاجتماعية.                -

 :يشتمل قسم الموارد المالية على 

 مصلحة الضرائب المحلية ؛                -

 مصلحة الموارد المرصدة ؛                -

 مصلحة الاقتراضات ؛                -

 مصلحة المراقبة والمساعدة.                -

 يشتمل قسم الميزانيات والصفقات على :

 مصلحة الميزانيات الإقليمية والقروية ؛                -

 مصلحة الميزانيات البلدية ؛                -

 مصلحة الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية ؛                -

 مصلحة الصفقات.                -

 يشتمل قسم المحفوظات والإحصائيات على :

 مصلحة المحفوظات المحاسبية ؛                -

 مصلحة الإحصائيات ؛                -

 مصلحة التحليل.                -

 21المادة 

يعهد إلى مديرية التخطيط والتجهيز بمهمة إعداد وتنسيق مخططات وبرامج تنمية وتجهيز الجماعات المحلية، وتقديم 

الإرشاد والمساعدة التقنية في تحقيق المشاريع والسهر على مراقبة أشغال تجهيز الجماعات المحلية وتنسيقها. وتقوم 

 ك بتنمية المساحات الخضراء وتهيئة المناظر الطبيعية في مدن ومراكز المملكة.كذل

 وتشتمل على :

 قسم تنمية الجماعات المحلية ؛                -

 قسم البرمجة والتجهيز ؛                -

 قسم المحافظة على الصحة في الجماعات ؛                -

 الخضراء والأغراس.قسم المساحات                 -

 ويشتمل قسم تنمية الجماعات المحلية على :

 مصلحة الجماعات الحضرية ؛                -

 مصلحة الجماعات القروية ؛                -

 مصلحه البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛                -

 صادية.مصلحة مناطق الأنشطة الاقت                -

 يشتمل قسم البرمجة والتجهيز على :

 مصلحة الدراسات ؛                -

 مصلحة البرامج ؛                -

 مصلحة المراقبة والتنسيق ؛                -

 مصلحة الرسم والخرائطية.                -
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 يشتمل قسم المحافظة على الصحة في الجماعات على :

 مصلحة المكاتب الصحية الجماعية ؛                -

 مصلحة الوقاية الصحية ؛                -

 مصلحة المراقبة الصحية.                -

 يشتمل قسم المساحات الخضراء والأغراس على :

 مصلحة الدراسات وتهيئة المناظر الطبيعية ؛                -

 اتي ؛مصلحة المشاتل والإنتاج النب                -

 مصلحة التأهيل.                -

 22المادة 

يعهد إلى مديرية الماء والتطهير بمهمة تتبع وتنسيق الدراسات والأشغال في ميدان الماء الصالح للشرب والماء 

المستعمل لأغراض فلاحية وتطهير المواد الصلبة والسائلة والحرص باتصال مع الإدارات المعنية على تحضير النصوص 

 تنظيمية المطبقة على القطاعات المذكورة والمساهمة في إعداد المعايير الملائمة.ال

 وتشتمل على :

 قسم التنظيم وإقرار المعايير ؛                -

 قسم الماء ؛                -

 قسم التطهير المتعلق بالسوائل ؛                -

 د الصلبة.قسم التطهير المتعلق بالموا                -

 يشتمل قسم التنظيم وإقرار المعايير على :

 مصلحة التنظيم ؛                -

 مصلحة إقرار المعايير.                -

  

 يشتمل قسم الماء على :

 مصلحة الهندسة المائية الحضرية ؛                -

 مصلحة الهندسة المائية القروية ؛                -

 مصلحة استخدام المياه المستعملة المصفاة.                -

 يشتمل قسم التطهير المتعلق بالسوائل على :

 مصلحة الدراسات ؛                -

 مصلحة المساعدة على القيام بالعمل ؛                -

 مصلحة التتبع والمراقبة.                -

 على :يشتمل قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة 

 مصلحة الدراسات وتحسين القيمة ؛                -

 مصلحة المساعدة على التدبير ؛                -

 مصلحة التتبع والمراقبة.                -

 23المادة 

ظة يعهد إلى مديرية ممتلكات الجماعات المحلية بمهمة مساعدة الجماعات المحلية في القيام بمهامها المتعلقة بالمحاف

 على ممتلكاتها وإدارتها وتنميتها وتتبع المعاملات المرتبطة بها ومراقبة استغلالها ومردوديتها.

وتقوم بدراسات وتوجه عمل الجماعات المحلية الرامي إلى الرفع من قيمة ممتلكاتها الاقتصادية. وتتولى علاوة على ذلك 

 مهمة تنظيم تدخلها في ميدان التعمير.

 وتشتمل على :

 قسم المحافظة على الممتلكات ؛              -

 قسم الدراسات والمعاملات ؛              -

 قسم تنمية الممتلكات ؛              -

 القسم التقني والعمراني ؛              -

 المصلحة المعلوماتية.              -

 يشتمل قسم المحافظة على الممتلكات على :
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 لحة القانونية ؛المص              -

 مصلحة المراقبة.              -

 يشتمل قسم الدراسات والمعاملات على :

 مصلحة الدراسات ؛              -

 مصلحة المعاملات العقارية.              -

 يشتمل قسم تنمية الممتلكات على :

 مصلحة مراقبة استغلال العقارات ؛              -

 العقارية. لمصلحة              -

 يشتمل القسم التقني والعمرانى على :

 المصلحة العمرانية ؛              -

 المصلحة التقنية.              -

 24المادة 

 تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش الوطني.

باعتبار الاقتراحات التي تعرضها عليها مختلف الإدارات والهيئات ولهذه الغاية تقوم بحصر البرنامج التقديري السنوي 

 المعنية بالأمر. وتسهر على تنفيذ البرامج المصادق عليها.

 تشتمل مديرية الإنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

 تشتمل الإدارة المركزية على :

 المفتشية ؛                -

 دارة العامة ؛قسم الإ                -

 القسم التقني.                -

تناط بالمفتشية التابعة مباشرة للمدير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء 

 على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

المستخدمين والمعدات وإعداد الميزانية وتنفيذها وتحضير النصوص يعهد إلى قسم الإدارة العامة بمهمة تدبير شؤون 

 التنظيمية الجارية على الإنعاش الوطني وتأهيل منشطي الأوراش باتصال مع الإدارات المعنية.

 ويشتمل هذا القسم على :

 مصلحة المستخدمين والمعدات ؛                  -

 اسبة ؛مصلحة الميزانية والمح                  -

 مصلحة التنشيط.                  -

يعهد إلى القسم التقني بإعداد الصيغة النهائية للبرامج المصادق عليها وتنفيذها وتخطيط المشاريع ذات الطابع 

الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي، كما يقوم بالمراقبة التقنية للمشاريع التي تدرسها وتقترحها 

 ح التقنية التابعة للعمالات أو الأقاليم.المصال

 يشتمل هذا القسم على :

 مصلحة البرمجة والتخطيط ؛                  -

 مصلحة التخطيط والمراقبة التقنية.                  -

 طة العمال.تشتمل المصالح الخارجية لمديرية الإنعاش الوطني على مندوبيات العمالات أو الأقاليم التابعة مباشرة لسل

يعرض عمال العمالات أو الأقاليم على المديرية البرامج التقديرية السنوية التي تم إعدادها باتصال مع الإدارات والهيئات 

 المعنية بالأمر ويسهرون على تنفيذ البرامج المصادق عليها.

 25المادة 

العامة للجماعات المحلية من جهة، والربط بين  تناط بقسم التنسيق الإداري مهمة التنسيق الإداري بين مصالح المديرية

 هذه المديرية والمصالح والإدارات الأخرى من جهة ثانية.

 ويشتمل على :

 مصلحة المستخدمين ؛                  -

 مصلحة المعدات ؛                  -

 مصلحة العلاقات العامة.                  -

 26المادة 
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والأشغال المعلوماتية بمهمة تأطير مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من الناحية  يعهد إلى قسم الدراسات

المعلوماتية، وتنمية وإدارة أسس المعطيات المحلية وتقديم الإرشاد والمساعدة لإقامة نظم معلوماتية في الجماعات 

 المحلية والمساهمة في تنمية التطبيقات.

 ويشتمل على :

 مصلحة الدراسات والتنظيم والمناهج، ؛                  -

 مصلحة المساعدة التقنية ؛                  -

 مصلحة النظم المعلوماتية والشبكات ؛                  -

 مصلحة الاستغلال وتحصيل المعطيات.                  -

 27المادة                                                              

يعهد إلى المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في 

 ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية تحت سلطة وزير الداخلية.

 : ولهذه الغاية يعهد إليها باتصال مع الوزارات المعنية بما يلي

تطوير وتنسيق جميع الدراسات والأعمال والمشاريع التي تيسر التوزيع الأفضل للسكان والأعمال                   -

 ومواقعهم باعتبار أحسن استعمال للطاقات الوطنية والجهوية والمحلية.

القروية وتوفير الإطار القيام بكل عمل من شأنه التحكم في تزايد وتطور التجمعات الحضرية و                  -

اللازم لذلك والسهر على النهوض بهندسة معمارية مستوحاة من غنى التراث الوطني والقيام بجميع 

 أعمال البحث التقني والقانوني اللازمة لهذا الغرض.

 اب الوطني.السهر على تأهيل الأطر التقنية في ميادين التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التر                  -

 وتشتمل المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني على :

 مديرية التعمير ؛                  -

 مديرية الشؤون القانونية ؛                  -

 مديرية الهندسية المعمارية ؛                  -

 لوطني ؛مديرية إعداد التراب ا                  -

 قسم الشؤون الإدارية ؛                  -

 قسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين.                  -

 28المادة 

تناط بمديرية التعمير مهمة توفير الإطار اللازم لتزايد وتطور التجمعات الحضرية والقروية للبلاد. وتسهر لهذه الغاية 

 ضري ووضع وثائق التعميرعلى إعداد دراسات التخطيط الح

 ويعهد إليها بما يلي :

 إعداد الدراسات العامة للتخطيط الحضري التي تحث على القيام بعمليات إعداد منسجمة ؛                  -

 القيام بجميع الدراسات والأبحاث اللازمة للتوفيق بين وثائق التعمير والتطور العمراني للبلاد ؛                  -

 حصر البرامج الخاصة بوضع وثائق التعمير والسهر على إعدادها إقرارها.                  -

 وتشتمل مديرية التعمير على :

 قسم التخطيط الحضري الذي يضم :         -

 مصلحة الدراسات والبرمجة الحضرية ؛              ·

 ؛مصلحة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية               ·

 مصلحة الأبحاث والنماذج في مجال التعمير.              ·

 قسم التعمير الذي يضم :         -

 مصلحة مخططات التهيئة ؛              ·

 مصلحة مخططات التنمية ؛              ·

 مصلحة مراقبة المطابقة.              ·

 قسم التقديرات والتهيئة العقارية الذي يضم :         -

 مصلحة الملاحظات والتقديرات العقارية ؛              ·

 مصلحة التهيئة العقارية.              ·

 مصلحة الكشف عن بعد والخرائطية والطبع.         -
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 مصلحة التوثيق والإعلام والتعاون.              ·

 29المادة 

 يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية بما يلي :

السهر على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية على التعمير والهندسة                   -

 المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛

تقييم تطبيق النصوص المذكورة والقيام بجميع الدراسات والأبحاث القانونية الهادفة إلى ضمان                   -

 ر الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ؛التوفيق باستمرار بينها وبين التطو

 إعداد مشاريع النصوص المذكورة وتتبع مسطرة إقرارها ؛                  -

 تقديم المساعدة القانونية إلى المصالح الخارجية والوكالات الحضرية وكذا الجماعات المحلية ؛                  -

 الجاري العمل بها ؛القيام بتوزيع وتعميم النصوص                   -

 بحث القضايا المتنازع فيها.                  -

 تشتمل مديرية الشؤون القانونية على :

 قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية الذي يضم :         -

 مصلحة الدراسات التشريعية ؛              ·

 مصلحة الأنظمة العامة ؛              ·

 الأنظمة الخاصة ؛ مصلحة              ·

 مصلحة المراقبة والمنازعات.              ·

 قسم التدوين والتوثيق والتعميم الذي يضم :         -

 مصلحة التدوين ؛              ·

 مصلحة المساعدة والإرشاد ؛              ·

 مصلحة التوثيق والتعميم ؛              ·

 مصلحة المحفوظات.              ·

 30لمادة ا

 تناط بمديرية الهندسة المعمارية مهمة التعرف على التراث العمراني الوطني بجميع أشكاله وقيمه وتحولاته الجذرية.

ويعهد إليها بالنهوض بالهندسة المعمارية )التقليدية والحديثة( بفضل جمع الخبرات في مجال الهندسة المعمارية 

التدخلات المستقبلية للقطاعين العام والخاص وتضطلع بأعمال المتابعة باعتبارها إطارا مرجعيا يمكن من تحسين 

 والمراقبة في هذا المجال.

 تشتمل مديرية الهندسة المعمارية على :

 قسم النهوض بالهندسة المعمارية الذي يضم :         -

 مصلحة التراث المعماري ؛              ·

 الحضرية ؛مصلحة المواقع والمناظر               ·

 مصلحة البحث المعماري.              ·

 قسم مراقبة الهندسة المعمارية الذي يضم :         -

 المصلحة التقنية للبناءات ؛              ·

 مصلحة مهن البناء ؛              ·

 مصلحة التنسيق المعماري للمشاريع العمرانية.              ·

  

 والاتصال والعلاقات الخارجية. مصلحة التوثيق         -

  

 31المادة 

تناط بمديرية إعداد التراب الوطني مهمة توجيه وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال إعداد التراب الوطني، ويعهد إليها 

 خاصة بما يلي :

 من الحماية اللازمة لتجديد موارده ؛

 المعايير والأنظمة المرتبطة بإعداد التراب الوطني ؛السهر على إعداد الدراسات وتطبيق                   -
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خلق وتحسين الظروف اللازمة للتوفيق بين اختيارات التنمية ومتطلبات السياق الدولي                   -

 والجهوي؛

 العمل على تحقيق توزيع أفضل للسكان والأعمال في مجموع التراب الوطني ولاسيما -تشجيع                   -

 بتحديد الإمكانات الوطنية والجهوية والمحلية واستغلالها بكيفية رشيدة ؛

الرفع من قيمة الفضاء بغية تحسين خصائصه ومميزاته الوظيفية قصد التوفيق بينه وبين حاجات                   -

فوارق ذات الجماعة مع تمكين عناصره وتوحيد المبادرات الخاصة بالتهيئة والاستثمار قصد الحد من ال

 الطابع المادي والبشري الناجمة عن اعتبار المردودية الاقتصادية دون غيرها ؛

النهوض بجميع الأعمال أو المشاريع أو المعلومات المتعلقة بإعداد التراب الوطني وتنسيقها                   -

 وتحقيق الانسجام فيما بينها.

 تشتمل مديرية إعداد التراب الوطني على :

 قسم التهيئة والتخطيط المادي الذي يضم :         -

 مصلحة القطاعات المنتجة ؛              ·

 مصلحة القطاعات الاجتماعية ؛              ·

 مصلحة البنيات التحتية ؛              ·

 مصلحة التقييم والتأثير ؛              ·

 مصلحة المساحات الحساسة.              ·

 

 قسم الدراسات والأبحاث الذي يضم :         -

 مصلحة الدراسات الأساسية ؛              ·

 مصلحة الدراسات الجهـوية ؛              ·

 مصلحة الدراسات الخاصة ؛              ·

 مصلحة الإحصاءات والأبحاث ؛              ·

 مصلحه إقرار المعايير ؛              ·

 مصلحة التوثيق والإعلام والتعاون.              ·

  

 32المادة 

 تناط بقسم الشؤون الإدارية المهام التالية :

 السهر على تدبير شؤون الموظفين ؛                  -

 إعداد الميزانية والسهر على تنفيذها ؛                  -

 زمة والسهر على إدارتها ؛تجهيز مختلف الوحدات الإدارية بالمعدات اللا                  -

 إحداث مصلحة للتوثيق العام وإدارتها ؛                  -

 إحداث بنك للمعطيات الخاصة ؛                  -

معالجة واستغلال جميع المعطيات المرتبطة بإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية                   -

 والتأهيل ؛

 طبع واستنساخ الوثائق المكتوبة والخرائطية وضمان تسيير خلية سمعية بصرية ؛                  -

 إنشاء مركز للمعلوماتية.                  -

  ويضم قسم الشؤون الإدارية :

 مصلحة الموظفين ؛                -

 مصلحة المحاسبة ؛                -

 عدات والاستنساخ التصويري ؛مصلحة الم                -

 مصلحة التوثيق العام والمعلوماتية.                -

 33المادة 

 تناط بقسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين المهام التالية :

التعمير السهر على تأهيل الأطر التقنية المتوسطة لتلبية حاجات القطاعين العام والخاص في ميادين                 -

  والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية ورسم الهندسة المعمارية ؛
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إعداد برامج التأهيل وتنظيم المباريات والامتحانات وإحداث مصلحة للتوثيق في مجال التأهيل                 -

 وتسييرها.

 ويشتمل قسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين على :

 مصلحة التوثيق والبرامج والامتحانات والمباريات ؛                -

 مصلحة تفتيش معاهد التأهيل ومراقبتها.                -

  

 34المادة 

تلحق بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني كل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 

( والمعهـد الوطني لإعداد 1989أغسطس  3) 1409من ذي الحجة  30بتاريخ  2.89.56 الخاضعة لأحكام المرسوم رقم

 (. 1991مارس  27)1411من رمضان  10بتاريخ  2.91.69 ير الخاضع لأحكام المرسوم رقمالتراب والتعم

 35 المادة

 شؤون القروية المهام التالية :تناط بمديرية ال

ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا لأحكام الظهير الشريف                   -

( وكذا إدارة ممتلكاتها والمحافظة عليها 1919أبريل  27) 1337من رجب  26المشار إليه أعلاه بتاريخ 

 الأراضي الجماعية ؛والدفاع عن مصالحها وإعادة هيكلة 

 المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في تحسين الإنتاج الفلاحي بإصلاح البنيات القروية ؛                  -

المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية بإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي                   -

 اقتصادي ؛

باتصال مع جميع الوزارات والهيئات العامة وشبه العامة والخاصة على النهوض بالبرامج  العمل                  -

 والأعمال الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان القرويين وحمايتهم من آفات الطبيعة ؛

مشاريع  جمع وتركيز الإحصائيات والدراسات وجميع الوثائق التي من شأنها المساهمة في إعداد                  -

 لفائدة العالم القروي ؛

القيام في إطار تعاون موسع بدراسة إجراءات وشروط كل مساهمة محلية أو أجنبية في تمويل                   -

 المشاريع المذكورة

 وتشتمل المديرية على :

 قسم الأراضي الجماعية ؛                  -

 قسم الشؤون العقارية ؛                  -

 قسم التنمية القروية ؛                  -

 قسم الشؤون العامة.                  -

 يشتمل قسم الأراضي الجماعية على :

 مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ؛                  -

 مصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية ؛                  -

 الأراضي الجماعية ؛مصلحة تجهيز                   -

 مصلحة المعاملات العقارية ؛                  -

 مصلحة الإدارة والاستثمار.                  -

 يشتمل قسم الشؤون العقارية على :

 مصلحة النباتات الزراعية ؛                  -

 مصلحة التحسينات العقارية ؛                  -

 ة التطهير وتوزيع أراضي الدولة.مصلح                  -

 يشتمل قسم التنمية القروية على :

 مصلحة الدراسات والإحصائيات والتوثيق.                  -

 مصلحة العلاقات مع مؤسسات وهيئات التنمية ؛                  -

 مصلحة برامج التنمية القروية ؛                  -

 عمال القروية.مصلحة الأ                  -

 يشتمل قسم الشؤون العامة على :

http://adala.justice.gov.ma/production/html/pdf/178298.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/55791.htm
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 مصلحة المحاسبة ؛                  -

 مصلحة التحصيل ؛                  -

 مصلحة الموظفين والمعدات ؛                  -

 مصلحة المعلوماتية.                  -

 36المادة 

 السكان المدنيين والممتلكات في جميع الظروف.تناط بمديرية الوقاية المدنية مهمة وقاية وحماية 

 ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :

تنظيم أعمال تنفيذ التدابير المتعلقة بوقاية الأشخاص وصيانة الممتلكات عند وقوع كوارث وآفات                   -

 وتنشيطها وتنسيقها ؛

 الممتلكات الوطنية في ظروف تندرج في نطاق الدفاع المدني ؛وقاية السكان وصيانة                   -

 النهوض بالوقاية من الأخطار ومحاربة جميع الكوارث ولاسيما الحرائق ؛                  -

 تنظيم مصالح الإسعاف ومكافحة الحريق وضمان تسييرها الإداري والتقني ؛                  -

 يذ جميع عمليات محاربة الجراد.إعداد وتنف                  -

 وتشتمل على :

 قسم الدراسات والتنسيق ؛                  -

 قسم تفتيش مصالح الإسعاف ؛                  -

 قسم المصالح الإدارية ؛                  -

 مركز محاربة الجراد بآيت ملول )أكادير( ؛                  -

 الوقاية المدنية. مدرسة                  -

 يشتمل قسم الدراسات والتنسيق على :

 مصلحة الدراسات ومخططات الإسعاف ؛                -

 مصلحة تنسيق عمليات الإسعاف ؛                -

 مصلحة الصحة ؛                -

 مصلحة الإعلام والتوثيق.                -

 يشتمل قسم تفتيش مصالح الإسعاف على :

 مصلحة التفتيش ؛                -

 مصلحة الوقاية والتنظيم ؛                -

 مصلحة اللوجستيك والصيانة ؛                -

 مصلحة العمل الاجتماعي.                -

 يشتمل قسم المصالح الإدارية على :

 مصلحة الموظفين ؛                -

 الإعتمادات والمحاسبة ؛مصلحة                 -

 مصلحة المعدات.                -

 يشتمل المركز الوطني لمحاربة الجراد المعتبر في حكم قسم على :

 مصلحة البحث والتدخلات ؛                -

 مصلحة التجهيزات والتموين ؛                -

 مصلحة التدبير الإداري.                -

 37المادة 

 (1985يناير  31) 1405جمادى الأولى  9بتاريخ  2.83.288 لى مدرسة الوقاية المدنية أحكام المرسوم رقمتطبق ع

 38المادة 

 تناط بمديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية المهام التالية :

 تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية وإعادة تأهيلها واستكمال خبرتها ؛                -

وجية وإدارة مراكز مراقبة مراكز التأهيل التابعة لوزارة الداخلية من الناحية الإدارية والبيداغ                -

 استكمال الخبرة ؛

http://adala.justice.gov.ma/production/html/pdf/159881.pdf
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إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين في ميدان إدارة وتدبير شؤون الجماعات المحلية بتنظيم                 -

 محاضرات وندوات وبتوزيع المنشورات وأي وسيلة أخرى من وسائل الإرشاد الضرورية ؛

 والإحصائيات في ميدان التأهيل المعهـود به إلى وزارة الداخلية ؛إعداد وجمع الدراسات والبحوث                 -

 تنمية التعاون والعمل الدولي في ميدان التأهيل.                -

 تشتمل مديرية تأهيل الأطر على :

 قسم التأهيل الأولي ؛                -

 قسم التأهيل المستمر ؛                -

 التعاون والعمل الدولي ؛قسم                 -

 قسم الدراسات والإحصائيات ؛                -

 مصلحة إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين ؛                -

 مصلحة الوسائل العامة.                -

 يشتمل قسم التأهيل الأولي على :

 مصلحه التأهيل الإداري ؛                -

 مصلحة التأهيل التقني ؛                -

 مصلحة البرامج والامتحانات والمباريات.                -

 يشتمل قسم التأهيل المستمر على :

 مصلحة البرمجة ؛                -

 مصلحة التنسيق ؛                -

 مصلحة التأهيل التخصصي.                -

 يشتمل قسم التعاون والعمل الدولي على :

 مصلحة التعاون ؛                -

 مصلحة إدارة التداريب.                -

 يشتمل قسم الدراسات والإحصائيات على :

 مصلحة الدراسات ؛                -

 مصلحة الإحصائيات ؛                -

 مصلحة التوثيق والمعلوماتية.                -

 39المادة 

ن الاقتصادية باتصال مع الإدارات المعنية مهمة تنسيق وتتبع جميع الملفات ذات الطابع تناط بمديرية تنسيق الشؤو

 الاقتصادي في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية.

 ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :

 دي واستغلالها ونشرها ؛جمع كل الدراسات والمعطيات الإحصائية والوثائق ذات الطابع الاقتصا                -

إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمختلف مجالات تدخل المديرية ودراسة مشاريع النصوص                 -

 الصادرة عن وزارات أخرى ؛

 تأطير أعمال المحتسبين وتتبعها وتوجيهها ؛                -

المنتجات والسلع والخدمات وإعداد استراتيجيات مراقبة تنسيق أعمال مراقبة الأسعار وجودة                 -

 وتتبع تزويد السوق الوطنية بالمنتجات والسلع ؛

 تتبع جميع القضايا ذات الفائدة السياحية ؛                -

 السهر على تلبية حاجات العمالات والأقاليم إلى الأطر المتخصصة في الميدان الاقتصادي ؛                -

 بحث ملفات المنازعات والملتمسات المرتبطة بميدان تدخل المديرية ؛                -

 تنسيق الأعمال المحلية في ميدان التنشيط الاقتصادي ؛                -

 القيام بتحليل الظرفية الاقتصادية.                -

 تشتمل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية على :

 قسم المراقبة والتموين ؛                -

 قسم الظرفية الاقتصادية ؛                -

 قسم التنشيط والسياحة ؛                -
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 قسم الحسبة ؛                -

 قسم الأسعار وطرق التوزيع ؛                -

 قسم الدراسات والتدخلات.                -

 يشتمل قسم المراقبة والتموين على :

 مصلحة المراقبة ؛                -

 مصلحة التموين ؛                -

 مصلحة تتبع المعاملات التجارية.                -

 يشتمل قسم الظرفية الاقتصادية على :

 مصلحة الظرفية الاقتصادية ؛                -

 مصلحة الإحصائيات والأبحاث ؛                -

 مصلحة التوثيق والمعلوماتية.                -

 يشتمل قسم التنشيط والسياحة على :

 مصلحة التنشيط ؛                -

 مصلحة الشؤون السياحية ؛                -

 مصلحة الاستثمارات ووحدات الإنتاج.                -

 يشتمل قسم الحسبة على :

 والنزاعات ؛مصلحة الهيئات الحرفية                 -

 مصلحة الأبحاث والتتبع ؛                -

 مصلحة تنشيط الحسبة.                -

 يشتمل قسم الأسعار وطرق التوزيع على :

 مصلحة الأسعار ؛                -

 مصلحة المؤشرات ؛                -

 مصلحة طرق التوزيع.                -

 ت على :يشتمل قسم الدراسات والتدخلا

 مصلحة التنظيم ؛                -

 مصلحة الوسائل العامة ؛                -

 مصلحة التدخلات.                -

 40المادة 

تناط بمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز مهمة إعداد السياسة العامة والمراقبة والمتابعة فيما يتعلق بالنقل 

 الماء والكهرباء.الحضري والتطهير وتوزيع 

وتقوم كذلك بتنسيق أعمال الوكالات مع أعمال المتدخلين الآخرين في القطاعات وتشتمل مديرية الوكالات والمصالح ذات 

 الامتياز على :

 قسم النقل الحضري ؛                -

 قسم الكهرباء ؛                -

 قسم الماء الصالح للشرب ؛                -

 قسم التطهير ؛                -

 قسم الشؤون الإدارية ؛                -

 يشتمل قسم النقل الحضري على :

 مصلحة الدراسات الإحصائية ؛                -

 مصلحة المراقبة والتنسيق ؛                -

 مصلحة الامتيازات.                -

 يشتمل قسم الكهرباء على :

 مصلحة الدراسات والبرمجة ؛                -

 مصلحة المراقبة والتنسيق ؛                -

 مصلحة كهربة العالم القروي.                -
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 يشتمل قسم الماء الصالح للشرب على :

 مصلحة الدراسات والتخطيط ؛                -

 مصلحة المراقبة والتنسيق.                -

 :يشتمل قسم التطهير على 

 مصلحة الدراسات والمشاريع ؛                -

 مصلحة المراقبة و التنسيق.                -

 يشتمل قسم الشؤون الإدارية على :

 مصلحة الموظفين ؛                -

 مصلحة المحاسبة والمالية ؛                -

 مصلحة الدراسات ؛                -

 لتحقق ؛مصلحة ا                -

 مصلحة التوثيق.                -

 41المادة 

 تناط بمديرية الشؤون الإدارية المهام التالية :

 إعداد ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها ومراقبتها ؛                -

العاملين بالإدارة تدبير شؤون المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين لسلطة وزارة الداخلية                 -

 المركزية والعمالات والأقاليم والجماعات ؛

تنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية وتجهيزها ومراقبة المنقولات والعقارات                 -

 المخصصة لوزارة الداخلية وإدارة تعاضدية أطر وزارة الداخلية.

 وتشتمل على :

 وظفين ؛قسم الم                -

 قسم الميزانية والمعدات.                -

 يشتمل قسم الموظفين على :

 مصلحة الدراسات والتوثيق ؛                -

 مصلحة المستخدمين والتوظيف ؛                -

 مصلحة التسيير ونهاية الحياة الإدارية ؛                -

 ماتية والمستندات.مصلحة المعالجة المعلو                -

 يشتمل قسم الميزانية والمعدات على :

 مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛                -

 مصلحة المعدات ؛                -

 مصلحة الصفقات ؛                -

 المصلحة الاجتماعية.                -

 42المادة 

 تصال مع الوزارات ذات الطابع الاجتماعي.تناط بقسم تنسيق الشؤون الاجتماعية مهمة ربط الا

 ويعهد إليه لهذه الغاية بما يلي :

تنسيق الشؤون الاجتماعية والثقافية في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية وتتبعها ومراقبتها                 -

 ؛

 العام عبر الطرق. بحث الملفات المتعلقة برخص سيارات الأجرة )طاكسي(والنقل                -

 ويشتمل على :

 مصلحة الشؤون الاجتماعية ؛                -

 مصلحة النقل.                -

 43المادة 

 يعهد إلى قسم الربط والتنظيم بمهمة إنجاز جميع الدراسات والتحاليل ذات الطابع الخاص أو العام أو هما معا.

 وتناط به لهذه الغاية المهام التالية :

 جمع كل المعلومات والوثائق الواجب وضعها رهن إشارة الإدارة ؛                -
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 العمل على إعلام الجمهور والسهر على تزويده بجميع المعلومات المفيدة ؛                -

 تتبع وتقييم الملفات المعروضة عليه ؛                -

 والقيام بجميع الدراسات التقنية اللازمة لاقتراح الحلول الملائمة. متابعة تطور بنيات الوزارة                -

 يشتمل قسم الربط والتنظيم على :

 مصلحة الربط والتنظيم ؛                -

 مصلحة الاتصال والتوثيق ؛                -

 مصلحة التتبع والتقييم.                -

 44المادة 

الداخلية ويحدد تنظيمها وصلاحيتهـا باختصاصها الترابي بقرار يصدره وزير الدولة في  تحدث المصالح الخارجية لوزارة

 الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 45المادة 

 وتنظيمها الداخلي.تحدد بقرار لوزير الدولة في الداخلية اختصاصات مختلف المصالح المركزية 

 

 :2ملحق رقم 
 

 (2010فبراير  23) 1431ربيع الأول  8صادر في  1.09.213ظهير شريف رقم 

 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني 

 (2010)فاتح مارس  1431ربيع الأول  14الصادرة بتاريخ  5817الجريدة الرسمية عدد

  

 لله وحده،الحمد 

  بداخله: –الطابع الشريف 

 ) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بيان الأسباب:

 تجسيدا لإرادتنا في توطيد ما تحقق في بلادنا في مجال الأمن من مكتسبات؛

في المزيد من الطمأنينة والأمان، في إطار دولة الحق والقانون، واحترام  واستجابة لما يصبو إليه المواطنون من العيش

 حقوق الإنسان والحريات العامة؛

وإيمانا من جلالتنا الشريفة بما تبدله أسرة الأمن الوطني العزيزة، للحفاظ على طمأنينة واستقرار الوطن، والتصدي بكل 

 أيا كان مصدرها وشكلها؛احترافية للمحاولات المقيتة للاعتداءات الآثمة، 

وتأكيدا لموصول عطفنا ورضانا وتقديرنا البالغ لتضحيات هذه الأسرة بالغالي والنفيس، واهتمامنا بماهي جديرة به من 

 عناية فائقة في النهوض بأوضاعها المهنية والاجتماعية؛

فة أجهزتها، من مختلف الرتب وتعبيرا لكافة أطر هذه الأسرة، على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكا

والمسؤوليات، عن تقديرنا وإشادتنا بما تتحلى به، على الدوام، من التزام وتفان وإخلاص ونكران ذات، في أداء واجبها 

 الوطني والمهني ، آناء الليل وأطراف النهار، وفي السراء والضراء؛

وسائل العمل اللازمة، للنهوض بمهامها الجسيمة، وفق وحرصا من جانبنا على مد أسرة الأمن الوطني بكل الإمكانيات و

توجيهاتنا السامية، في انضباط ويقظة وحزم وتعبئة، للسهر على احترام النظام العام، وعلى أمن وطمأنينة رعايانا 

 الأوفياء، في إطار دولة الحق وسيادة القانون؛

انونية لأسرة الأمن الوطني، اعتبارا للتطورات المستجدة واقتناعا من جلالتنا الشريفة بضرورة تعزيز وسائل الحماية الق

 في محيطها الوظيفي العام، وتوسيع ودعم الحقوق والضمانات الممنوحة لهذه الأسرة؛

واعتبارا لما تخضع له أسرة الأمن من التزامات، وما تتحمله من أعباء استثنائية عند أدائها لمهامها، أو بسبب قيامها 

 بها؛

حوال الاجتماعية لأفراد أسرة الأمن الوطني، وما يكتنف مهامها الوقائية والزجرية من إكراهات وصعوبات، واعتبارا للأ

 تصل في كثير من الأحيان إلى مقارعة الأخطار، حفاظا على الأمن العمومي؛
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لجريمة، بعزم لا وتحفيزا لهذه الأسرة على مضاعفة الجهود، والقيام بواجبها المهني والوطني في التصدي لكل مظاهر ا

يلين وإرادة لا تفل، في إطار سيادة القانون التي تكفل حقوق الجميع، وفي طليعتها حق المجتمع في الأمن والسكينة 

 والاستقرار، حتى يبقى المغرب دار أمن واستقرار في ظل رعايتنا،

 لهذه الأسباب

 منه؛ 30و  29وبناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

(بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، 1956ماي  16) 1375شوال  5الصادر في  1.56.115 لشريف رقموعلى الظهير ا

 كما وقع تتميمه ولا سيما الفصل الأول منه؛

( بمثابة النظام الأساسي العام 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008 وعلى الظهير الشريف رقم

 للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 الباب الأول

  أحكام عامة

 1المادة 

موظفي الأمن الوطني الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا وكذا مقتضيات النصوص التنظيمية المتخذة  تسري على

 لتطبيقه.

كما تسري عليهم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات 

 ظهيرنا الشريف هذا ونصوصه التطبيقية.

 الباب الثاني

  هام المديرية العامة للأمن الوطنيم

 2المادة 

مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بالمديرية العامة للأمن 

( المشار إليه 1956ماي  16) 1375شوال  5الصادر في  1.56.115 الوطني، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم

 أعلاه، مهمة المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

 الباب الثالث

 النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني

 3المادة 

 دير العام في تأدية مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف.يساعد الم

يحدد بموجب مرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط 

 ف هذا.التوظيف والترقية ونظام التعويضات وعند الاقتضاء، كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشري

يمارس المدير العام للأمن الوطني سلطة تعيين وتسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني، مع مراعاة أحكام الظهير 

 بتفويض سلطة التعيين.( 1999سبتمبر  29)1420من جمادى الآخرة  18الصادر في  1.99.205 الشريف رقم

 4المادة 

يمكن للوزير الأول أن يمنح، عند الاقتضاء،ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة 

 أو الإطار،دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي.

 الفصل الأول

 وضعيات الموظفين

 5المادة 

 التالية: يكون كل موظف في إحدى الوضعيات

 وضعية القيام بالوظيفة؛     .1

 وضعية الإلحاق؛     .2

 وضعية التوقف المؤقت عن العمل؛     .3

 الوضع رهن الإشارة.     .4

 الفصل الثاني

  الحقوق والضمانات

 6المادة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/83938.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/61811.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/83938.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/96419.htm
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النصوص التنظيمية تتكون الأجرة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت المحدثة بموجب 

الصادرة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل.

 7المادة 

يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد 

 تعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أوإهانات أو سب أو قذف.ي

وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا 

في الحقوق  تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة.وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية

 والدعاوى ضد مرتكب الضرر.

 8المادة 

يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين 

 تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.

دير العام للأمن الوطني بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من قبل السلطة التسلسلية التابع تمنح هذه الترقية من قبل الم

 لها الموظف.

 9المادة                                                                       

الأمن الوطني، بصفة  مع مراعاة الشروط الخاصة المقررة للتوظيف في كل درجة، يمكن أن يوظف في أسلاك موظفي

مباشرة وبناء على طلبهم، أزواج أو أبناء موظفي الأمن الوطني المتوفين أثناء ممارسة عملهم، وذلك في حدود خمسة 

 في المائة من المناصب المالية المراد شغلها برسم كل سنة مالية.

 10المادة 

د استئذان المدير العام للأمن الوطني بذلك، شريطة يمكن لموظفي الأمن الوطني تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها، بع

 3الصادر في   1.58.376 التقيد بواجب الحياد والوفاء لمؤسسات المملكة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم

 ( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولى 

 الفصل الثالث

  الواجبات والالتزامات

 11المادة 

المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف  36.04تسري على موظفي الأمن الوطني أحكام القانون رقم 

 ( حول النقابات المهنية.1957يوليو  16) 1376من ذي الحجة  18الصادر في  1.57.119 رقم

 12المادة 

 عملا بأحكام المادة السابقة، لا يجوز لموظفي الأمن الوطني على وجه الخصوص:

 أي حزب سياسي أو منظمة نقابية؛الانتماء إلى                -

 الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه.               -

يلتزم موظفو الأمن الوطني بالقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، كما يتعين عليهم الالتزام بقواعد الانضباط 

 والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولوبعد انتهاء مهامهم.

 13المادة 

يجب على كل موظف أن يمتثل، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليه، لتعليمات رئيسه التسلسلي، ما لم يكن الأمر الصادر 

 إليه مخالف للقانون.

 14المادة 

 يمنع على كل موظف أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها.

للأمن الوطني أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة، عندما يكون من شأن نشاط وللمدير العام 

 المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الأمن الوطني، المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة ومصداقيتها.

 15المادة 

ار أو بالليل، ولوخارج أوقات العمل العادية. ويمكن يمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني لمزاولة وظائفهم، سواء بالنه

أن تعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية إما بفترات للراحة أو بتعويض يؤدى لهم وفق الشروط 

 المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 16المادة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/159643.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/91981.htm
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خارج أوقات العمل العادية، لتقديم العون لكل شخص في خطر، يلزم موظفو الأمن الوطني بالتدخل، من تلقاء أنفسهم، 

ولمنع وزجر أي عمل من شأنه المساس بالنظام العام، ولحماية الأفراد والجماعات من الاعتداءات على الأشخاص 

 والممتلكات.

رس مهام الوظيفة ويعتبر الموظف الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو استنجاد من الغير، بمثابة من يما

 بغض النظر عن الساعة التي تم فيها التدخل ومكانه وظروفه.

 17المادة 

يلزم موظفو الأمن الوطني بالإقامة في أماكن تعيينهم، أو داخل حدود مسافة يتم تحديدها، بالنسبة لكل منطقة، بمقرر 

ية، بالإقامة خارج منطقة مقر عملهم. ولا للمدير العام للأمن الوطني. غير أنه، يمكن الترخيص لهم، وبصفة استثنائ

 يمكن، في أي حال من الأحوال،اعتبار الترخيص الاستثنائي مبررا لأي تغيب أو تأخر عن نوبة عمل.

 ويمكن دعوة موظفي الأمن الوطني للعمل، مؤقتا، خارج أماكن تعيينهم أو عملهم، كلما تطلبت ذلك ضرورة المصلحة.

 18المادة 

ر وأعوان الأمن تعويضا مناسبا عن السكن أو سكنا وظيفيا في حالة توفره، وذلك وفق شروط يخول مسؤولو وأط

 وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي.

 19المادة 

يلزم موظفو الأمن الوطني بارتداء الزي النظامي وبحمل لوازم المهنة. ولاتستثنى من ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص 

 مدير العام للأمن الوطني، إذا كانت طبيعة المهام أو ضرورة المصلحة تقتضي ذلك.خاص بشأنها بموجب مقرر لل

 تحدد الخصائص المميزة للزي الرسمي بمقتضى قرار للمدير العام للأمن الوطني.

 الفصل الرابع

 التأديب

 20المادة 

 تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:

 المجموعة الأولى:

 الإنذار؛               -

 التوبيخ؛               -

 المجموعة الثانية:

 الحذف من لائحة الترقي؛               -

 الإنزال من الرتبة؛               -

 أشهر؛ 6يوما وأقصاها 15التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها                -

 ل من الدرجة.الإنزا               -

 المجموعة الثالثة :

 الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛               -

 العزل.               -

 21المادة 

تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني 

 بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.

هاتان العقوبتان بعد مرور فترة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وتنمحي آثارهما القانونية تلقائيا، وينقطع تتقادم 

 التقادم إذا صدرت أية عقوبة أخرى ضده خلال هذه الفترة.

 22المادة 

تشارة المجلس من ظهيرنا الشريف هذا دون اس 20توقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 

 التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين:

الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط، أو عمل جماعي مخالف للنظام      .1

 العام؛

 الانقطاع غير المبرر عن العمل.     .2

 23المادة 
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أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق تعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد 

 الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام.

لا تلزم الإدارة، في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار التأديبي، سوى بالأحكام القضائية الصادرة بصورة 

 قائع التي تم على أساسها إجراء المتابعات التأديبية.نهائية والتي تدحض الوجود المادي للو

 الفصل الخامس

 التوقف النهائي عن العمل

 24المادة 

 ينتج التوقف النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من أسلاك موظفي الأمن الوطني وفقدان صفة الموظف عن:

 الاستقالة المقبولة قانونا؛     .1

 الإعفاء؛     .2

 ؛العزل     .3

 الإحالة إلى التقاعد.     .4

  25المادة

 ( سنة.60يحدد سن إحالة موظفي الأمن الوطني إلى التقاعد في ستين )

غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك،تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة 

 للتجديد مرتين، وذلك:

 جنابنا الشريف، بالنسبة لموظفي الأمن الوطني المعينين بظهير شريف؛بعد استئذان                -

                    بقرار للمدير العام للأمن الوطني، بالنسبة لباقي موظفي الأمن الوطني.               -

 الباب الرابع                                                          

 أحكام مختلف

 26المادة 

 تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.

 تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.

 منها ما يلي:ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافها ولا سيما 

 تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها؛               -

 إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتائهم وأفراد أسرهم؛               -

 إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة؛               -

  اعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد لتلبية احتياجات تقديم العون والمس               -

 مستعجلة وطارئة؛                

  إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات                -

 ق نفس الأهداف.والجمعيات التي تسعى إلى تحقي                

تحدد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها بموجب 

 تشريع خاص.

 27المادة 

 تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.

منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر  كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون

 عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.

 2) 1393ذي الحجة  8الصادر في  1.73.652 وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم

 (.1974يناير 

 28المادة 

( المشار إليه أعلاه، يعتبر 1956ماي  16) 1375شوال  5في الصادر   1.56.115 طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم

المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وله أن يعين آمرين 

 عمل.مساعدين بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ال

 يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يفوض إمضاءه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

                             كما يمكن له أن يتلقى، من أجل القيام بمهامه، تفويضا للسلطة والتوقيع من قبل السلطات الحكومية المعنية.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/65850.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/83938.htm
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 29المادة 

 الجريدة الرسمية .ينشر ظهيرنا الشريف هذا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :3ملحق رقم 

 (ظهير شريف رقم 1.73.652 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 )2 يناير 1974
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 (يلغى ويعوض بموجبه الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 )12 يناير 1973

 بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني

 الجريدة الرسمية عدد 3194 بتاريخ 1974/01/16 الصفحة  101

 الحمد لله وحده ؛

 بداخله : –الطابع الشريف 

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

( بإحداث مديرية عامة لمراقبة 1973يناير  12) 1392ذي الحجة  7الصادر في  1.73.10بمقتضى الظهير الشريف رقم 

 التراب الوطني ؛

( بشأن المديرية العامة للأمن 1956و ماي 16) 1375شوال  5الصادر في  1.56.115 وبمقتضى الظهير الشريف رقم

 (،1958يوليوز  17) 1377ذي الحجة  29ؤرخ في الم 1.58.164 الوطني، حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 الفصل الأول

ذي  7المشار إليه أعلاه المؤرخ في  1.73.10إن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المحدثة بالظهير الشريف رقم 

 ني وتلحق بالمديرية العامة للأمن الوطني.( تحول إلى مديرية لمراقبة التراب الوط1973يناير  12) 1392الحجة 

 الفصل الثاني

 يعهد إلى مديرية مراقبة التراب الوطني بمهمة السهر على صيانة وحماية أمن الدولة ومؤسساتها.

 وتضم مصالح مركزية وفرقا محلية يحدد عددها بمرسوم.

 الفصل الثالث

 بظهير شريف.توضع مديرية مراقبة التراب الوطني تحت سلطة مدير يعين 

ويتولى المدير تدبير شؤون الموظفين بمديرية مراقبة التراب الوطني ويكون هو الآمر بدفع النفقات المقتطعة من 

 الاعتمادات المرصودة لهذه المديرية.

 ويؤهل كذلك لأن يحدد بمقرر التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والفرق المحلية وقواعد تسييرها واختصاصاتها.

 ل الرابعالفص

المشار إليه أعلاه  1.73.10ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يلغى ويعوض الظهير الشريف رقم 

 (.1973يناير  12) 1392ذي الحجة  7المؤرخ في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/83938.htm
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Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.                                             170 
 

 

 : 4ملحق رقم 
 صفر 29بتاريخ  1.72.533ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص( 1973أبريل  4) 1393

 القوات المساعدة برجال

 1093  الصفحة 11/04/1973بتاريخ  3154الجريدة الرسمية عدد 

 الحمد لله وحده ؛

 بداخله : -الطابع الشريف 

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 منه ؛ 102الدستور ولاسيما الفصل بناء على 

( يتعلق 1973يبراير  22) 1393محرم  18الصادر في  1.72.524 وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم

 بالتنظيم العام للقوات المساعدة

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 الباب الأول

  مقتضيات عامة

 1الفصل 

 يدرج رجال القوات المساعدة الذين يتولى وزير الداخلية إدارتهم وتدبير شؤونهم في الأسلاك والدرجات الآتية :

 رجال القيادة :

 : سلك المفتشين الممتازين

 المفتش الممتاز من الطبقة الثانية ؛

 المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة.

 سلك المفتشين :

 المفتش من الطبقة الأولى ؛

 المفتش من الطبقة الثانية ؛

 المفتش من الطبقة الثالثة.

 سلك المساعدين :

 المساعد من الطبقة الأولى ؛

 المساعد من الطبقة الثانية ؛

 الثالثة ؛المساعد من الطبقة 

 المساعد من الطبقة الرابعة.

 رجال الصف :

 المقدم الرئيس ؛

                             المقدم ؛ 

 المخزني.

 2الفصل 

تنقسم كل درجة من الدرجات المبينة في الفصل السابق إلى رتب، وتحدد بمرسوم الأرقام الاستدلالية للرواتب 

 درجة ونظام التعويضات المطبق على رجال القوات المساعدة.المخصصة بهذه الرتب وعدد الرتب في كل 

 الباب الثاني

  الوضعيات

 3الفصل 

 يكون رجال القيادة بالقوات المساعدة في إحدى الوضعيات الآتية :

 مزاولة العمل ؛            -1

 الإلحاق ؛            -2

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/157060.pdf
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 عدم مزاولة العمل.            -3

 ف إلا في وضعية مزاولة العمل ووضعية عدم مزاولة العمل.ولا يمكن أن يكون رجال الص

 القسم الأول

 مزاولة العمل

 4الفصل 

إن مزاولة العمل هي وضعية رجال القيادة ورجال الصف المرسمين في درجة والمزاولين مهامهم بالفعل في أحد 

 المناصب المطابقة.

 ويعتبرون مزاولين عملهم طيلة مدة الإجازات ورخص التغيب.

 القسم الثاني

  الإلحاق

 5الفصل 

يعتبر المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون في وضعية الإلحاق عندما يزاولون عملهم خارج سلكهم الأصلي 

 مع الاستمرار في الانتماء إلى هذا السلك وفي الاستفادة من حقوقهم في الترقي والتقاعد.

 6الفصل 

  بصفة تلقائية لضرورة المصلحة.يقرر الإلحاق إما بطلب من العون أو 

 7الفصل 

الإلحاق قابل للإلغاء في جوهره ويتم بقرار لوزير الداخلية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن تجديده لفترات من نفس 

 المدة.

 8الفصل 

 لدرجته.عند انتهاء مدة الإلحاق يرجع وجوبا العون الملحق إلى سلكه الأصلي ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق 

وفي حالة عدم وجود أي منصب شاغر عند انتهاء مدة الإلحاق فإن العون يرجع إلى سلكه زيادة على عدد المناصب 

 المقررة في الميزانية ويجب أن تلغى هذه الزيادة في العدد عند شغور أول منصب في الدرجة المقصودة.

 القسم الثالث

 عدم مزاولة العمل

 9الفصل 

مل هي وضعية رجل القوات المساعدة المرسم في درجة دون شغل أي منصب ودون مزاولة عمل إن عدم مزاولة الع

 فعلي.

 10الفصل 

إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد ورجال الصف لا يمكن جعلهم في وضعية عدم مزاولة العمل إلا لأحد السببين 

 الآتيين :

 عاهة مؤقتة ؛

 خطأ فادح ؛

 11الفصل 

في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل ارتكاب خطأ فادح لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة  إن المدة المقضية

للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين وثلاثة أشهر بالنسبة لرجال الصف مع الحرمان من مجموع المرتب 

 باستثناء التعويضات العائلية.

 12الفصل 

مزاولة العمل من أجل عاهة مؤقتة طبق الشروط التي تحدد بمرسوم. وتعتبر المدة يقرر جعل العون في وضعية عدم 

 المقضية في هذه الوضعية بخصوص الترقي والتقاعد.

 الباب الثالث

 الإجازات والرخص

 13الفصل 

إن لكل عون يزاول عمله وتجرى عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الحق في إجازة لمدة شهر تؤدى عنه أجرة 

 بخصوص كل سنة من العمل. وتمنح الإجازة الأولى بعد قضاء مدة اثني عشر شهر من العمل.
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وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية في تحديد تواريخ الاستفادة من الإجازات ويجوز لها التعرض على تقسيطها إذا دعت 

 حاجة المصلحة إلى ذلك.

 14الفصل 

الاستفادة من مجموع المرتب من غير اعتبارها في حساب الإجازات  يمكن منح إجازات استثنائية أو رخص للتغيب مع

 العادية :

للأعوان الذين يدلون بمبررات عائلية ويستندون لأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة عشرة أيام في 

 كل سنة.

نحون هذه الرخصة إلا مرة واحدة في حياتهم للأعوان الراغبين في التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ولا يم

الإدارية ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الإجازة الاستثنائية شهرين بما في ذلك أمد السفر، ويفقد العون المعني بالأمر 

 حقه في الإجازة عن السنة التي استفاد فيها من الرخصة الخاصة.

 الباب الرابع

  واجبات وحقوق رجال القوات المساعدة

 15الفصل 

تطبق على رجال القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في 

 الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.

 16الفصل 

 يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري.

 17الفصل 

مفتش الممتاز والمفتش والمساعد والمقدم الرئيس والمقدم والمخزني تجري عليهم على التوالي فيما يرجع للقيادة إن ال

والتأديب وتطبيق قانون العدل العسكري للأحكام الجارية على الكولونيل والليوتنان كولونيل والكومندان والقبطان 

الصف والرقيب الرئيس والرقيب والمعاون الرئيس والمعاون  والملازم والملازم الثاني وضابط الصف الرئيس وضابط

 والجندي من الطبقة الثانية.

 18الفصل 

يلزم رجال القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ويجب عليهم التدخل من 

في وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلا

 العمومي.ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.

وإن رجل القوات المساعدة الذي يتدخل في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة 

 ل فيها.العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخ

 19الفصل 

يمنح على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية. ولا يجوز لهم الانضمام إلى أية جمعية إلا 

 بإذن من وزير الداخلية.

 20الفصل 

 يخضع رجال القوات المساعدة للتشريع العام المتعلق بالجمع بين المناصب والخاص بموظفي الدولة المرسمين.

 الباب الخامس

 شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة

 القسم الأول

 ةشروط عام

 21الفصل 

يعين المفتشون الممتازون والمفتشون بظهير شريف. ويعين المساعدون بقرار لوزير الداخلية ورجال الصف بمقرر 

 للمفتش العام للقوات المساعدة.

 22الفصل 

 ل من ظهيرنا الشريف هذا المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية :يمكن أن يلج الأسلاك المبينة في الفصل الأو

 أن يكونوا مغاربة مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية.

 أن يكونوا ذوي مروءة وأخلاق حسنة.

 أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية. 
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 على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص المفتشين.سنة  25سنة على الأقل و 18أن يبلغوا من العمر 

سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص رجال الصف.  30سنة على الأقل و 18أن يبلغوا من العمر 

أو الممكن اعتبارها لأجل ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة المعتبرة 

 سنة ؛ 35التقاعد من غير أن تتجاوز سن المعني بالأمر 

أن يكونوا قادرين بنية على شغل المنصب وأن يثبتوا التوفر على درجة لسلامة الجسم والقوة البدنية تستجيب لجميع  

 متطلبات القيام بخدمة تقتضي إنجاز أعمال خاصة بالليل والنهار ؛

 متر من الطول على الأقل من غير انتعال أحذية فيما يخص رجال الصف.   1.65 أن يتوفروا على

مية فإن المرشحين وبصرف النظر عن أسباب عدم القدرة البدنية المحددة بالنسبة لجميع المرشحين للوظيفة العمو

 لمناصب أسلاك القوات المساعدة يجب أن يتوفروا بالإضافة إلى ذلك على الشروط الخاصة الآتية 

أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط 

لجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو عملي بالليل أو النهار ولاسيما الإصابات المزمنة في ا

يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج 

 الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق.

اع صوت عال على بعد خمسة أمتار. متر وعلى سم 0.50أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 

ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أو كل إصابة بالإذن تؤدى إلى الصمم في الإذن أو 

 الأذنين.

على الأقل من غير استعمال نظارات ويبلغ المقدار الأقصى للقوات  10/15أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 

 بالنسبة لكل عين. 10/10بالنسبة للعينين و 10/20ة البصري

 القسم الثاني

  التعيين

 23الفصل 

يمكن أن يعين في درجة مفتش من الطبقة الثالثة المرشحون المتوفرون على شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها الذين 

خصصي في مدرسة تعين بقرار لوزير قضوا تمرينا لمدة سنة بالأكاديمية الملكية العسكرية وسنة من التكوين الت

 الداخلية.

 24الفصل 

تكون للمرشح خلال مدة دراسته صفة تلميذ مفتش ويتقاضى أجرته على أساس المرتب الممنوح للمساعدين بالرتبة 

 الأولى من الطبقة الرابعة.

المساعدة بدرجة تعادل درجتهم ويمكن أن يدمج ضباط قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات 

 على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

 25الفصل 

من ظهيرنا الشريف هذا بناء على  22يعين رجال المخزن من بين المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المبينة في الفصل 

 مقرر يصدره المفتش العام للقوات المساعدة.

ية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم ويمكن أن يدمج جنود قواتنا المسلحة الملك

 على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

 مقتضيات مشتركة

 26الفصل 

 يدرج المرشحون المعينون في الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة.

 27الفصل 

 يمكن على إثره الاحتفاظ بهم أو إعفاؤهم.يقضي رجال المخزن بعد تعيينهم تمرينا اختباريا لمدة ستة أشهر  

 الفصل الثالث

  الترقي

 28الفصل 

 يرقى رجال القوات المساعدة في الرتبة والدرجة.

  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/100269.htm
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ويوضع كل سنة بخصوص الترقي في الدرجة جدول للترقي يقيد فيه رجال القوات المساعدة الذين يستحقون بما 

خدمات الترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الموالية والذين يمتازون به من مؤهلات وكفايات وما يقدمونه من 

 يقترحهم رؤساؤهم لهذا الغرض.

 29الفصل 

لا يمكن أن يقيد في جداول الترقي إلا رجال القوات المساعدة المتوفرون بتاريخ وضع الجدول على الشروط القانونية 

 المطلوبة.

 30الفصل 

ثة في حدود الخمس من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية المساعدون من يمكن أن يلج درجة مفتش من الطبقة الثال

 الطبقة الأولى البالغون الرتبة السادسة على الأقل من درجتهم.

 31الفصل 

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الثانية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل من العمل في درجة 

 ثة.مفتش من الطبقة الثال

 32الفصل 

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الأولى إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في درجة 

 مفتش من الطبقة الثانية.

 33الفصل 

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة إن لم يقض ثماني سنوات على الأقل من العمل في 

  مفتش من الطبقة الأولى.درجة 

 34الفصل 

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في 

 درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة.

 35الفصل 

ت على الأقل من العمل في لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الأولى إن لم يقض خمس سنوا

 درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية.

 36الفصل 

يتم الترقي في الدرجة بسلك المساعدين ورجال الصف عن طريق الاختيار بعد استشارة لجنة الترقي. وتقرره السلطة  

 المعهود إليها بمهمة التعيين.

 ويحدد تنظيم واختصاصات لجنة الترقي بقرار لوزير الداخلية.

 37الفصل 

 لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مساعد إن لم يبلغ الرتبة الثانية على الأقل من درجة مقدم رئيس.

ويمكن أن يعين كذلك في درجة مساعد رجال المخزن أو المقدمون أو المقدمون الرؤساء المختصون الذين تابعوا طور 

 تكوين طبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الداخلية.

يمكن أن يدمج ضباط الصف بقواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل و 

 درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

 38الفصل 

درجة لا يمكن لأي كان الانتقال من درجة إلى أخرى بسلك المساعدين إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في ال

التي تقل عنها مباشرة. وتخفض مدة هذه الأقدمية إلى أربع سنوات فيما يخص المساعدين المثبتين توفرهم على إحدى 

 إعداديات التخصص التي يحدد لائحتها وزير الداخلية وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 39الفصل 

 مين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية بهذه الصفة.يعين المقدمون الرؤساء من بين المقد

 40الفصل 

يعين المقدمون من بين رجال المخزن المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة والذين قضوا  

 لهذا الغرض تمرينا بأحد مراكز تدريب القوات المساعدة.

 41الفصل 
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شرة عملا بمقتضيات هذا القسم تتم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المستفاد إن التعيينات المبا

 منه سابقا.

 42الفصل 

يتم الترقي في الرتبة بقرار لوزير الداخلية في سلك المفتشين الممتازين والمفتشين وبمقرر للمفتش العام للقوات 

 ف.المساعدة في سلكي المساعدين ورجال الص

 وتحدد شروط الترقي في الرتبة بموجب مرسوم.

 الباب السادس

 العقوبات التأديبية

 43الفصل 

 إن العقوبات التأديبية المطبقة على رجال القوات المساعدة تشتمل على ما يلي حسب تزايد درجة الخطورة:

 رجال القيادة )المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون -1

 

 السلطة المخولة حق إصدار العقوبة العقوبةنوع  درجة العقوبة

العقوبة من الدرجة 

 الأولى

  

  

  

  

  

  

العقوبة من الدرجة 

 الثانية

 الإنذار

 التوبيخ

  

 الاعتقال البسيط إلى غاية ثمانية أيام

  

 الانتقال التأديبي

  

يوما إلى غاية  30الاعتقال المشدد إلى غاية 

 يوما 60

  

  

 60العسكري في حدود الاعتقال في السجن 

 يوما

 الحذف من جدول الترقي

  

  

الكلي  التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان 

 من المرتب باستثناء التعويضات العائلية .

  

 الإهباط من الدرجة .

  

  

 التجريد من الرتب.

  

  

العزل مع توقيف الحق في راتب التقاعد أو 

 بدونه

 لعمالة أو سلطة عليا.قائد الوحدة أو قائد الإقليم أو ا

قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو المفتش العام للقوات 

 المساعدة أو سلطة عليا.

قائد الوحدة بالنسبة للمساعدين وقائد الهيئة أو قائد العمالة أو 

 الإقليم بالنسبة للمفتشين والمساعدين.

عام وزير الداخلية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتش ال

 بالنسبة للمفتشين والمساعدين.

المفتش العام للقوات المساعدة بالنسبة للمفتشين الممتازين 

 والمفتشين والمساعدين.

وزير الداخلية بإقتراح من المفتش العام بالنسبة للمفتشين 

 الممتازين والمفتشين والمساعدين.

 رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

لعامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة رئيس الأركان ا

 للمفتشين الممتازين والمفتشين.

 وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين. 

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة 

 للمفتشين الممتازين والمفتشين.

 وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.

الملكية بالنسبة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة 

 للمفتشين الممتازين والمفتشين.

 وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة 

 للمفتشين الممتازين والمفتشين.

 وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة 

 متازين والمفتشين.للمفتشين الم

 وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين
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 رجال الصف                     -2

  

 السلطة المخولة حق إصدار العقوبة نوع العقوبة درجة العقوبة

العقوبة من الدرجة 

 الأولى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العقوبة من الدرجة الثانية

 والمقدمين.الحبس بالنسبة لرجال المخزن 

  

  

  

  

 الاعتقال المشدد بالنسبة للمقدمين الرؤساء.

  

  

  

  

  

الانتقال التأديبي بالنسبة لجميع رجال 

 الصنف.

  

التوقيف عن مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز 

ثلاثة أشهر مع الحرمان من كل مرتب 

 باستثناء التعويضات العائلية.

 العزل

  

إلى  -الوحدة أو سلطة عليا إلى غاية ثمانية أيام، قائد 

يوما، قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو  15غاية 

 سلطة عليا.

يوما، المفتش العام للقوات المساعدة أو  30إلى غاية 

 سلطة عليا.

 يوما، وزير الداخلية أو سلطة عليا. 60إلى غاية 

 أيام، قائد الوحدة أو سلطة عليا. 8إلى غاية 

وما، قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو ي 15إلى غاية 

 سلطة عليا.

يوما، المفتش العام للقوات المساعدة أو  30إلى غاية 

 سلطة عليا.

 يوما، وزير الداخلية أو سلطة عليا. 60إلى غاية 

المفتش العام للقوات المساعدة أو بتفويض منه، قائد 

 الهيئة أو قائد الإقليم.

تفويض منه، المفتش العام للقوات وزير الداخلية أو ب

 المساعدة.

  

  

وزير الداخلية أو بتفويض منه المفتش العام للقوات 

 المساعدة.
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 : 5ملحق رقم 
 

 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي 1.57.280ظهير شريف رقم 

 498  الصفحة 28/02/1959بتاريخ  2366الجريدة الرسمية عدد 

 القسم الأول

 في المبادئ العامة المتعلقة بمصلحة الدرك

 الجزء الأول

 في المبادئ المتعلقة باختصاصات الدرك وبكيفيات تسخيره وعمله

 الباب الأول

  في إحداث الدرك واختصاصاته

 1الفصل 

 انين.الدرك الملكي المغربي هو قوة عمومية مكلفة بالسهر على الأمن العمومي والمحافظة على النظام وتنفيذ القو

 ويشمل عمله جميع أنحاء البلاد والجيوش.

 ويسهر بصفة خاصة على الأمن بالبوادي وطرق المواصلات.

 2الفصل 

 يؤلف الدرك جزءا من القوات المسلحة الملكية وتكون عناصره مصطفة على يمين الجيوش كيفما كان سلاحها.
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عدا التغييرات والاستثناءات التي يستلزمها اختصاص وتطبق عليه المقتضيات العامة للقوانين والضوابط العسكرية ما 

 نظامه ومهامه.

 3الفصل 

 إن الدرك مع جعله تحت أوامر وزير الدفاع الوطني يكون تابعا أيضا :

 لوزير العدل لمباشرة الشرطة القضائية ؛        ·

 ولوزير الداخلية لمباشرة السلطة الإدارية.        ·

التي تناط به والقوانين والضوابط التي يكلف بتطبيقها وبالتالي فهو يمد يد المساعدة للوزارات وذلك قصد تنفيذ التدابير 

 الأخرى.

غير أنه لا يمكن مد هذه المساعدة لأية وزارة إلا بسابق اتفاق مع وزير الدفاع الوطني ما عدا الأحوال المنصوص عليها 

 في القانون بوجه صريح.

 4الفصل 

ير الدفاع الوطني كل ما يتعلق بتنظيم مصلحة الدرك وقيادتها وتنفيذ ضوابطها وخصوصا قبول يدخل في اختصاصات وز

الانخراط في الدرك والترقية وتحويل الإقامة والسماح بالتغيب والرخص والاستقالات والإحالة على التقاعد والمكافآت 

ي والتسليح وتعيين عدد رجال الدرك وتعيين رباط العسكرية والنظام الداخلي والتدريب العسكري والشرطة والانقياد والز

 الوحدات والجراية واللباس والتجهيز بالأدوات والاستقرار في الثكنات والقيام بشؤون المحاسبة ومراقبتها.

الشرطة القضائية العسكرية التي يقوم بها ضباط وقواد فيالق الدرك حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العدل 

 صفة عامة جميع المأموريات التي لها أهمية عسكرية للدرك.العسكري وب

 5الفصل 

يشارك جنود الدرك في القيام بالشرطة القضائية سواء بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية يعملون بمقتضى قانون التحقيق 

ا بوجه صريح لتطبيقها، الجنائي أو بصفتهم أعوانا للشرطة القضائية يكلفون بتتبع ومعاينة مخالفات القوانين التي عينو

أو بصفتهم أعوانا للقوة العمومية عندما يشعرون وكيل الدولة بالمخالفات لقوانين لم يكلفوا بتنفيذها بكيفية خاصة 

 وتكون مصلحة موظفي الدرك الذين لهم صفة ضباط الشرطة القضائية في نطاق نفوذ وزير العدل.

 6الفصل 

باشرة الشرطة الإدارية من وزير الداخلية ويجب على وزير الداخلية أن يتشاور تصدر التدابير المفروضة على الدرك لم

مع وزير الدفاع الوطني عندما تستوجب ظروف استثنائية جمع قوات الدرك الإضافية كما تدخل في اختصاصات وزير 

من لا ضمير لهم ولمشكوك الداخلية المراقبة التي يجريها الدرك على ذوي السوابق المتكررة والمتسولين والمتشردين و

فيهم من الوجهة الوطنية أو المضنون أنهم يتعاطون التجسس والمحكوم عليهم والمحررين وسائر المتخذ في شأنهم 

 المنع من المقام أو بما سوى ذلك من تدابير تهم الأمن العام.

 الباب الثاني

  المبادئ العامة للقيام بمهام الدرك

 7الفصل 

جوهرية لمصلحة الدرك هو السهر على العمل المباشر الذي تقوم به الشرطة القضائية والإدارية إن موضوع المهام ال

والعسكرية أو مده للسلطات المؤهلة بالمساعدات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو في نصوص خصوصية، 

م أو في أوقات معينة، على حسب اجتهاد وتنقسم هذه المهام إلى عادية وإلى غير عادية، فالعادية هي التي تباشر كل يو

جنود الدرك وحدهم أما غير العادية فهي المهام التي لا تنجز إلا بمقتضى مطالب للتسخير أو مطالب للمساعدة تصدرها 

 مختلف السلطات غير المنتمية للدرك وضمن الشروط المبينة في الفصل الآتي بعده.

 8الفصل 
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بة مستمرة لتدارك كل ما يخل بالنظام العمومي وزجر مرتكبيه إذا اقتضت الحاجة ذلك، ينحصر عمل الدرك في القيام بمراق

وإن لم يكن الدرك مؤهلا للتدخل مباشرة في التدارك والزجر أو في حالة ما إذا كان حضوره أو عمله غير كاف لذلك، 

ي الآتي السلطات المختصة لاتخاذ فيجب إذا على الدرك أن يخبر في أقرب وقت وضمن الشروط المبينة في الجزء الثان

 التدابير اللازمة.

 9الفصل 

يجب على الدرك أن يتلقى في أي حال سواء مباشرة أو غير مباشرة، مأموريات خفية من شأنها أن تجرده من ميزته 

 الحقيقية.

شأنها أن تمس بمكانة ويكون رجاله دائما عند القيام بعملهم مرتين بذلتهم العسكرية جهارا ومجتنبين كل مناورات من 

الدرك كما يجب عليه أن لا يتدخل مهما كانت الظروف في المسائل الخارجة عن مصلحته ولا أن يتجاوز أثناء عمله أو في 

 إبداء نظره دائرة ما هو منوط به من الاختصاصات التي تنحصر في تنفيذ القوانين والضوابط فحسب.

 10الفصل 

صده عن وظيفته التي كانت السبب الرئيسي لإحداثه حتى يكلف بتبليغ الأوامر أو  لا يجوز فصل الدرك عن مهامه ولا

التعليمات الصادرة من طرف السلطات المدنية والعسكرية ما عدا في أحوال تستوجب غاية الاستعجال عندما يكون 

 استعمال الوسائل العادية مؤديا إلى تأخير يضر بالقضايا.

 11الفصل 

قانونية ليساعد على تنفيذ عمل أو إجراء ما فيجب أن لا يستعمل إلا بمحضر ذوي السلطة كما يجب إذا دعي الدرك بصفة 

  أن لا يستعمل إلا لتحقيق ما يتضمنه مطلب التسخير وإزالة الموانع والعراقل عند الحاجة.

 12الفصل 

لا تتردد أبدا في مجاوزة الحدود كلما تعمل فيالق الدرك عاديا في الدائرات التي تكلف بحراستها غير أنه يجب عليها أن 

استلزمت ذلك صبغة واستعجال تدخلها وتخبر إذن في أقرب وقت الفيلق وضابط التراب الراجع له النظر في الأمر وكل 

 تدخل من تدخلات الدرك يقوم به خارج حدود دائرته يعلل بأسباب في محضر يحرر بهذه المناسبة.

 الباب الثالث

 تسخير الدرك

 بالتسخير وطلب المساعدة الأمر

 الفرع الأول

  مقتضيات عامة

 13الفصل 

بصرف النظر عن الحالات التي يتدخل فيها الدرك اختيارا بمقتضى القوانين والضوابط التي يكلف بتطبيقها فإنه يعمل 

سخير أو مطالب لفائدة مختلف السلطات الإدارية والقضائية والعسكرية بمقتضى ما توجهه هذه السلطات من أوامر بالت

 المساعدة.

 14الفصل 

إن الأمر بالتسخير طلب صريح يلتمس به استخدام الدرك لإجراء عملية قانونية توجهه إليه كل سلطة ليس لها عادة نفوذ 

على الدرك وإنما أنيط بها حق استخدامه بمقتضى القانون ولا يمكن للسلطات أن تجري نفوذها على الدرك بأوامر 

 الأحوال الآتية :التسخير وفي 

 القيام بكيفية استثنائية جدا بخدمة معينة خارجة عن نطاق مهام الدرك عادة ؛        ·

 التوجه للقيام بالمحافظة على النظام في الأنحاء التي يصبح فيها مهددا ؛        ·
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 نقل بعض رجال الدرك خارج دائرة أعمالهم العادية ؛        ·

الأسلحة بطلب من حاكم مدني كفء وبمحضره طبق الشروط المقررة في الفصل الثالث من استعمال         ·

 ؛ 1914مارس  6الظهير الشريف الصادر في 

 مؤازرة السلطات المؤهلة.        ·

 وما يليه. 17وإذا ما تلقى رجال الدرك أمرا بتسخير فيجب عليهم أن يعملوا بمقتضيات الفصل 

 15الفصل 

عدة جميع الحالات الأخرى التي تشملها بوجه صريح اختصاصات الدرك سواء بمقتضى قانون أو تهم مطالب المسا

 بموجب مقتضيات تنظيمية.

 16الفصل 

يتحتم على قائد اللفيف أن يحيط وزير الدفاع الوطني علما بكل ما يخالف المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب 

ومطالب المساعدة كما يطلع الوزير إذا ما طلبت مساعدة الدرك في أحوال وخصوصا ما يتعلق بصحة الأوامر بالتسخير 

كان يجب أول الأمر الاستنجاد فيها بموظفين أو مستخدمين مكلفين خصوصا بمراقبة وتنفيذ بعض القوانين أو معينين 

 ذ الدرك.بوجه أخص نظرا لمهامه وأهلياتهم لإعطاء معلومات هم منها على بينة تامة وبنفوذ أقوى من نفو

ويجب أن ينص في هذه التقارير على التنبيهات التي يوجهها قواد الفيالق وقائد اللفيف إلى طالبي التسخير وأجوبة هؤلاء 

 عنها.

 الفرع الثاني

  في الأوامر بالتسخير

 17الفصل 

التي تصدر بشأنها إن الحالات التي يمكن تسخير الدرك فيها هي جميع الحالات التي تنص عليها القوانين والضوابط 

 الأوامر الخاصة المتعلقة بمصلحة الدرك.

 18الفصل 

 يسدي الدرك مؤازرته كلما طلبها من له الحق في تسخيره.

 19الفصل 

إن الأوامر بالتسخير يجب أن تشير إلى القانون الذي يأذن بها وكذا السبب والأمر والحكم والعقد الإداري الذي يرتكز 

 رة بمقتضاه تلك الأوامر.عليه طلب التسخير الصاد

 20الفصل 

تصدر الأوامر بالتسخير كتابة فتمضى وتؤرخ وتحرر بالعبارات الآتية غير التضمينات الأمرية أو التضمينات التي من 

  شأنها أن تمس بمكانة الدرك.
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 "المملكة المغربية"

 "باسم جلالة الملك"

 للقانون............................................................................................................."طبقا 

 "وبموجب...................................................................)يذكر هنا القانون أو القرار أو الضابط(،

 .............................................................)يذكر هنا اسم الطالب بالتسخير"نحن ....................

 "ووصفه(، نأمر ...................................................................)يذكر هنا رتبة الموجه إليه الأمر

 ................................................................."ووظيفته ومحل إقامته(، بأن يقود....................

 "بأن يقوم بـ .............................................................................................................

 ......................................................."بأن ينتقل إلى ....................................................

 "بأن يلقي القبض على ...........................وهلم جرى...........................................................

 "وأن يشعرنا بتنفيذ ما نطلب منه القيام به".

 21الفصل 

ها في الأحوال المستعجلة أن تستعمل بصفة استثنائية التلغراف لتسخير الدرك غير أنه إن السلطات الإدارية والعدلية يمكن

ينص في هذه الحالة على أن هذا التسخير المطلوب بواسطة التلغراف سيعقبه في الحال إرسال طلب كتابي يحرر وفق 

 الصيغة المبينة أعلاه.

 22الفصل 

درك في الدائرة التي يجب تنفيذ تلك الأوامر فيها ولا توجه هذه الأوامر توجه مبدئيا الأوامر بالتسخير إلى قائد فرع ال

 مباشرة إلى قائد فيلق إلا في حالة الاستعجال.

 والأوامر المذكورة :

 لا يمكن صدورها ولا تنفيذها إلا في الدائرة الترابية للسلطة التي تصدرها وفي دائرة الدرك الذي يقوم بتنفيذها.

 23الفصل 
ما إذا كان القصد من الأمر بالتسخير الحصول على تنفيذ عملية ليست عادة من اختصاصات الدرك فإن قائد في حالة 

الفيلق يطلب من السلطة الملتمسة للتسخير أن تتخابر مع الضابط الذي يشرف على الدرك وفي نفس الظروف وعند عدم 

فإن قائد الفرع يطلب من هذه السلطة أن توجه أمرها  الالتفات إلى التنبيهات الموجهة إلى السلطة الملتمسة التسخير

بالتسخير إلى قائد الكتيبة على أن قائد الفيلق، إذا ما رأى شططا في طلب التسخير فيخبر قائد اللفيف الذي يرفع الأمر إلى 

بحال أن يؤجل تنفيذ وزير الدفاع الوطني في حالة ما إذا استمر الخلاف مع السلطة الملتمسة للتسخير ولا يمكن بوجه ولا 

 الأمر بالتسخير الذي كانت السلطة ذات النظر قد أصدرت بشأن استعجاله وتحت مسؤوليتها تصريحا كتابيا.
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 24الفصل 

وفي حالة ما إذا أظهر أن الأمر بالتسخير غير قانوني صيغة، يجب على الموجه إليه أن يباشر إجراءه حسبما هو مقرر 

ينبغي أن لا يجاب عن الطلب بالتسخير ولو صرحت السلطة الملتمسة له باستعجال تنفيذه أعلاه، غير أنه  23في الفصل 

إذا كان فساد صيغته يعلله صدور الأمر بالتسخير من لدن سلطة ليست لها قانونيا أهلية لطلبه أو عدم توقيع الطلب من 

 طرف السلطة الملتمسة ولو كانت ذات أهلية.

 25الفصل 

أن الأمر بالتسخير غير قانوني جوهريا يجب على الموجه إليه أن يباشر إجراءه حسبما هو مقرر وفي حالة ما إذا ظهر 

أعلاه غير أنه لا يتنازل بحال للأمر بالتسخير ولو أعلنت السلطة الملتمسة له أنه مستعجل التنفيذ إذا تبين  23في الفصل 

في مثل هذه الحالة يتعين على قائد الكتيبة الذي يجب أن تنفيذه يؤدي إلى عمل يمس بمقتضى قانوني أو بمقرر قضائي و

إعلامه حتما من طرف السلطة المطلوبة أن يحيط قائد اللفيف ووزير الدفاع الوطني علما برفض التنفيذ وذلك عن طريق 

 البرق.

 26الفصل 

لسلطات بصرف النظر عن يمكن عزل جنود الدرك الذين يمتنعون من الاستجابة لمطالب التسخير القانونية الصادرة من ا

 العقوبات الجنائية التي يستحقونها فيما إذا اختل الأمن العمومي من جراء امتناعهم.

 الفرع الثالث

  في طلب المساعدة

 27الفصل 

توجه مطالب المساعدة مبدئيا إلى قائد فرع الدرك بالدائرة التي يجب تنفيذها فيها أو عندما يصدر من العامل إلى قائد 

 المعني بالأمر.الفيلق 

 ويمكن استثنائيا توجيهها إلى قائد فيلق بطريقة مباشرة إذا ثبت أن الأمر جد مستعجل.

 28الفصل 

إن كل طلب مساعدة توجهه إلى الدرك سلطات مدنية كانت أو عسكرية يجب أن ينص فيه على المقتضيات القانونية أو 

 التنظيمية التي تلتمس بمقتضاها مساعدة الدرك.

م التنصيص على هذا المرجع أو عند نزاع في صحته يجب على كل جندي من جنود الدرك عهد إليه بقيادة أن يرد وفي عد

بواسطة قائد الفرع إن كان الأمر يتعلق بقائد فيلق طلب المساعدة المتحدث عنه ملتمسا من ممضيه تتميمه ومخبرا إياه 

  تدخل في نطاق اختصاصات الدرك.بعدم إمكانية تلبية طلبه إذا كانت المهمة المطلوبة لا

غير أنه إذا كانت الحالة تستوجب استعجالا مثبوتا بوجه قانوني ينبغي للموجه إليه طلب المساعدة أن يجيب عنه في حالة 

 إخفاق ملاحظاته أو إبقاء الطلب بشرط أن يخبر بذلك فورا وزير الدفاع الوطني تحت رعاية قائد اللفيف.

 الجزء الثاني

 صالات بين الدرك والولاةفي الات

 الباب الأول

  مقتضيات مشتركة

 29الفصل 

يجب على السلطات التي يقوم بجانبها الدرك بتنفيذ القوانين والضوابط أن تجتنب في اتصالاتها ومراسلاتها مع رؤساء 

ولا يجوز لها بحال  هذه القوى العمومية صيغات وتعبيرات تخرج عن القواد والمبادئ المقررة في الفصول الآتية بعده،

من الأحوال أن تدعي إجراء نفوذ خاص على هؤلاء الجنود الذين لا تشرف عليهم بطريقة تسلسلية كما لا يسوغ لها أن 

 .تتدخل في شؤون مصلحتهم الداخلية

مراعين ويجب على جنود هذه الهيئة كيفما كانت رتبتهم أن يتمسكوا بخطة واجباتهم نحو السلطات التي يعملون بجانبها 

  دائما ما يجب لها من الاعتبار والاحترام

 30الفصل 

 لا يوجه الدرك تقارير ولا يبلغ معلومات إلا للسلطات التي يهمها الأمر مباشرة وهي :

 ( ؛34السلطات القضائية فيما يخص الوقائع التي من شأنها أن تستوجب المتابعة )الفصل         -1

 ( ؛41يرجع للحوادث التي يمكن أن تهم النظام العمومي أو الأمن العام )الفصل  السلطة الإدارية فيما        -2

( والحوادث الخاصة 31السلطة العسكرية فيما يتعلق بالحوادث غير العادية المبينة فيما بعد )الفصل         -3

 ببعض العساكر.
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قت واحد، غير أن الدرك يقتصر على أن يعلم وإذا كانت الحوادث تهم في آن واحد سلطات مختلفة يجب إعلامها بها في و

بطريقة التسلسل الفرعية السلطة التي يرجع إليها الأمر مباشرة أكثر من غيرها ولهذه السلطة أن تخبر رؤساؤها 

 الخاصين وعند الاقتضاء ذوي الرتب التابعين لها أو الملحقين بها إلا ما استثناه من ذلك ظهيرنا الشريف هذا.

 ند في عدة نسخ فيشار في كل واحدة منها إلى جميع السلطات التي وجه إليها المستند في آن واحد.وإذا حرر مست

 31الفصل 

تستوجب الحوادث غير العادية المبينة فيما بعد إرسال تقارير خصوصية إلى وزير الدفاع الوطني وإلى السلطات المختلفة 

 التي للدرك معها عادة اتصال من حيث العمل :

فالحوادث التي تكتسي صبغة كارثة حقيقية وتقتضي اتخاذ تدابير سريعة حاسمة سواء لإنجاد         -1

الأشخاص أو لوقاية الأبدان والأموال )كالفيضان والانهيار وآفات السكة الحديدية والغرق والانفجارات 

 والحرائق المهولة وهلم جرى............( ؛

نظرا للنظام العمومي أو لسلامة الدولة وتقتضي اتخاذ تدابير خصوصية الحوادث التي لها شأن مهم         -2

للمحافظة على النظام )كالإضرابات الهامة منها أو العميمة والثورات الشعبية والاعتداءات والمؤامرات 

والتحريض على الثورة والكشف على مخازن الأسلحة أو العدد والمصانع السرية لصنع المفرقعات وهلم 

 ...............( ؛جرى....

الجرائم والجنح الخطيرة التي تحدث اضطرابا في الأفكار أو تدعو إلى اتخاذ تدابير خصوصية سواء         -3

بتواترها أو نظرا للظروف التي جرت فيها اعتبارا بصفة الأشخاص المتهمين فيها، وصارت تقتضي تدابير 

فين العموميين واختلاس الأموال العمومية خصوصية )كأعمال اللصوصية والاعتداءات على الموظ

 والاعتداءات على السكك الحديدة والخطوط التلغرافية أو التليفونية وهلم جرى.................( ؛

الأفعال أو المناورات ما عدا أعمال التجسس التي تهم الدفاع الوطني )كالهجوم على المراكز أو الحراس         -4

 عصيان أو على الفرار من الجيش وهلم جرى...................(.وتحريض الجنود على ال

تحدد لائحة السلطات الموجهة إليها التقارير المحررة عملا بمقتضيات هذا الفصل بموجب تعليمات يصدرها وزير الدفاع 

 الوطني. ويكون حتما وزير الداخلية من بين السلطات المشار إليها أعلاه.

أن تكون على بصيرة في أوجز آجال من الحوادث غير العادية الواجب تبليغها إلى تلك  ويتعين على تلك السلطات

السلطات عند الحاجة بطريق التليفون أو التلغراف وبصورة عامة فإن قائد الفرع يخبر في بادئ الأمر السلطة الإدارية 

 العامة بدائراته وكذا وكيل قائد الكتيبة.

 العادية قائد الفرع على التوجه إلى عين المكان.وتلزم مبدئيا جميع الحوادث غير 

وإن كانت الوقائع جد خطيرة وتتعلق بالشرطة الإدارية أو بالمحافظة على النظام فإنها تفرض على قائد الكتيبة نفس 

 الالتزام.

 32الفصل 

من الوسائل السريعة  يجب على الدرك أن يخبر فورا السلطات ذات النظر وعند الاقتضاء بطريق التليفون أو بما سواه

بكل ما يصله من معلومات تهم النظام العمومي أو الأمن العام أو يتضح لديه أن تلك المعلومات تستلزم اتخاذ تدابير 

 خصوصية وتبلغ السلطات إلى الدرك البيانات التي تراها مفيدة لصالحه وللآمن العام.

 ى قائد القسم إلا أنها توجه رأسا في حالة الاستعجال إلى قائد الفيلق.على أن البيانات الشفاهية أو الكتابية ترسل مبدئيا إل

ولا يجوز للسلطات التي تكون درجتها الترابية مطابقة عادة لدرجة قائد القسم أن تتخابر مع الضابط الأعلى رتبة إلا في 

 حالة التشكي من تأخير أو من تهاون.

 ت الكتابية الجارية بين رجال القضاء والسلطات الإدارية والدرك.ويجب دائما وضع الإمضاء والتاريخ على المخابرا

 33الفصل 

يجوز لكل من العمال والباشوات ورؤساء الدائرات والقواد وكذا رؤساء النيابة العامة لدى مجالس الاستئناف والمحاكم 

لدائرة التي يباشرون فيها الابتدائية أن يستدعوا كتابة ضباط الدرك وذوي الرتب في الدرك المجعولين على رأس ا

 وظائفهم وذلك لأجل المداولة في المسائل الإدارية.

ويجب أن يكون دائما للمخابرات الشفاهية والكتابية بين السلطات القضائية أو الإدارية والدرك موضوع معين يتعلق 

ستخبار عما عسى أن يطلب منهم بالمصلحة ولا تدعو هذه المخابرات بحال من الأحوال جنود الدرك إلى التوجه يوميا للا

من عمل وفي الحالات غير العادية يجب على ضباط الدرك أن يترددوا على السلطات بقدر ما قد تقتضيه خطورة الظروف 

من غير انتظار صدور استدعائهم منها، وكلما دعتهم الضرورة إلى المخابرة مع السلطات المحلية يجب على أولائك 

 أن يرتدوا البذلة العسكرية.الضباط ذوي الرتب فيه 
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 الباب الثاني

  اتصالات الدرك مع السلطات القضائية

 34الفصل 

يلتقي قواد الأقسام من وكلاء الدولة وقضاة التحقيق العاملين بدائرتهم الأوامر بالتسخير وطلبات المساعدة وأوصاف 

القضاة فائدة في توجيهها إليهم للبحث أو الأشخاص وغير ذلك من أوامر ووثائق تهم الشرطة القضائية ويرى هؤلاء 

 التنفيذ.

ويقوم القواد المذكورون بإرسال ما ذكر إلى قواد الفيالق المعنيين بالأمر مع إضافة ما هو لازم من التعليمات إن اقتضى 

 الحال ذلك.

جميع الحالات رأسا من وفي حالة استعجال مثبت يتخابر وكلاء الدولة وقضاة التحقيق مع الفيالق مباشرة ويتلقون في 

 الفيالق النسخة الأولى من المحاضر المخصصة لهم.

  

ويرسل قواد الفيالق إلى النيابة العمومية لدى المحاكم التي لها النظر في المخالفات الضبطية بدائرتهم النسخة الأولى من 

 محاضرهم بشأن المخالفات.

 35الفصل 

القضائية وموجزات الأحكام، ولاسيما الأمر بالإحضار والأمر بالإتيان والأمر يمكن للدرك أن يقوم بتنفيذ مختلف الأوامر 

بالإيداع في سجن، والأمر بإلقاء القبض وملخص الحكم وموجز يؤخذ من سجلات كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف 

 ويحمل الصبغة التنفيذية من النيابة العمومية والإجبار بالسجن وإلقاء القبض.

 التي يراعيها الدرك في تلك الأحوال فتصدر بشأنها تعليمات خصوصية.أما الموجبات 

 36الفصل 

للدرك الأهلية في أن يقوم مباشرة بأعمال التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في المقتضيات المعمول بها في المرافعة 

 المدنية.

لانات وبالتنفيذات القضائية القيام بها نظرا غير أنه لا تسند هذه للدرك إلا إذا لم يتأت للمصالح المكلفة عادة بالإع

 للاستعجال أو بعد المسافات.

 37الفصل 

يمكن أن تطلب بصفة استثنائية معاونة الدرك في إخراج المساجين إلا أنه في هذه الصورة يجب على الحاكم الطالب أن 

 يوضح في الأوامر بالتسخير الدواعي التي تستوجب تدخل الدرك.

 38الفصل 

يلات الدرك المطلوبة بالحضور عند إعدام المجرمين تقتصر على حفظ النظام وتدارك الفتن أو منعها ووقاية إن فص

 الضباط العدليين أثناء القيام بوظيفتهم حينما يكلفون بإجراء تنفيذ الأحكام بالإعدام.

 39الفصل 

تثنائي وفي ظروف قاهرة تحتم الالتجاء إلى لا يكلف ضباط شرطة الدرك القضائية بتنفيذ الإنابة القضائية إلا بوجه اس

 هؤلاء الضباط.

 40الفصل 

 يتفاوض وكلاء الدولة ولو بمقر كتيبة الدرك، في مسائل العمل مع قواد الأقسام.

ولا يكون قواد الكتيبة ملزمين بالتدخل إلا في حالة المخالفة لمقتضيات هذا الظهير أو يرى وكلاء الدولة أنهم مضطرون 

 ي من تسيير المصلحةإلى التشك

 ولا يكون قواد الأقسام والفيالق ملزمين بوضع تقارير سلبية.

 الباب الثالث

  اتصالات الدرك مع السلطات الإدارية

 41الفصل 

يتحتم على ضباط الدرك أن يوجهوا عاجلا وعند الحاجة بطريق التليفون إلى السلطات الإدارية، جميع المعلومات التي 

 العمومي.تهم النظام 

وهذه المعلومات يجوز أن تكون موضوع تقارير يحررها إما قائد القسم إن كان الأمر يتعلق بأحداث هامة، أو بمعلومات 

 تهم في آن واحد عدة فيالق، وإما قائد الفيلق في الأحوال الأخرى.

 الكتيبة علما بشأنها.ويرسل هذه الوثائق إلى السلطة الإدارية قائد القسم الذي يحيط في الوقت نفسه قائد 
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قائد اللفيف الذي يعلم من جهته وضمن نفس الشروط كلا من وزير الداخلية  –ويعلم قائد الكتيبة نظرا لأهمية الأحداث 

 ووزير الدفاع الوطني.

 ولا يكون ضباط الدرك ملزمين بتحرير تقارير سلبية إذا لم تدع مراسلات الفيالق إلى تبليغ أي بيان.

 42الفصل 

تبين من تقارير المصلحة أنه يخشى وقوع تشويش شعبي أو تجمهر للفتنة فيمكن للعمال أن يأمروا قائد كتيبة الدرك إذا 

بعد مفاوضتهم معه في أن يجمع في المحل المهدد قوات الدرك اللازمة لإعادة إقرار النظام على أن يبقى في مراكز من 

 رهن إشارة وزير الدفاع الوطني. المراكز عدد ضروري لتأليف كوكبات احتياطية تكون

 ويعطي العامل بيانا عن ذلك في الحال إلى وزير الداخلية كما يعطي نفس البيان قائد اللفيف إلى وزير الدفاع الوطني.

 43الفصل 

إذا هدد الهدوء العمومي فلا يسوغ قط لضباط أو قواد فيالق الدرك مناقشة صحة الأوامر بالتسخير التي ترى السلطات 

لإدارية المختصة إصدارها مفيدا للمحافظة على النظام، بل يجب عليهم أن يعينوا المحلات التي يمكن إخلاؤها من دون ا

أن يترتب عن ذلك خطر، وأن يوقفوا هؤلاء الولاة على جميع المعلومات الملائمة لا عن القوة الحقيقية للفيالق وتشكيلها 

 من الإنابة عن عمل هذه الفيالق أثناء تغيبها. فصائل فحسب بل حتى عن الوسائل التي تمكن

 44الفصل 

إذا وجهت السلطات الإدارية الأوامر بالتسخير إلى قواد الدرك وفقا للقانون، فلا يمكن لها أن تتدخل بأي وجه من الوجوه 

قواد القوة العمومية  في العمليات العسكرية التي يأمر بها هؤلاء الضباط لتنفيذ مطالب التسخير المذكورة ومن ثمة يكلف

بمسؤولية عن التدابير التي رأوا في اتخاذها وجوبا، والسلطة المدنية التي طلبت التسخير لا  –وحدهم دون سواهم  –

 يمكنها أن تطالبهم إلا بتقرير ما قد وقع القيام به على إثر الأمر بالتسخير.

 45الفصل 

قضائية أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية التابعة للدرك  يجوز للعمال في خاصة الأحوال التي تخولهم تفويضات

القيام بجميع الأعمال التي من شأنها أن تثبت الجرائم والجنح ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة وبتسليم مرتكبيها 

 إلى المحاكم المكلفة بعقابهم.

ليه العامل بموجب المقتضيات أعلاه، يجب عليه وكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية يتلقى الأمر بالتسخير يصدره إ

 أن يعلم بذلك فورا وكيل الدولة الذي يهمه الأمر.

 46الفصل 

تعلم فورا فيالق حراسة التراب بجميع الأحداث المتعلقة بالتجسس وكذا المناورات الموجهة ضد سلامة البلاد. وعند 

 دفاع الوطني.الحاجة فيوجه الإعلام بذلك إلى وزير الداخلية ووزير ال

ويجاب بدون تأخير عن طلبات معلومات من هذا النوع يصدرها رؤساء فيالق حراسة التراب الذين يتعين عليهم المخابرة 

 عادة مع قواد الكتائب أو الأقسام.

سريا  وإذا ما تخابر مباشرة في حالة استعجال مؤكدا أحد هؤلاء الموظفين مع قائد فيلق فيتعين على هذا الأخير أن يطلع

 قائد قسمه على المراسلة المتبادلة.

 47الفصل 

يساعد ضباط الفيالق وقوادها بكيفية واسعة النطاق موظفي الشرطة خلال التحقيقات التي يتعين على هؤلاء الموظفين 

يام إجراؤها في تراب دائرتهم. والظروف التي يتبادل فيها الدرك ومصالح الشرطة الأخبار الضرورية ويعملان على الق

بالشرطة القضائية بتناسق يحددها منشور يصدره، رئيس الوزارة بعد استشارة كل من وزير الدفاع الوطني ووزير 

 الداخلية ووزير العدل.

 48الفصل 

 17يجوز لقوميسار الشرطة أثناء القيام بمأمورياتهم أن يطلبوا من الدرك يد المساعدة مراعين في ذلك مقتضيات الفصل 

 صول ظهيرنا الشريف هذا.وما يليه من ف

 الباب الرابع

 اتصالات الدرك مع السلطات العسكرية

 49الفصل 

 يمتثل ضباط الدرك للأوامر الصادرة لهم من السلطات العسكرية المؤهلة قانونيا لطلب مساعدة الدرك.

 بترابهم.أعلاه بالحوادث الهامة التي تطرأ  31و 30ويخبرون تلك السلطات طبقا لمقتضيات الفصلين 

 50الفصل 
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إذا رأى ضباط الدرك أنه من اللازم استنجادهم بقوة إضافية لتشتيت شمل تجمع مثير للفتنة أو لقمع جنح أو لنقل عدد 

كثير من المساجين أو القيام بالتالي بتنفيذ مطالب بالتسخير صادرة من السلطة المدنية فإنهم يخبرون بذلك السلطات 

 ون منها شد عضد الدرك بمنحه النجدة الكافية من الجنود الأخرى.العسكرية ذات النظر ويطلب

 51الفصل 

يجوز لضباط وقواد فيالق الدرك أن يطلبوا رأسا في الأحوال المستعجلة مساعدة الجيش الذي يكون ملزما باستجابة 

  طلبهم النجدة.

 52الفصل 

اص به وفي ضمنه المحافظة على النظام فيجب إذا طلب من إحدى فصائل الجيش أن تشارك الدرك في تنفيذ عمل ما خ

على قائد الجيش أن يستجيب للمطالب الصادرة كتابة من ضابط الدرك الذي يبقى مسؤولا عن تنفيذ مأموريته وفقا 

 لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 53الفصل 

معسكرات أو الجيوش فإن الدرك لا وفي حالة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية سواء داخل التراب أو داخل ال

 يمكن أن يصدر له أمر إلا بالمحافظة على النظام على أن يبقى بعيدا عن جميع تفاصيل التنفيذ.

ويعهد دائما إلى إحدى فصائل الجيش بنقل المحكوم عليهم إلى محل التنفيذ وإن كانت العقوبة غير الإعدام، فيسلمون بعد 

 د بجزء من الفصيلة لنقل المحكوم عليهم وإرجاعهم إلى السجن.التنفيذ إلى الدرك الذي يستنج

 الجزء الثالث

 في الدرك وما له من حقوق وما عليه من واجبات للقيام بمهامه

 باب فريد

 54الفصل 

 يلزم الدرك بمساعدة كل شخص يستنجد به في حالة الخطر.

 55الفصل 

دث اضطرابا في نفوس المواطنين أثناء التمتع بحريتهم يعد شططا في استعمال السلطة كل عمل من أعمال الدرك يح

الشخصية ويحكم على ضباط الفيالق وقوادها ورجال الدرك الذين يستعملون خلال تأدية وظيفتهم شططا في السلطة أو 

يمكن  يمسون بحق التمتع بالحريات المعترف بها قانونيا بالعقوبات التأديبية بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي

 إجراؤها في حقهم.

 56الفصل 

 يتحتم على الدرك أن يحفظ السر المهني فيما يتعلق بالعمال التي يقوم بها وبالأخبار التي يتلقاها.

 وعندما يلتقط جنود الدرك أثناء بحث معلومات من شخص يزودهم بها وبالأخبار التي يتلقاها.

ص يزودهم بها على شرط صريح أن لا تفشى هويته، فيذكرون وعندما يلتقط جنود الدرك أثناء بحث معلومات من شخ

 في التقرير أن تلك المعلومات قد تلقيت من شخص خفي الاسم ولا يبرئهم من لزوم حفظ السر إلا الشخص المعني بالأمر.

لأي كان، وكذلك عندما يشترط الشخص المنصت إلى شهادته أن أقواله لا تدون في تقرير البحث ولا يكشف القناع عنها 

 فيجتنب رجال الدرك كتابة وحتى شفاهيا التعرض إلى ما قد قيل لهم سرا.

 57الفصل 

 يعتبر اقتحام الدرك لمساكن خصوصية شططا في استعمال السلطة ما عدا في الحالات الآتية :

الحكم العسكري يجوز له دخولها في كل وقت وآن برضى رب المنزل أو بأمر السلطة العسكرية في حالة         -1

 أو في الحالة التي يقررها القانون بصفة صريحة ؛

يجوز له عند اقتراف جريمة بينة دخول هذه المساكن نهارا في الأحوال المنصوص صريحا عليها في         -2

 القانون أو بموجب إنابة قضائية أصدرتها السلطة ذات النظر ؛

إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى وفي حالة حريق  لا يجوز له دخول تلك المنازل ليلا        -3

 أو فيضان أو استغاثة من داخلها ومدة الليل يحددها القانون.

 58الفصل 

لا يجوز للدرك أن تلقي القبض على أي شخص إلا بأمر أو مذكرة تصدرها السلطة ذات النظر ما خلا في حين ارتكاب 

قانون، وكل ضابط قائد فيلق أو دركي يعطي خلافا لهذا المقتضى الأمر بإلقاء القبض على الجريمة المنصوص عليها في ال

شخص ما أو يوقع على هذا الأمر أو ينفذه أو يكلف من ينفذه أو يلقي بكيفية فعلية القبض على هذا الشخص يعاقب 

 كمرتكب الاعتقال بطريقة استبدادية.
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 59الفصل 

ة الدرك الذي يسوق شخصا ما إلى معتقل ويمسكه فيه ولو في حالة إلقاء القبض يعاقب كذلك كل جندي من جنود هيئ

عليه حين اقترافه الجريمة أو في سائر الأحوال المرخصة بها القوانين مع أن ذلك المعتقل لم تعينه لا قانونيا ولا عموميا 

 السلطة ذات النظر ليكون محل اعتقال أو دار محاكمة أو سجنا.

 60الفصل 

يقع من طرف الدرك القبض على شخص ما حين ارتكابه الجريمة وفي الأحوال المبينة في ظهيرنا الشريف هذا  عندما

والحالة أنه لم يصدر في حق هذا الشخص أي أمر بالقبض عليه ولا حكم بعقوبات جنائية أو تأديبية فللدرك أن يعلم بذلك 

 فورا وكيل الدولة ويمتثل لتعاليمه.

 المتهم في غرفة الأمن بالثكنة لا ينبغي أن تتجاوز مبدئيا ثمانية وأربعين ساعة.على أن مدة إقامة 

 61الفصل 

لا يسوغ للضباط وذوي الرتب ورجال الدرك أن يستعملوا أسلحتهم عند تغيب السلطة القضائية أو الإدارية إلا في الأحوال 

 الآتية :

 من طرف أشخاص مسلحين. في حالة ما إذا عوملوا بعنف أو مدت فيهم اليد أو هددوا

وفي حالة ما إذا لم يمكنهم الدفاع بطريقة أخرى عن الميدان المقيمين به أو المراكز أو الأشخاص المعهود بهم إليهم 

 وأخيرا إذا كانت المقاومة حامية الوطيس بحيث لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال قوة السلاح.

على الوقوف إلا باستعمال السلاح وهم مأمورون بالوقوف بنداءات متكررة  وفي حالة ما إذا لم يمكن إجبار الأشخاص

هنا الدرك" فيحاولون الفرار من حراسة الدرك أو إجراء أبحاثه، ويكون فرارهم قد تقدمته أو  –بصوت عال "قفوا 

أو يضمن معها صاحبته عوامل عامة أو خاصة تثبت مشاركتهم الشبيهة بالحقيقة في اقتراف جريمة أو جنحة خطيرة 

 إثبات ذلك.

وفي حالة ما إذا لم يمكن بوسيلة أخرى إيقاف العربات أو المراكب أو غيرها من وسائل النقل التي لا يذعن سائقوها إلى 

 الأوامر المبينة أعلاه وإلى الإشارات التي يجب أن تصاحب هذه الأوامر.

الوسائل المناسبة مثل الأعتدة المعروفة بالمشاط والقنفذ كما يرخص لضباط الدرك ورجاله في استعمال جميع الأدوات أو 

 والجمال وهلم جرا...........لإيقاف عربات النقل إن لم يمتثل سائقوها إلى الأوامر الموجهة إليهم.

 62الفصل 

م المدة للدرك الحق على الدوام والاستمرار في مراقبة هوية الأشخاص الممكن لقاؤهم وتحقيقها كما له الحق في إمساكه

 اللازمة لإجراء هذه التحقيقات على أن لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة.

لا يجوز لأي كان أن يمتنع من إجراء مراقبة أوراق هويته إن كان جندي الدرك الذي يطالبه بذلك مرتديا بذلته الرسمية 

 ومعرفا بصفاته.

 63الفصل 

مراقبة السير في الطرقات إلا أنه من واجبه أن لا يوقف سير للدرك الحق في إقامة حواجز عند البحث عن الأشرار أو 

 العربات أو غيرها من وسائل النقل إلا المدة التي يستلزمها القيام بعمله.

 64الفصل 

كل شخص يقع القبض عليه أو يتهم أو يعتقل أو يظن أنه حامل أسلحة أو أشياء من شأنها أن تضر بالأمن العمومي يجب 

  درك ويمتد حق التفتيش هذا إلى العربات التي يستعملها هؤلاء الأشخاص ويشمل المتعة التي تحملهاتفتيشه من لدن ال

 أما النساء فيجب تفتيشهن على يد امرأة.

 65الفصل 

إذا وقع الهجوم على الدرك أثناء تأدية مهامه فيمكنه الاستنجاد بالأشخاص الحاضرين لمؤازرته سواء لرد الهجمات 

 للقيام بتنفيذ مطالب التسخير وأنواع الأوامر المعهد إليه بها. الموجهة ضده أو

 66الفصل 

إذا حدثت جوائح أو آفات أو حوادث غير عادية وكان الأمن العمومي في نفس الحين في حالة خطر فيجوز للدرك أن 

 اللازمة.يطلب معاونة الأشخاص القادرين على إسداء المساعدة بالعتاد والحيوانات والعربات والأشياء 

 كما يجوز له أن يطلب تسخير العربات وسائقيها في الأحوال الآتية :

 جائحة عمومية ؛            -1

الجنحة وحالة ارتكابها إن استوجبت متابعة أشرار أو مستعملين الطريق قد أحدثوا أفاتا أو وجبت             -2

 ة أو جنحة تؤدي إلى الاعتقال ؛مباشرة إلقاء القبض على أشرار قد اقترفوا منذ حين جريم
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نجدة الأشخاص المصابين أثناء حادثة وهم في حالة خطيرة تؤدي بهم إلى الموت ويتعين على الدرك             -3

أن يطلب في ظرف أربعة وعشرين ساعة من السلطة المحلية التابعة لدائرته تأكيد تدابير التسخير التي 

 اتخذها بموجب هذا الفصل.

 67الفصل 

للدرك الحق قصد القيام بمهامه في أن يقدم كل ساعة من ساعات الليل أو النهار طلبا بشأن مكالمة تليفونية من حجرة 

 عمومية للتليفون أو من جهاز أحد المشتركين فيه.

لمحتفظ وفي الأحوال المستعجلة وبطلب صريح، يجوز أن تقبل هذه المكالمات كطلبات النجدة وتنتفع هكذا بحق الأسبقية ا

 به للمكالمات التي هي من هذا القبيل.

 68الفصل 

لجنود الدرك أثناء تأدية مهامهم حق الدخول والسير والوقوف في الحظائر والمحطات وأرصفة السكك الحديدية 

والشركات البحرية ومقاولات النقل العمومي بواسطة السيارات، كما يجوز لهم ذلك في القوافل والعربات حالة وقوفها 

 بشرط أن يراعوا التدابير الاحتياطية التي تتخذها السلطات المختصة.

 ويسوغ لهم بنفس الكيفية أن يدخلوا المحطات الجوية أو المطارات المفتوحة للرواج العمومي.

 69الفصل 

يعفى من أداآت المرور والركوب في الزوارق جنود الدرك وكذلك الأشخاص والعربات والحيوانات والسلع التي 

 يخفرونها.

 الجزء الرابع

  رالمحاض

 70الفصل 

المحضر هي الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات أو ما قاموا به من عمليات أو ما تلقوه من 

 معلومات.

  

 يحرر الدرك محضرا يتضمن كل إجراء من الإجراءات الآتية :

 الاعتقالات التي يباشرها أثناء القيام بمهامه ؛

 المخالفات الجنائية التي يكشف عنها كيفما كان نوعها ؛

 الجرائم والجنح التي يفشى إليه بها ؛

 جميع التصريحات التي يفضي إليه بها أشخاص قادرون على تزويده بدلائل عن الجرائم والجنح المرتكبة ؛

 ث بشأنها في عين المكان.جميع الحوادث الهامة التي يشاهدها وعن التي تترك آثارا بعدها وذهب الدرك يبح

وكلما يباشر الدرك عملية ما سواء بأمر بالتسخير أو بطلب من سلطة مؤهلة لطلب مساعدته فإنه يحرر عن ذلك محضرا 

 إثباتا لتنقله وإجراء أبحاثه. –ولو في حالة الفشل في مأمورياته  –

 71الفصل 

لاف ما تتضمنه من مخالفات أو بعض الجنح يعهد صريحا تكون المحاضر موطن ثقة لدى المحاكم القضائية إن لم يثبت خ

للدرك بمشاهدتها إن لم يدع الزور فيما يتعلق بالجمرك والصيد البحري وتعتبر المحاضر مجرد معلومات في جميع 

 الأحوال الأخرى وليس من الجائز أن تبطل المحاضر بدعوى عيب في صيغتها.

 72الفصل 

 يجوز له أن يدون وحده محضرا بالحادثة كل جندي من جنود الدرك المحلفين

 73الفصل 

تنص المحاضر على المعاينات المادية التي يقوم بها رجال الدرك وتتضمن بصدق ووفاء ما يدونونه في كناش 

 التصريحات من إشهاد كل شخص يظهر الإنصات إليه مفيدا.

لوقائع مجردا عن كل حادث أو كل تأويل خارج ويجب أن يكون إنشاء المحاضر واضحا دقيقا وأن يكون عبارة عن بيان ل

 عن الموضوع.

وينبغي أن تشتمل المحاضر على جميع الإرشادات التي من شأنها أن ترشد السلطة المخصصة إليها المحاضر عن هوية 

الأشخاص الذين سجلت تصريحاتهم وعن سوابقهم العدلية وعن مستوى ثقافتهم وتضمن في آخر المحضر أوصاف 

 المعتقلين وعند الاقتضاء حالتهم العسكرية.الأشخاص 

 74الفصل 
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تحرر فيالق الدرك على وجه العموم جميع محاضرها في نظيرين يسلم أحدهما أو يوجه فورا إلى السلطة ذات النظر 

 ويوجه الآخر إلى قائد القسم.

ت التي يمكن أن يبعث إليها بنظير ويصدر وزير الدفاع الوطني تعليما خاصا يعين فيه لكل مادة من المواد قائمة السلطا

 آخر أو نسخة من المحاضر.

إن قائد القسم بعد إمعان النظر فيما عسى أن يوجد في المحاضر من إخلال أو إغفال في إنشائها يوجهها مصحوبة 

 في الفيالق.بملاحظاته إلى قائد الكتيبة وعلى قائد الكتيبة أن يردها له بملاحظات إن اقتضى الحال ذلك لكي يحتفظ بها 

 75الفصل 

إن قواد الفيالق ورجال الدرك المطلوبة منهم مؤازرة موظفي السلطة الإدارية أو القضائية وأعوانها يمكنهم أن يوقعوا 

على المحاضر التي يحررها هؤلاء الموظفون والأعوان بعد اطلاعهم عليها كما يحررون علاوة على ذلك محضرا تبين 

بها بأنفسهم ويوجه النظير الأول من هذا المحضر إلى العامل والنظير الثاني يودع في خزائن فيه العمليات التي قاموا 

 المحفوظات.

 76الفصل 

 يمكن استفسار رجال الدرك لتأييد محاضرهم.

 القسم الثاني

 مصلحة الدرك

 الجزء الأول

 السلطة القضائية والإدارية

 77الفصل 

دورية في كافة تراب دائرتهم وخصوصا في الطرق والسبل والمسالك وكذلك تقوم الفيالق بجولات أو تجولات أو عسات 

 في الأماكن الآهلة بالسكان والضيعات والأحراش.

 78الفصل 

يستخبر قواد الفيالق ورجال الدرك خلال جولاتهم عما إذا ارتكبت جريمة أو جنحة ما في الأماكن التي يمرون بها، 

 وصافهم ومحلات سكناهم ومخابئهم.ويسعون في معرفة أسماء مرتكبيها وأ

ويستخبرون عن ذلك لدى السلطات وأعوان المصالح المحلية ويتلقون التصريحات التي يفضي بها إليهم الشهود، على 

 أن يطلب من الشهود الإفضاء بتصريحهم ولا يكرهون عليه.

 79الفصل 

ينص عليها القانون الجنائي أو قوانين خصوصية  في حالة ما إذا اطلع قواد الدرك ورجاله على اقتراف جريمة أو جنحة

 فيشرعون فورا في مطاردة الأشخاص المضنون أنهم مرتكبوها.

ويقبضون على الأشخاص الذين يبقون متهمين بجرائم أو جنح أو تشرد حيث لا يستطيعون إعطاء تفاصيل عن سلوكهم 

 وذلك بعد اختبار هويتهم وإجراء استجوابهم.

ال على أن المتهمين قد وقع تفتيشهم وتحصى فيها الأوراق والأشياء والحوائج الموجودة بيدهم وتنص محاضر الاعتق

وتحمل إمضاءات المتهمين وإن أعلن هؤلاء امتناعهم من توقيعها أو عدم استطاعتهم على توقيعها فيمضيها بقدر 

 الإمكان اثنان من السكان المجاورين الأقربين من محل الاعتقال.

 الفيالق ورجال الدرك المتهمين أمام وكيل الدولة بدائرة نفوذهم ويسلمون إليه الأوراق والأمتعة. ويقود قواد

 80الفصل 

 يلقي قواد الفيالق ورجال الدرك القبض على القتلة والسارقين وجميع مرتكبي الجنح في حالة ارتكابهم الجناية.

 لجرائم التي يعاينون آثارها.ويحررون محاضر عن الاغتيالات وأنواع الاقتحامات وجميع ا

 81الفصل 

يتوجه قواد الفيالق ورجال الدرك فورا، في حالة حدوث خطر داهم كالفيضان والحريق وانهيال الثلوج والانهيار وسائر 

 الحوادث الطبيعية على عين المكان بعد إعلامهم قائد قسمهم.

فيأمرون باتخاذ جميع تدابير الاستعجال ويكلفون من  فإذا لم يكن ثمة أي ضابط من ضباط الشرطة أو أية سلطة مدنية

يقوم بتنفيذها كما يسخرون عند الحاجة أمتعة السكان ومعونتهم ويشيرون في المحاضر إلى ما حصلت لهم في هذا الشأن 

 من أنواع الرفض أو التأخير.

التابعة لدائرته تأكيد هذه الأوامر ويتعين على الدرك أن يطلب في ظرف أربعة وعشرين ساعة من السلطة المحلية 

 بالتسخير
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 82الفصل 

 في حالة الحريق، يتخذ الدرك جميع التدابير اللازمة لمقاومته وحماية الأفراد والأمتعة والحيلولة دون النهب.

ويستخبر فيما بعد عن أسباب الحريق فيلقى القبض على الأشخاص المظنون أنهم أضرموا الحريق أو شاركوا في 

 مه ويسلمهم إلى ضابط الشرطة القضائية ويرسل إليه المحضر الذي يتضمن جميع المعلومات الواصلة إلى عمله.إضرا

 وإذا لم يكن هناك ضابط الشرطة القضائية فيساق المتهمون أمام وكيل الدولة بالدائرة.

 83الفصل 

و في الأرياف أو المنتشلة من المياه يثبت الدرك في محضر اكتشاف جميع الجثث التي يقع العثور عليها في الطرق أ

 ويخبر بذلك السلطة الإدارية.

 وإذا كانت هناك قرينة تدل على اقتراف جريمة فيعلم بذلك في الحين وكيل الدولة لدائرته وقائد القسم.

ضي له بها ويجري الدرك حينا بحثا فيدون في المحضر جميع الأدلة الواقعية المتعلقة بالحادثة ويتلقى التصريحات المف

 في عين المكان ويلقى القبض على الأشخاص المشبوه في أمرهم.

 84الفصل 

يقوم الدرك أثناء جولاته ومصادقاته ودورياته وخدماته المزاولة عادة بمحل الإقامة بمراقبة فعالة ومستمرة على 

الإقامة غير مقيمين في المجرمين ذوي السوابق والمحكوم عليهم المطلق سراحهم، ويتحقق من أن المحرومين من 

 الأماكن الممنوعة عليهم.

 85الفصل 

يتأكد الدرك من شخصية الأجانب ومن كل إنسان مشكوك فيه يتجول بلا أوراق مثبتة لهويته، ويسوقهم في الحال إلى 

 أقرب سلطة إدارية محلية.

  دة.ويقوم الدرك بصفة منتظمة بإجراء تحقيقات حول الهويات كلما ظهرت له في ذلك فائ

 86الفصل 

إن أوصاف الأشرار والسارقين والقتلة والفارين من السجون وكذا أوصاف جميع الأشخاص الصادرة في شأنهم أوامر 

 إلقاء القبض عليهم تبلغ إلى الدرك الذي يسوقهم عند إلقاء القبض عليهم إلى المحل الذي تشير إليه الأوصاف المذكورة.

 87الفصل 

ل الدرك المآوي والحانات وغيرها من المنازل المفتوحة للعموم ويأمرون بإحضار كنانش تقييد يفحص قواد الفيالق ورجا

 المسافرين ويأشرون عليها.

 88الفصل 

يفرق الدرك شمل تجمعات الأشخاص المعارضين لتنفيذ قانون أو إجبار أو حكم، ويقمع كل فتنة شعبية متوجهة ضد 

حرية التجارة والشغل والصناعة، كما يفرق شمل كل احتشاد مسلحا كان أو سلامة الأشخاص أو ضد السلطات أو ضد 

  غير مسلح

 89الفصل 

على الدرك أن لا يبارح بحال مكان الحادثة قبل أن يستقر النظام من جديد فيها استقرار ويسوق فورا أمام وكيل الدولة 

 لدائرته الأشخاص الملقى عليهم القبض.

 90الفصل 

كيل الدولة للدائرة كل شخص ألقي عليه القبض بأمر من السلطة العسكرية لوجوده إما في الثكنات أو يسوق الدرك أمام و

في غيرها من المؤسسات العسكرية وإما في ميادين المناورات أو غيرها من أماكن اجتماعات جيش قائم بعمله في حالة 

ورات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معدة للبيع تلبسه بالتحريض على عدم الانقياد بخطب أو صراخ أو تهديد أو منش

 أو معروضة على أنظار العموم في شكل لافتات أو إعلانات.

 91الفصل 

يسمح للدرك في أن يقوم مباشرة أو بمؤازرته لمديري البريد وكذا قباضه ومستخدميه ببحث وتفتيش حاملي الرسائل 

متن عربات النقل العمومي، كما يخول له الحق في أن يحجز جميع  والمندوبين المتنقلين عادة من مدينة إلى أخرى على

 الأشياء المنقولة خفية اختلاسا لحقوق إدارة البريد.

 92الفصل 

 تكون الغاية من كل نقل سوق أفراد متهمين أو مقبوض عليهم من مكان إلى آخر

خفر بحراسة المساجين وحمايتهم أثناء تنقلهم، وتبين تعاليم خاصة كيفية النقل المعهود به إلى الدرك ويعهد إلى رجال ال

 وأن عدد هؤلاء الحراس يعينه الدرك.
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 الجزء الثالث

 إجراء الشرطة في الطرق والبوادي

 93الفصل 

 يقوم الدرك بإجراء المراقبة في الطرق والمحافظة فيها على حرية المواصلات.

 رق الكبرى والطرق الصغرى.ويثبت في محضر ما يرتكبه الأشخاص من مخالفات السير في الط

إن الأشخاص الذين يوجدون وهم في حالة قطعهم أو إتلافهم الأشجار المغروسة في جانب السبل وأماكن التفسح 

العمومية والمشيدات العسكرية أو في حالة تحطيمهم التماثيل الموجودة فيها يقوم الدرك حسب خطورة الوقائع بإلقاء 

 هم في محضر أو يخبر بهؤلاء في تقرير بحسب خطورة الأعمال.القبض عليهم أو إثبات مخالفت

كما يقبض الدرك ويسوق أمام وكيل الدولة للدائرة كل من وجد يتلف السكك الحديدية أو يحولها عن أماكنها أو يضع 

ليغرافية أو أشياء عليها لعرقلة السير أو يحاول قطع الأسلاك وإفساد أجهزة الاستماع إلى المكالمات أو المراسلة الت

 التليفونية.

 94الفصل 

يسهر الدرك على تنفيذ الضوابط الخاصة بمجاري المياه والزوارق ومراكب المرور والقنوات والتجفيفات والموانئ 

 البحرية وكذلك الأغراس لتثبيت التلال وحماية الأراضي وترميمها.

 95الفصل 

ت وغيرها من وسائل النقل وكذا مقاولوا النقل العمومي من يثبت الدرك في محضر ما يرتكبه سائقو العربات والدراجا

 مخالفات القوانين والضوابط الصادرة بمراقبة الجولان وتنسيق النقل.

  

إن الأشخاص الذين يتسببون بسوء معرفة أو بتغافل أو بعدم انتباه أو تهاون أو عدم مراعاة الضوابط في قتل أو جرح 

تسببوه في أضرار ضمن نفس الشروط يقوم الدرك بإلقاء القبض عليهم أو يثبت عن غير قصد وكذا الأشخاص الذين 

 الوقائع في محضر.

 96الفصل 

ذي القعدة  9يحرر الدرك محضرا في شأن الأشخاص الذين يخالفون القرارات المتخذة بحكم الظهير الشريف المؤرخ في 

واد سلطات خصوصية لحماية الحيوانات المنزلية المخولة بمقتضاه للباشوات والق 1933مارس  6الموافق لـ  1351

  بمعاملتها أمام الملأ معاملة سيئة متعدية.

 97الفصل 

يشارك الدرك في أعمال الشرطة البدوية وفي هذا الشأن يلقى بالخصوص القبض على الأشخاص الذين يرتكبون أضرارا 

 ا من محصولات أرض مزروعة.في الأرياف ويفسدون السياجات والحفائر ويسرقون الفواكه أو غيره

 98الفصل 

يسهر الدرك على نظافة الأرياف وفي هذا الشأن يشرف على تنفيذ التدابير الخاصة بالمراقبة الصحية التي تفرضها 

 الضوابط ويكلف بتقطيع الحيوانات الميتة أو دفنها أو إتلافها الأشخاص الراجعة إليهم حراستها.

 الأناس والحيوان. وينبه بوجود الأوبئة التي تعتري

 99الفصل 

يحرر الدرك محضرا في شأن الأشخاص الموجودين في حالة مخالفتهم القوانين والضوابط الخاصة بالقنص والصيد وكذا 

 في شأن جميع الذين يخالفون الضوابط الغابوية.
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الكتاب الوطنية، ليبيا، "، دار الثة والنظريات التقليدية الأخرىالنظرية العالمية الث

 .2007الطبعة الأولى، 

 

"، الإجراءات الأمنية دراسة مقارنةحقوق الإنسان ومعجب بن معدي الحويقل، " -

 .2006جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض  الطيعة الأولى، 
 

مليكة الصروخ، "القانون الإداري دراسة مقارنة"، الشركة المغربية لتوزيع  -

 .2006، طبعة ةسالسادالطبعة  الكتاب،
 

"، المجلس الأعلى للثقافة، ترجمة ربيع وهبه، تشارلز تلى، "الحركات الاجتماعية -

 .2005القاهرة، الطبعة الأولى، 
 

"حقوق الإنسان وحرياته الدباس وعلي عليان محمد أبو زيد، علي محمد صالح  -

 .2005متوفرة(، "، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، )الطبعة غير 

"، جامعة نايف العربية سعد بن علي الشهراني، "إدارة عمليات الأزمات الأمنية   -

 .2005للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 
 

مصطفى بوهو، " الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، الحركة الحقوقية  -

المغربية لحقوق الإنسان، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "، الجمعة 

 .2005، طبعة يوليوز 2004منشورات جريدة التضامن 

 
"، و القانون في المغرب التطورات والحصيلة دولة الحقالمصطفى قاسمي، " -

 ، مكتبة الرشاد.2004الطبعة الأولى، 

"، دار الجديدة للحريات العامة بالمغرب شرح القوانينعبد العزيز النويضي، " -

 .2004الرباط، الأمان، 
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نية لحركتي مارس الانتفاضات الحضرية بالمغرب دراسة ميداعزيز خمليش، " -

، الدارالبيضاء، الطبعة 2005"، مطبعة أفريقيا الشرق 1981ويونيو 1656

2004 . 
 

"، دار الهادي مصائرهالمجتمع المدني حججه مفارقاته ومحمدى الغيلاني، " -

 .2004ى، للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأول
 

عبد المحسن سليمان، " التنسيق بين الأجهزة الأمنية ودوره في مواجهة الأزمات  -

 .2003"، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، طبعة 

دور القيادات الأمنية في فاعلية إدارة الأزمات محمد بن حسن أحمد الوهاس، "   -

 .2002الرياض، طبعة "، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 

"، مركز حي، فؤاد عبد الجليل، "الدولة والمجتمع المدني في اليمنالصلا -

 .2001المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اليمن، طبعة 

"، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، طبعة ألان ثورين، "نقد الحداثة  -

1998. 

ن شريعة الغاب إلى دولة الاجتماعية مالمؤسسات والوقائع إبراهيم إبراش، " -

 .1998، طبعة "، شركة بابل للطباعة والنشر، الرباطالمؤسسات

 
" ، ئية بالغرب دراسة نظرية وتطبيقيةعمل الضابطة القضاالحسن البوعيسي، " -

 .1991الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 
 

ات الشرطة"، جامعة نايف العربية عباس أبو شامة، "الأصول العلمية لإدارة عملي -

للعلوم الأمنية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، 

 .1988الطبعة الأولى، 

 

 .1976إدريس البصري، "رجل السلطة"، المطبعة الملكية الرباط،  -

اهرة، "، دار الفكر العربي، القمحمود عاطف البنا، "الوسيط في القانون الإداري  -

1992. 
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ين نظرتي الفعل علم الاجتماع عند تالكوت بارسونز بمحمد عبد المعبود مرسى، "  -
 "،الطبعة الأولى، مطبعة السحر.والنسق الاجتماعي

 

"العقل والثورة : هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية"، ترجمة   -ماركوز، هربرت -

 للدراسات والنشر. فؤاد زكرياء، الطبعة الثانية، بيروت، المؤسسة العربية

 

الحسن الثاني، " ذاكرة ملك "، مقابلة مع إيريك لورون، الشركة السعودية  -
 للأبحاث والنشر، الطبعة العربية.

 

 :والرسائل الأطروحات -2

  لأطروحات: - أ
 
راجع محمد أتركين، "الانتقال الديمقراطي والدستور في المغرب، قراءة في  -

للانتقال الديمقراطي بالمغرب"، أطروحة لنيل فرضية تأسيس القانون الدستوري 

الدكتوراه في علم السياسة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية 

 .2003/2004والاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء

أفكار عبد الرزاق عبد السميع، "حرية الاجتماع دراسة مقارنة"، رسالة للحصول   -

 .2002قوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربيةعلى درجة الدكتوراه في الح
 
 الرسائل: - ب

"، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في اطمي، "الحكامة الأمنية بالمغربيوسف ف  -

 . 2012-2011القانون الخاص، وجدة، جامعة محمد الأول
 

 2011و 1996مريم أنامنا، "الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستور  -

"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق 

 . 2012-2011سطات
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بالمغرب: قراءة في سياق  2011الإصلاحات الدستورية لسنة عبد الله بكار، " -

"، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في الدستوريةوحصيلة وآفاق المراجعة 

 .2011-2010القانون العام تخصص علوم سياسية، كلية الحقوق بسلا

 
مطلب  هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب من وظيفة المصالحة  إلىهيا مبارك، "   -

"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، الإصلاح السياسي والدستوري

 . 2011 -2010الحسن الأول سطاتجامعة 
 
 

محمد بوزيت،  "الحكامة الأمنية بالمغرب الأمن العمومي نموذجا"، رسالة مقدمة  -

 2009-2008لنيل دبلوم الماستر في الإدارة المحلية، كلية الحقوق سطات

 
"، رسالة الأمنية ودورها في إدارة الأزماتاللجان عبد الله بن متعب بن كردم، " -

 .2005الماستر في العلوم الإدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةلنيل دبلوم 
 

عبد الله بن متعب بن كردم، " اللجان الأمنية ودورها في إدارة الأزمات "، جامعة  -

نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الإدارية، 

 .2005الرياض، 

"مهام القيادة في التخطيط الاستراتيجي الأمني"، جامعة محمد عبد الله عسيري،   -

نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في السياسة 

  .1999الجنائية

محمد عبد الله عسيري، "مهام القيادة في التخطيط الاستراتيجي الأمني"، جامعة  -

دبلوم الماستر في السياسة  نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة مقدمة لنيل

 .1999الجنائية، 

"، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر، حمد علي، "عملية اتخاذ القراراتالقادر م -

 .1989المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 

 

 الرسائل والخطب الملكية والقوانين: -3
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 الرسائل والخطب الملكية. - أ

خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد  المملكة المغربية، وزارة العدل " في -

"، مديرية الدراسات والتعاون  2011إلى سنة  1999السادس من سنة 

 والتحديث قسم التواصل، )بدون مكان النشر(.

  

 النصوص القانونية. - ب

 .2011دستور فاتح يوليوز  -

 .1996شتنبر  13دستور  -

 قانون المسطرة الجنائية. -

 القانون الجنائي. -

 مات والعقود.قانون الالتزا -

 المتعلق بالحريات العامة. 76.00القانون  -

 المتعلق بمكافحة الإرهاب. 03.03القانون  -

المتعلق بتحديد اختصاصات  2010أبريل  7صادر في  2.10.84مرسوم رقم  -

المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، الجريدة الرسمية عدد 

  ، 2010أبريل  12بتاريخ  5829
 

يوليوز  31الموافق ل  1429من رجب  27صادر في  1.08.67ظهير شريف رقم  -

  .السلطة في شأن هيئة رجال 2008

 

جمادى الأولى  10صادر في  444-08قرار المدير العام للأمن الوطني رقم  -

( بتحديد الخصائص المميزة للزي النظامي لموظفي الإدارة 2008ماي  16)1429

 29)1430فاتح محرم  -5695العامة للأمن الوطني ومكوناته ولوازمه.ج.ر عدد 

 ( .2008ديسمبر 
 

المتعلق بتعيين أعضاء  2007أبريل  17ر بتاريخ صاد 1.07.59ظهير شريف رقم  -

 .2007يونيو  7، بتاريخ 5532المجلي الاستشاري لحقوق الإنسان، ج.ر عدد 
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الموافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع  20.12القانون رقم  -

الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية المعية العامة للأمم 

 . 2006ديسمبر  20المتحدة بنيويورك في 

بالمصادقة على النظام  2004 ابريل 10صادر في  1.04.42ظهير شريف رقم  -

 .2004أبريل  12، 5203المصالحة.ج.ر عدد لإنصاف والأساسي لهيئة ا
 

بتعيين أعضاء  2002ديسمبر  12الصادر بتاريخ  1.02.336ظهير شريف رقم  -

 .2002ديسمبر  16، بتاريخ 5065المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ج.ر عدد 

 

( 2002يوليو 23)1423جمادى الأولى  12صادر في  1.02.200ظهير شريف رقم  -

جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم  المغير و

 .2002/10/10، بتاريخ5046(، الجريدة الرسمية عدد 1958نوفمبر 15)1378

 

المتعلق بإعادة تنظيم  2010أبريل  10الصادر في  1.00.350ظهير شريف رقم  -

 .2001أغسطس  16، 4926المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.ج.ر عدد 
 

( في 1997ديسمبر  15)1418من شعبان  14صادر في  2.97.176المرسوم رقم  -

بتاريخ  4558شأن اختصاصات  وتنظيم وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد 

05.02.1998. 

 

، المغير و المتمم للمادة الثانية من 1994ديسمبر  12، 1.93.519ظهير شريف رقم  -

المتعلق بالمجلس  1990ابريل  20صادر بتاريخ ال 1.90.12الظهير الشريف رقم 

 .1994فبراير  16، بتاريخ 4242الاستشاري لحقوق الإنسان، ج.ر عدد 

 
المتعلق بالمجلي  1990ابريل  20الصادر في  1.90.12ظهير شريف رقم  -

 .1990ماي  4044،2الاستشاري لحقوق الإنسان، ج.ر عدد 
 

المتعلق  1977فبراير  15بتاريخ  1.75.168ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -

 .1977فبراير  16تاريخ  3359باختصاصات العامل، ج.ر عدد 
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الذي يلغي ويعوض ظهير  1974يناير  2بتاريخ  1.73.652ظهير شريف رقم  -

بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب  1973يناير   12بتاريخ  1.73.10شريف رقم 

 .1974يناير  16.ر عدد بتاريخ الوطني. ج
 

يناير  12الموافق ل  1392ذي الحجة  7الصادر في  10.73.1ظهير شريف رقم  -

 بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني.  1973

 

( 1973فبراير  22) 1393محرم  18بتاريخ  1.72.524ظهير شريف بمثابة قانون  -

 11يخ بتار، 3154يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، الجريدة الرسمية عدد 

 .1973أبريل 
 

أبريل  4)  1393صفر  29بتاريخ  1.72.533ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -

( يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، الجريدة الرسمية 1973

 .11/04/1973بتاريخ  3154عدد 

 

، مكرر 2404المتعلق بالحريات العامة، ج.ر عدد  1 -58 -378ظهير شريف رقم  -  

أبريل  11، 1 -73 -283، المغير والمتمم بالظهير شريف رقم 1909نونبر  27بتاريخ 

 .3154، ج.ر عدد 1973

 
( تغير بموجبه 1969شتنبر 26)1389رجب14بتاريخ  1.69.59ظهير شريف رقم   -

(، 1935يونيه29)1354ربيع الأول25بعض مقتضيات الظهير الشريف. الصادر في 

 (.1969أكتوبر  29)1389شعبان  17خ ، بتاري2974ج.ر عدد 

 

بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة  038 -63 -1ظهير شريف رقم  -

 الداخلية.
 

بتاريخ  2366بشأن مصلحة الدرك الملكي،ج.ر عدد  1.57.280ظهير شريف رقم  -

1959-02-28. 

 

الدرك بشأنُ إحداث  1957ماي  17الصادر في  1.57.079الظهير شريف رقم  -

 . 28/02/1959 بتاريخ ،2366 ج.ر عددالملكي.
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 مكرر 2404عدد  ر.ج ،1958 نونبر 15 في صادر 1. 58. 376 رقم شريف ظهير   -

 .1958 نونبر 27 بتاريخ

 

 .1958/11/27بتاريخ 2404،الجريدة الرسمية عدد 1.58.377ظهير شريف رقم  -
 

، بشأن مصلحة الدرك الملكي، 1958يناير  14، بتاريخ 1.57.280ظهير شريف رقم  -

 . 1958فبراير 28، بتاريخ 2366ج.ر عدد 

 

(، بشأن الإدارة العامة للأمن  1956ماي  16)  1 -56 -115ظهير شريف رقم  -

 . 1956ماي  25، 2274الوطني ، ج.ر عدد 

المسلحة الملكية، الصادر بتاريخ  بشأن إحداث القوات 1 -56 -138ظهير شريف رقم  -

 . 1956يوليوز  25
 

، ج.ر عدد 1931يوليو  11ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في   -

 .1942يوليوز  17، 1551

 
، ج.ر عدد 1914مارس  6الظهير الشريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ ب  -

 .1936شتنبر  4، بتاريخ 1245
 

غشت  2، بتاريخ 1188، ج.ر عدد 1935يونيو  29 راجع ظهير شريف بتاريخ -

1935. 

 

 :والجرائد المجلات -4

 المجلات:-أ

 .2013، 70مجلة الفرقان، عدد  -
 

افتتاحية مجلة الشرطة تحت عنوان " الرفع من كفاءات المهنية للشرطة القضائية  -

 .2013، مارس 97"، عدد 
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إلى الموظفين المكلفين معايير أساسية لحقوق الإنسان موجهة  10مجلة موارد، "  -

 .18،2012بإنفاذ القوانين"، منظمة العفو الدولية، عدد 
 

،  20محمد الشافعي، " الأجانب بالمغرب "، سلسلة البحوث القانونية، عدد  -

 .2011الطبعة الأولى، 
 

، 10"،.مجلة عدالة، عدد منزلتين بين الوطني المجلسمؤسسة فاطمة لوريني ". -

 .2011أبريل

 

ل، " مشروع الإدارة الإقليمية بالمغرب الأقصى كنموذج للحوكمة البشير دخي -

الجيدة "، المؤتمر الثالث والثلاثون لمنتدى الفكر المعاصر حول:" الحكم الرشيد 

رهانات وتحديات المغرب العربي "، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي، 

 . 2011، يوليو 21عدد 

الحرية في تاريخ حركات التحرر الاجتماعي و  رايا دوناييفسكايا، " الإشتراكية و -
أسيا "، ترجمة المعطي منجب، منشورات وجهة -أمريكا، إفريقيا-القومي أوروبا

 .2010، 18نظر، عدد 
 

، 86إبراهيم كومغار،" حماية البيئة بالية الشرطة الإ دارية "، الم.م.ت.م، عدد -

 .2009ماي
  

بالمغرب مؤشرات الاحتقان ومقدمات  عبد الرحيم العطري، " الحركات الاحتجاجية -

 .2008السخط الشعبي "،منشورات وجهة نظر،
 

مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر بقلم إيريك سوتا " العدالة الانتقالية  -

 . 2008، 870،  العدد 90والعقوبات "، المجلد 

غشت  أحمد أيت الطالب، " الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان "، مجلة الشرطة، -

 .18/19، عدد 2006
 

 . 15، عدد 2006مجلة الشرطة، أبريل  -
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علي كريمي، " حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب "، منشورات المجلة  -

 . 2003، 46المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 
 

ديقيد جارتم،  "دراسات في النزاعات الدولية وإدارة الأزمة "، مركز الإمارات  -

 ، إ.م.ع.2001، الطبعة الأولى، 45للدراسات و البحوث الإستراتيجية، عدد، 

 
حسني درويش عبد المحميد، " الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي  -

 . 1985الشريعة الإسلامية "، مجلة المحاماة،العدد الثاني، القاهرة،
 

 57م.إ.م.ت، عدد ميلود حمدوشي، " قانون المظاهرة دراسة وتحليلية "، م. -

 . )بدون سنة نشر(
 

 التقارير: -5

، الكتاب الأول، مطبعة النجاح، التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة -

 الدارالبيضاء، )بدون طبعة(.

التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثاني، مطبع النجاح،  -

 الدارالبيضاء،)بدون طبعة(.

الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، مطبعة النجاح،  التقرير الختامي لهيئة -

 الدارالبيضاء،)بدون طبعة(.

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، " السياق التاريخي  المملكة المغربية، -
للانتهاكات الجسيمة لحقوق   الإنسان  بالمغرب "، سلسلة و ندوات هيئة الإنصاف 

 . 2005و المصالحة، يونيو 
 
 .2002الإنسانية العربية لسنة  تقرير التنمية -

 
 .1994تقرير التنمية البشرية لعام  -

 
المملكة المغربية، وزارة حقوق الإنسان و وزارة التربية الوطنية، " دليل مرجعي  -

في مجال حقوق الإنسان "، اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ برنامج للتربية على 
 حقوق الإنسان.) لا تتوفر لا السنة ولا الطبعة(.   
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 الندوات: -6
 

اتخاذ القرار أثناء الكوارث  مساعد بن منشط اللحياني، " القائد الأمني وسرعة   -

والأزمات "، ندوة تحت عنوان " القائد الأمني ودوره في التخطيط لمواجهة 

-17لفترة الممتدة من الكوارث " جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال ا

 الرياض.   ،19/10/2011

أناس المشيشي، " العدالة الانتقالية و التحول الديمقراطي تجربة هيئة الإنصاف و  -
المصالحة في المغرب"، أشغال  ندوة دولية، " دينامية الإصلاح في دول اتحاد 

، منشورات معهد الدراسات 2010ابريل  16-15المغرب العربي "، يومي 

ة مؤسسة هانس سايدل، بمساهم –السويسي  –الإفريقية بجامعة محمد الخامس 
 الرباط.

 
مفلح بن ربيعان القحطاني، " الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "، ، ندوة تحت  -

-19عنوان " اليات تطبيق قراعد حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الأمنية " أيام 

،  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 21/10/2009

2010. 

 
-

أشغال ندوة وطنية  -عبد العزيز النويضي، " دور الفاعل السياسي و الحقوقي   

منشورات  22 – 21حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة "، الرباط في 

  .2006عدالة، دار القلم، الطبعة الأولى، 

 

العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض،دار الفكر بنفس المركز، الطبعة  -

 ، الرياض. 1994الأولى 

 

أمينة رشيد، " لماذا جرامشي؟ "، أعمال ندوة تحت عنوان " الذكرى المئوية   -

 .1991، الطبعة الأولى 1990لولادة جرامشي "، مركز البحوث العربية، القاهرة 
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مصطفى العوجي، " أساليب التعاون الدولي في مجال التخطيط الأمني "، ندوة  -

 بالمركز  1988ديسمبر    13-10تخطيط الأمني " أيام علمية تحت عنوان " ال

 

 الاتفاقيات الدولية: -7

  .الإنسان لحقوق العالمي الإعلان -
 ميثاق الأمم المتحدة. -
 ،1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -

 . 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -

 

 الفرنسية: المراجع باللغة

1- Les ouvrages : 

- Daniel Cefai, «  pourquoi se mobilise-t-on ? les théories de 
l’action collective « , paris ,M.a.u.s.s, édition 2007. 

 
-  Margueritte Rollinde, « Le Mouvement Marocain des droits 

de l’homme ». Karthaba    Magreb. Europe, édition 2002. 

  

- Jean Rivero, Jean Walime, «  droit administratif « 18 édition 
Dalloz, 2000. 

 

- Guy Hernet , « le charme trompeur des théories : un état des 

travaux in démocratie d’ailleurs », Paris, Karthulu 2000  .  

 
 

-   Claude klein, <  la police du domaine public >, paris, librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1966. 
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- M.Rivero, < droit administratif sur le but de protection de 
l’ordre public de la police administrative <, Dalloz, 3eme 
édition 1965.  

  

2- Les recherches scientifiques : 

- Taleb Belghazi et Mohammed Madani, «  L’action collective au Maroc, 
de la mobilisation des ressources a la prise du parole «Faculté des 
lettres Rabat, série : essais et études N30. 

 

3- Les magazines : 

- Police magazine ,En Septembre 2008, n44. 
- police magazine ,En Janvier 2006, n12. 

 

4- L’internet : 

- Christian Lazzeri, «  conflits de reconnaissance et mobilisation 
collective «, article publié sur  http://www.erudit.org .  

 
- http://dictionary.sensagent.com . 

 

 المواقع الالكترونية:

الموقع الرسمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  -

http://www.lmddh.com. 

 

 www.ccdh.org.maالموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان   -

- http://ictj.orgمركز الدولي للعدالة الانتقاليةال موقع. 
 

http://www.erudit.org/
http://dictionary.sensagent.com/
http://www.lmddh.com/
http://www.lmddh.com/
http://www.ccdh.org.ma/
http://ictj.orgموقع
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 .http://www.almaany.com معجم اللغة العربية  -

 

 الفهرس

 1......................................................مقدمة...............

 منية وللحريات العامة  الفصل الأول: الإطار العام للأجهزة الأ      

 19.............................................................بالمغرب      

 20........….بالمبحث الأول: الإطار القانوني للأجهزة الأمنية بالمغر

 20............ة على المستوى المركزيت الأمنيالمطلب الأول: السلطا

 20...............................ى: وزارة الداخلية...........الفقرة الأول

 21............................العامة للشؤون الداخلية.... أولا: المديرية

 23.......................ة للأمن الوطني............ثانيا: المديرية العام

 30...................للقوات المساعدة............ ثالثا: المديرية العامة

 31...............لعامة والضابطة القضائية.....الفقرة الثانية: النيابة ا

 32...........أولا: النيابة العامة...........................................

 32..........................................ثانيا: الضابطة القضائية......

 35........ثالثا: رقابة النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية.....

 36...…..مركز....مات الأمنية على المستوى اللاالمطلب الثاني: السلط

http://www.almaany.com/
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 37.........................................الفقرة الأولى: الولاة والعمال...

 38.........................................لثانية: الباشوات والقيادالفقرة ا

 38.........................................أولا: مهمة الاستعلام............

 38.........ثانيا: تدبير شرطة الحريات العامة.............................

 39..........السلطة...........................ثالثا: حقوق وواجبات رجال 

 40..........المطلب الثالث: قوات الدفاع الوطني...........................

 40...........الفقرة الأولى: الدرك الملكي....................................

 43.............الفقرة الثانية: القوات المسلحة الملكية......................

المبحث الثاني: الإطار السوسيولوجي والقانوني للمظاهرات 

 43....................................................................العمومية.....

 48......…..…المطلب الأول: الإطار السوسيولوجي للحركات الاجتماعية

 49.............................الاجتماعية...: مفهوم الحركات الفقرة الأولى

 49...........................يخي للحركات الاجتماعية.......أولا: البعد التار

 51.................................الحركات الاجتماعية.......... ثانيا: ماهية

 54................جتماعية.....الفقرة الثانية: نظريات علم اجتماع الحركات الا

 54.....................ماع الحركات الاجتماعية........أولا: نظريات علم اجت

 58.......................ثانيا: خصائص الحركات الاجتماعية..................

 ظام المطلب الثاني: الإطار القانوني للمظاهرات العمومية وعلاقتها بالن
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 58...............................................................................العام

 59...........………...الفقرة الأولى: الإطار القانوني للمظاهرات العمومية

 59............................أولا: المظاهرات العمومية........................

 60.................................................ثانيا: التجمهرات العمومية..

 61......................الفقرة الثانية: النظام العام..............................

 62.......................أولا: عناصر النظام العام...............................

 64........................بالمظاهرات............ثانيا: الأسس الشرعية للقيام 

الفقرة الثالثة: موقع ظهير الحريات العامة من نظريات الحركات 

 66....................................................................اعية.....الاجتم

 67...........لأجهزة الأمنيةالمطلب الثالث: النظرة المتبادلة بين المواطنين وا

 68...........................الفقرة الأولى: علاقة صراع..........................

 69...فتح الفجوة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين......... الفقرة الثانية: نحو

ت الدستورية الحكامة الأمنية بالمغرب على ضوء الإصلاحا آفاقالفصل الثاني: 

 72.....................................................................2011لسنة 

 73.....في إعمال الحكامة الأمنية.....المبحث الأول: مطالب المجتمع المدني 

 73................................المطلب الأول: هيئة الإنصاف والمصالحة....

 74..................…والمصالحةالفقرة الأولى: اختصاصات هيئة الإنصاف 

 74..................أولا: الاختصاص النوعي....................................
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 75.................ثانيا: الاختصاص الزمني....................................

 الفقرة الثانية: توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وديناميكية الانتقال إلى

 76.................الحكامة الأمنية...............................................

 76.................أولا: مفهوم الانتقال الديموقراطي..........................

ثانيا: توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وديناميكية الانتقال الديمقراطي 

 78.....................................................الأمني.....................

 80.......توصيات المجتمع المدني لإعمال الحكامة الأمنية. المطلب الثاني:

 80......................الفقرة الأولى: مفهوم المجتمع المدني................

 84........................................مهام المجتمع المدني رة الثانية:الفق

 86..................الفقرة الثالثة: توصيات جمعيات حقوق الإنسان.........

 87.................أولا: المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.......

 87.................ثانيا: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان...................

 88.................الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ثالثا: هيئة

 89تور المغربي من السلطة إلى تكريس الحقوق..........المبحث الثاني: الدس

 89.........................المطلب الأول: الإصلاحات الحقوقية................

 90........................الفقرة الأولى: صيانة الحقوق الإنسانية.............

 90..................................................أولا: الحقوق الطبيعية......

 91......................ثانيا: الحقوق المدنية والسياسية......................
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 92.....................ثالثا: الحقوق الاقتصادية................................

 92....................رابعا: الحقوق الاجتماعية................................

 92...................خامسا: الحقوق الثقافية...................................

 93...............سات وهيئات النهوض بحقوق الإنسانالفقرة الثانية: مؤس

 93...............................................الهيئات...................أولا: 

 95.............................ثانيا: المؤسسات.................................

 96.............المستوى الدستوريالمطلب الثاني: الإصلاحات الأمنية على    

 97.................جلس الأعلى للأمنصات المالفقرة الأولى: مكونات واختصا

 97...............................................................أولا: المكونات.

 98.........................................لاختصاصات..................ثانيا: ا

 98..........................سة ضوابط الحكامة الأمنية...الفقرة الثانية: مأس

 99...............................زة الأمنية.................أولا: دمقرطة الأجه

 101..............................رلمانية على الاجهزة الأمنية.ثانيا: الرقابة الب

 104................................ية الحكومية في المجال الأمنثالثا: المسؤول

 105.الأعلى للأمن.. المطلب الثالث: إدارة الأزمات الأمنية على ضوء المجلس

 106..........................................الأولى: إدارة الأزمة الأمنيةالفقرة 

 106..................................الأزمة الأمنية.......... أولا: مفهوم إدارة

 109........................................إدارة الأزمة الأمنيةيا: خصائص ثان
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 110.....................................ثالثا: أنواع الأزمات.....................

 112.....ومية نموذجاالفقرة الثانية: إدارة الأزمات الأمنية: المظاهرات العم

 112..........................................ية...............أولا: الإدارة الوقائ

 114............................................رة المواجهة.............ثانيا: إدا

الأعلى  الفقرة الثالثة: أسس نظرية لتدبير الأزمات الأمنية على ضوء المجلس

 117............................................................................للأمن

 121..................................................أولا: التخطيط الأمني.....

 125.....................................ثانيا: القيادة الأمنية...................

 129.........................خاتمة عامة: ......................................

 131....................................................………………الملاحق: 

 171......................لائحة المرجع: .......................................

 185.....................الفهرس: ..............................................
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